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اتیاق ھان کا الويّة 


مقدمة التحقيق 


تعتبر «القواعد الفقهية» نمطاً فريداً في تراثنا الإسلامي ومصنفاته المتناولة 
للأحكام الشرعية. ولئن عتم عليه» في فترة معيّنة من تاريخ أمتنا الإشتغال بالمتون 
والمختصرات وشروحهاء ثم عفى عليه بعد ذلك الإهتمام بالمصادر والأمّهات» 
فإن معطيات العصر الحديث تستوجب الرجوع إليها ونفض الغبار عنها وإخراجها 
فى ثوب يليق بها وييسّر الإستفادة منها. وذلك لأنّه عصر خحطت فيه الدراسات 
التشريعية غير الإسلامية خطوات مغايرة» من أهم مميّزاتها: التقنين الموجزء 
وحصر المقاصد الكليّة لكل منظومة قانونية» واستخراج الضوابط والأصول التي 
تسمح بالتفريع والتجديد. كما أنه عصر تسارعت فيه الحوادث والأقضية وتوالدت 
فيه المستجدّات» وصار الحديث فيه عن «غلق باب الإجتهاد» شناعة يُستحى من 
مجرّد الإشارة إليها. ومنها تظهر أهمية الإلتفات إلى «القواعد الفقهية». إذ هى من 
أهمّ الأدوات والمؤمّلات التحصيلية التي تجعل الفقيه ذا استعداد كامل لطرق 
أبواب الإجتهاد» وتنأى به عن أن يكون صدىّ لآراء الآخرين أو مجترّاً لها. 

ولئن كان الفقه» تعريفاً» هو: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلَتها 
التفصيلية» وعلم أصول الفقه هو: القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فإنّ القواعد الفقهية: ضوابط أو قوانين كليّة 
تندرج تحتها مجموعة من الأحكام الفرعية المتشابهة على وجه ما. وهي تمتاز 
بالإيجاز على مستوى العبارة» وبالعموم على مستوى المضمون» وبالشمول على 
مستوى المسائل التي تستوعبها. وتتميّز عن أصول الفقه من حيث كونها تسجل 
مرحلة تأتي بعد الإستنباط» ومن حيث كونها تُعنى بالنظائر من الأحكام 
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الفرعية والجامع بينها الذي يضبطهاء لا بضوابط الأحكام الناشئة عن الألفاظى 
ك «الأمر» ودلالته على الوجوب أو «النهي» وإفادته التحريم» وغير ذلك. 
وعلم القواعد الفقهية» كغيره من العلوم» لم يظهر في شكل مكتمل» وإِنْما 
شهد تطوراً وإثراءً وتنوعاً عبر العصور. إذ أن أل من تسب إليه جمع القواعد 
الفقهية هو: أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الديّاس الحنفي وقد حصرها في 
سبعة عشر قاعدة. كما أن أوّل من صف فيها هو: أبو الحسن عبيد الله ب بن الحسن 
ابن دلال الكزخي الحنفي [ت ۲۷۰ هاء حيث زاد في مصتفه على ما ذكره الدبّاس 
وأوصل القواعد التي جمعها إلى سبع وثلاثين. ومن بين تلك القواعد: 
القن لا رال الك الضوق وال د الغادة مسكمة: ا المشثة تجلب 
التيسير. ‏ الأمور بمقاصدها. 
وهي» باستثناء القاعدة الأخيرة» نفس القواعد التي جعلها الفقيه الشافعي أبو 
علي الحسين بن محمد بن أحمد المزوزي [ت ”55ه]ء المعروف بالقاضي 
الحسين» قواعد المذهب الشافعي . 
ثم تلت هذه المرحلة مراحل أخرى من تاريخ «القواعد الفقهية»» ميّزتها 
مصئفات امار دي وإ تقاربت في العنوان» إل أنها تتمايز في 
- «تأسيس النّظرا» 0 زيد عيد: الله بن عمر بن عيسى». الدتوسئ. [ت 
[a‏ 
- «اتخرر يج الفروع على الأصول» دس المناقب محمود بن أحمد بن محمود 
الزنجانى الشافعى زت ٥٦‏ ٦ها]‏ 
- «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أو «القواعد الصغرى» لعز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام [ت ١11ه].‏ 
- «أنواء البروق في أنوار الفروق» أو «الفروق» لشهاب الدين أحمد بن 


مقدمة التحقيق ۷ 


«الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
الشافعي [ت ١لالاه].‏ 

المنثور في القواعد» لمحمد بن بهادر الزركشي» الشافعي [ت ٤۷۹ه].‏ 

- «الأشباه والنظائر» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي» الشافعي [ت ۹۱۱ه]. 

- «الأشباه والنظائر» لزين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن نجيم» 
الحنفي [ت ۹۷۰ه]. 

أمَّا مصنّفات القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي» فمنها: 

«القواعد الكبرى» و «القواعد الصغرى» لسليمان بن عبد القوي الطوفي ات 
۰ ه]. 

- «القواعد النورانية الفقهية» لتقي الدين أبي العباس عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية [ت ١١لا‏ ه]. 

- قواعد الفقه الإسلامي» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
الحنبلي [ت 6 ]. 

- «القواعد والفوائد الأصولية» لعلي بن محمد بن عبّاس» البعلي» المعروف 
بابن اللخام [ت 8١”‏ ه]. 

والكتاب الأخير هو الذي نحن بصدد تقديمه إلى القارىء . 

والملاحظ على هذه المصتفات جميعها أنْها متباينة سواء في المنهج» أو في 
عدد القواعد المحصورة» أو فى الصياغة» أو فى طريقة التبويب» كما أنَّ بعضها قد 
يلتزم القواعد رؤوساً للفصولء بينما يكتفي البعض الآخر بتضمينها وبثها في ثنايا 
الاج ا اة 

فكتب «الأشباه والنظائر»» كالذي للسبكي والسيوطي وابن نجيم» تجعل 
القواعد الفقهية جزءاً من مباحثها له فصل مخصّصء ولا تعتبر مصتفاتِ مفردة لهذا 
الفن. وهي مع ذلك تحتوي على الكثير من هذه القواعد وتنم عن عمق في تناولها 
وشرحها. 
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وكتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعزّ بن عبد السلام يرد جميع 
القواعد وفروعها إلى مبداً «جلب المصالح» و «درء المفاسد»» وقد رتبه على 
أبواب الفقه. وهو أقرب إلى إيضاح حكمة التشريع منه إلى «القواعد الفقهية». 
ومصئفا الطوفي الحنبلي قريبان من منهجه . 

س وكتاب «الفروق للقرافي»» رغم أنه صرح فيه أنه يضم خمسمائة وثمانٍ 
وأربعين قاعدة» إل أنه اعتنى أضاتها ببيان علّة اختلاف الحكم في الأشباه والنظائر 
برها إلى الأحكام الأساسية المتعلقة بها. 

وكتاب «المنثور في القواعد» للزركشي» اتبع فيه منهجية مغايرة لم يُسبق 
إليها في هذا الباب. حيث رب فيه القواعد ترتيباً ألفبائياً دقيقاً. وهو من هذا الوجه 
أو مارلا لافار اا 

وكتاب «القواعد النورانية» لابن تيمية رتبه ترتيباً فقهياً صارماًء ولا تكاد 
تلتقط القواعد الفقهية منه إلا بعد الغوص فيه وتتبّع مباحثه . 

وكتاب «القواعد الفقهية» لابن رجب» أكثر فيه من القواعد وأوصلها إلى مائة 
وستّين قاعدة. وهو وإن لم يلتزم فيه التبويب الفقهي» إلا أنه بتتيُعه لفروع المذهب 
الحنبلي كاد يضع لكل فرع متميّر قاعدة. 

كما إن هذه المفاذر جيعا تحتفت على عفتري العبارة- والتتاول. عن 
القواعد التي ضمّتها «مجلّة الأحكام العدلية»» والتي تمتاز بالإستقصاء والصياغة 
الدستورية المركزة» وقد حظيت بشروح عدّة فصّلت مُجملها وشرحت غامضها. 

أمَا الكتاب الذي بين يدي القارىء فعنوانه: «القواعد والفوائد الأصولية وما 
لق بها من الأحكام ال تومّمت بعض المصادر فأثبت العنوان كالتالي : 
«القواعد الأصولية والأخبار العلية في اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية» وهو 
خطأء لأته لا يوجد مصنف لأبي العباس البعلي بهذا العنوان» وإِنّما هي عناوين 
ثلاثة لكتب مختلفة له» وهي: «القواعد الأصولية» و «الأخبار العلمية» 
و «اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية» كما هو واضح في «شذرات الذهب» لابن 
العماد الحنبلي. ولعل هذا الوهم نامء أيضا عن رد بعض الحتابلة كل ها صنت 
في القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي إلى ابن تيمية» كما رُعِم ذلك في كتاب 
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ابن رجب إليه» وهو زعم تكذبه المقارنة بين كتابي ابن رجب وابن اللخام والقواعد 
إل أنه لان + )1( 
لنورانية لابن تيمية '. 
ابن شيبان» البعلي”» المتوفى سنة ۸٠۳‏ ه. ولا يُعرّف تاريخ ولادته بالضبط› 
إلا أنَ السخاوي أشار إلى أنه ولد بعد سنة ۷٠١‏ ه وهو من مواليد بعلبك. ويُعرف 
ب «ابن اللخام»» نسبة إلى حرفة أبيه الذي توفي وولدّه علاء الدين رضيع . 

وتذكر المصادر أن خاله هو الذي كفله وراه ق ثم وجهه إلى طلب 
العلم . 

ومن المشايخ الذين تخرّج عليهم أثناء إقامته في بعلبك: شمس الدين محمد 
ابن علي بن أحمد بن محمد اليونيني» البعلي» المعروف ب «ابن اليونانية») [|۷°%۷ ل 
79 ه] الذي تولى القضاء في بعلبك آنذاك» وكان فقيهاً ومفسّراً. ومن مصتفاته 
«مختصر تفسير ابن كثير) . 
الرحمن بن أحمد بن رجب  75[‏ ١۷۹ه]‏ وتتلمذ عليه حتى برع في الفقه 
الحنبلى. كما أخذ أصول الفقه أيضاً عن الشهاب الزهري . 
خلفه مدرّساً في حلقته المخصّصة له في الجامع الأموي . 

وتشير المصادر أيضاً إلى أنه اشتغل بالقضاء وناب في الحكم أثناء إقامته في 
دمشق عن قاضى القضاة علاء الدين على بن محمد بن محمد بن المنجًا [50/ا - 
ه]. كما يروى أيضاً أنه عرض عليه القضاء فامتنع . 

وبعد غزو التتار للشام» وسقوط مدينة حلب على يدي تيمورلنك انتقل 
الشيخ علاء الدين إلى القاهرة واستقرٌ هناك. وتولى التدريس بالمدرسة المنصورية 


. 775 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن بدران» ص‎ )١( 
270١/5 انظر: الضوء اللآمعء للسخاوي: 0/١7"؛ وإنباء الغمرء لابن حجر:‎ )0 
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إلى أن وافته المنيّة سنة ثمانمائة وثلاث [۳٠۸ه].‏ 

وقد خلف علاء الدين البعلى عدّة مصئّفات» منها: «الأخبار العلمية» 
و«اختيارات الشيخ تقي الدين بن 1 و«تجريد أحكام النهاية)» منه نسخة 
بالأزهرية تحمل رقم ٠١509‏ . والظاهر من عنوانه أنه مستمد من كتاب «النهاية في 
شرح الهداية» لأبي المعالي أسعد بن المُنجًا الحنبلي [019 - ٦*٠٠ه]ء‏ وهو كتاب 
في فروع الفقه الحتبلي . كما لديه أيضاً ميختصر : فى أصول الفقه» أشار إليه ابن 
بدران في الك الم وذكر أنَّ ابن اللخام احذف فيه الال ادال وأشار 
فيه إلى الخلاف والوفاق في معظم الوسائل». وقد نشر هذا الكتابس سنة ١98٠‏ في 
مكة المكرّمة» بتحقيق محمد مظهر بقا تحت عنوان: «المختصر فى أصول الفقه 
عن فتهي زعام | ا ۰ 

أمَا كتاب «القواعد الأصولية وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعية» فتوجد منه 
نسخة في دار الكتب المصرية» وعليها اعتمد الشيخ محمد حامد الفقي في إخراج 
الطبعة الأولى للكتاب”) كما توجد منه نسخة أخرى في المكتبة الظاهرية 
(مجموع: /۲۸٥۳‏ عام» من ۱١‏ إلى .)١77‏ وقد طبع عدّة مز أن وأخرج ا 
بضبط ناقص » عار من التحقيق والتدقيق والتعليق. مما حذا بنا إلى الإعتناء به 
وتحقيقه لتقديمه إلى القارىء المهتم بشكل لائق . 

أمَا الهيكل العام للكتاب» فهو مرتّب بسهولة حسب القواعد» وهي ست 
وستّون (57)» تتبعها فوائد فقهية مختلفة. والملاحظة الأولى على هذه القواعد 
أنها لا تضم أية قاعدة فقهية من القواعد المشهورة مثل «الأمور بمقاصدها» أو 
«اليقين لا يزال بالشك» أو «الضرر يُزال» أو غيرهاء سواء فى العبارة أو فى 
المضمون. والملاحظة الثانية هي أنّ كلّ القواعد التي جمعها علاء الدين البعلي 
هي من صميم الماح الأصولية ديل إن تصنيفها وترتيبها يكاد يكون مطابقاً 
لتصنيفات الأصوليين لبعض المباحث التي تناولوها. 


. ۲۳۸ المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ص‎ )١( 
. ۱۹۰١٩ القاهرة»‎ )۲( 
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فالقاعدة 0 هة رف الفقة, 

5 والقسم الثاني (من القاعدة ۲ إلى ۸) مخصص لقواعد مرتبطة بمباحث 
المحكوم فيه . 

- والقسم الثالث ٩(‏ - 57 يضم قواعد بزتطة بتاعت« الى الى 
راغ :ويك ف لواحت اع اتا رداك سوه كان باعتان ارقف ار 
ال ا ا یک 


الحكم الوضعي › وهي القاعدة المتعلقة ا والعزيمة (القاعدة رقم : 
۹). 


- القسم الرابع )٠١  77(‏ مخصّصة لقواعد مرتبطة بمباحث دلالة الآلفاظ» 
ويمكن تصنيفه على النحو التالي : 

برق وي رت ال ا 

A) -‏ ۰ قواعد اول حت لادم 

وتضاف إلى هذه القواعد» قواعد مفردة وهی : 

)٤١ (-‏ عن القراءة الشاذة. 

-(51) حول النسخ . 

-(59) حول فرض العين وفرض الكفاية . 

-(11) حول إجماع الصحابة واجتهاد الصحابي . 

ومن هنا فان تسمية الكتاب «بالقواعد والفوائد الأصولية» لم تكن اعتباطاًء 
وإنّما جاءت لتقرير مضمون الكتاب نفسه ولتحديد كيفية تناول مباحثه . 

هذا فيما يتعلّق بالهيكل العام للكتاب. أمّا عن منهج المؤلّف الذي اتّبعه فيه 
فيتمثل في ذكر القاعدة ثم بسرد المسائل التي تنبني عليهاء أو تتفرّع منهاء أو تتعلق 
بها. وعادة ما يأتى ذلك بعد عبارة: (إذا تقرّر هذاء فمن فروع هذه 
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القاعدة. . .» أو «فههنا مسائل تتعلّق بذلك» ويقع له أن يقول: «إذا علمت ذلك» 
فمن فروع المسألة». 

وتمتاز صياغة القواعد عند أبي العلاء البعلي بالإيجاز» وبشمولها للمسائل 
التي تتعلق بها. ومثال ذلك : «شرط التكليف: العقل» وفهم الخطاب» أو يجوز 
تحريم واحدٍ لا بعينه»» وقد تأتي بعض القواعد بصيغة الإستفهام» وذلك عندما 
تكون القاعدة نفسها محل خلاف» سواء بين المذاهب» أو داخل المذهب الحنبلي 
نفسه. ومثال ذلك: «الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟». وتأتي أحياناً بعيدة 
عن الصياغة التقعيدية» وكأنّها عناوين لفصول. ومثال ذلك: «ما لا يتم الواجب 
إلا به» للناس في ضبطه طريقان. . .» (القاعدة: /ا١).‏ 

ويمتاز منهج المؤلف أيضاً بتوثيق الاراءء وردّها غالباً إلى مصادرهاء 
والإكتفاء بالإشارة إليها دون الإفاضة في النقل إلا عند الضرورة. ومن بين المصادر 
الأصولية الحنبلية التي تكرّرت الإشارة إليها في هذا الكتاب نجد: 

- «العدّة في أصول الفقه»» للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء . 

- «التمهيد»» لأبي الخطاب الكلوذاني. 

- «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» لابن الجوزي . 

- «عمدة الأدلة» و «الواضح» في أصول الفقه» لأبي الوفاء بن عقيل . 

- ١غرر‏ البيان» لأبي الحسن بن الزاغوني. 

- اروضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة . 

- المسوّدة في أصول الفقه»ء لآل بن تيمية . 

اما مصادره في الفقه الحنبلي وفي الخلاف فكثيرة» وأهمّها: 

«المختصر)› للخرقي . 

5 «الجامع الكبير» و «المجرّد في المذهب»» و «كتاب الخلاف الكبير» 
و«الجامع الصغير» و «الكفاية» و «كتاب الروايتين والوجهين». للقاضي أبن يعلى 
ابن القرّاء . 

- «الإرشاد» و «شرح الخرقي»», للقاضي ابن أبي موسى . 


مقدمة التحقيق 3 


«الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني . 

- «المفردات» لأبي الوفاء بن عقيل . 

- «الإقناع» و «الواضح» لأبي الحسن بن الزاغوني . 

- «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد»» لفخر الدين بن تيمية. 

الرعاية الكبرى» و «الرعاية الصغرى»», لابن أبي الثناء . 

«المحرّر في الفقه»» لأبي البركات نن تيمية . 

- «المخني في شرح مختصر الخرقي» و «المقنع» و «الكافي» لابن قدامة. 

- «المستوعب في الفقه»» للسّامري . 

وقد اعتمد المؤلف على مصادر أصولية فقهية أخرى تنتمي إلى مذاهب 
مغايرة لمذهبه» ومن بينها: 

- «المحصول» لفخر الدين الرازي» وما حوله من شروح أو مختصرات» 
مثل : «الحاصل» و «التحصيل» . 

- «المستصفى» و «المنخول4» لأبي حامد الغزّالي. 

- «التبصرة» لأبي إسحاق الشيرازي . 

«المعتمد» لأبي الحسين البصري . 

«الرسالة» للإمام الشافعي. 

«البرهان» لإمام الحرمين الجويني. 

- «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» للبيضاوي . 

- «الإحكام في أصول الأحكام» و «منتهى السُول في علم الأصول» للامدي . 

«المختصر» لابن الحاجب . 

تلك بعض مصادره في علمي الفقه وأصول الفقه. أمّا المصادر المخصّصة 
للقواعد الفقهية» فالمصتّف الوحيد الذي أورده علاء الدين البعلي تصريحاً هو : 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعرّ بن عبد السلام. وهذا لا يعني أنه لم يستند 
إلى المؤلفات الأخرى في القواعد. فهو ينقل عن القرافي آراءه من «الفروق»» وعن 
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شيخه ابن رجب من «القواعد الفقهية» كما أنه يورد أيضاً آراء الطوفي». والظاهر أنه 
نقلها من «القواعد الكبرى» أو «القواعد الصغرى». ۰ 

وقد تبيّن لنا من خلال تتيُعنا للأقوال التى يوردها علاء الدين البعلى في 
(القواغد»: ومن تخلال مراجعسا لها فى مطائهاء أله يمتاز بالأمانة في النقل: والدقة 
في عزوها إلى مظائّها. وهو وإن كان أحياناً لا يتقيّد بنصصّ العبارة كما هي في 
الد للق نفل ع أنه توف أن ا ذو ر كنا يوار ا 
بأنّه يناقش آراء المخالفين بموضوعية بعيداً عن التحامل أو التسفيه. 

هذا عن الكتاب وهيكله ومنهج صاحبه ومصادره. أما عن جهودنا في 
تحقيقه» فقد قمنا بضبط متنه ضبطاً سليماًء ميّزنا بين القاعدة وفروعها بالشكل 
الكامل للأولى» وفصلنا بين القواعد حتى تسهل مراجعتها على القارىء. واعتنينا 
بالأعلام الواردة فيه فعرّفنا بها تعريفاً كافياً» متجتبين الإطالة سواء فيما يتعلق 
بترجمته أو ما تعلق بمصادرها. وعرّفنا بالمصادر التى أوردها المصنّف. وذلك 
فط E a aE‏ متهن الخيات الواركة قد كنذا 
الأحاديث النبوية مشيرين إلى مصادرها وإلى تعدّد رواياتها عندما تكون كذلك. 
وقمنا أيضاً بشرح الغامض من عباراته وتعريف العويص من. مصطلحاته.. 

كل ذلك أنجزناه» رجاء أن يلقى كتاب «القواعد والفوائد الأصولية» بوجهه 
الجديد نظرة أخرى من القرّاء والباحثين. نظرةً تُسهم في التعريف به وإعادة تقييمه 


وتصنيفه واستنطاقه من جديد. 


والله نسأل السداد والرشاد. 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة» قدوة الأنام» رحلة الطالبين الأعلام» أبو 
الحسن علاء الدين» على بن عباس » الْمَعْلى الحنبلى» رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الذي مَهَد قواعد الدين بكتابه المنزل» وجعلنا من عباده المؤمنين 
باتباع نبيّه المرسّل. الذي أظهر به الحق بعد أن كان خفياًء واختاره على كافة 
خلقه» وكان به حَفيّاً. 

واد أن لآ إله إلا اله .وحدة لا كريك له شهادة وء قائلها أعلن 
المقامات» وتُّجِلّه من دار كرامته أعلى الغرف فى الجنات . 

وَأخمهك أن سنا محمد عيده ورسد ل سيد السادات. صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه» أولى المناقب السَّيئّة والكرامات . 
أما بعد: 

إن علم «أصول الفقه» لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام» متوسطاً 
بين رتبتي الفروع وعلم الكلام. وهو علم عظيمٌ شأنه وقدره» وعلا في العالم شرفه 
ومخبره. إذ ثمرته: ما تضمنته الشريعة المطهّرة من الأحكام» وبه تُحكم الأئمة 
الفضلاء مباحتّهم غاية الإحكام؛ 


15 القواعد والفوائد الاصولية 16 


ار ال قن تالتب کات أذكن فيه فواعد وفوا اسو و اروف 
كل قاعدة بمسائل تتعلّق بها من الأحكام الفروعية . 

والله تعالى أسأل النفع المتعدّي به واللازم. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 
الدائم . فإنه مجيب دعوة المضطرين › وهو خير موفق ومعين. 
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الفقه له حدود: 

أحدها: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. 

خرج ب «العلم بالأحكام» العلم بالذات» كزيد. وبالصفات كسواده. 
وبالأفعال كقيامه. وعَبّر الآمدي”“ بقوله: «هو العلم بجملة غالبة من الأحكام» 

وقول الآمدي: «العلم بجملة غالبة» فيه إجمال. لأن غلبة هذه الجملة لا 
يُعلم حدها [أي منتهاها] فلذلك قال بعض المتأخرين «هو ظن جملة غالبة عرفاً». 

وخرج ب «الشرعية» العقلية» كالحسابيات ‏ أي الهندسية ‏ واللغوية كرفع 
الفاغل. وكذلك نسية الشىء إلى غيره يجاب كقام زيد. أو سلباً» نحو لم يقم. 

وفي ذلك نظر لأن ذلك ينتفي «بالفرعية». إذ الأحكام العقلية المذكورة لا 
تسمى فرعية . 

و ب «الفرعية» الأحكام الأصولية» كأصول الدين وأصول الفقه. 

و ب «أدلتها التفصيلية» الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية» نحو: ثبت 
الحكم بالمقتضى» وامتنع بالنافي . 
)١(‏ هو الفقيه الأصولي المقرىء. المتكلّمء سيف الدين علي بن ابي علي بن محمد بن سالم» 


التَغْلِبِيء الآمدي. الحنبليء ثم الشافعي 7١ - ٠١١[‏ ه ](انظر البداية والنهاية: 
؟11/ .)١11١‏ 
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و ب «الاستدلال» علم المقلد. 


وعلى هذا الحن أسئلة ومواخذات كثيرة جذاء ليس هذا موضع ذكرها. 

وإلذاناكر يهنا جراد وابسدا وراك ا الا لي 
الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات» فكيف بُعبّرون عنه بالعلم؟ 

وأجبيك عه يانه لما كان المظنون بب العمل ية “كما في المقطوع + رجح 
إلى العلم» بجامع وجوب العمل . 

إذا تقوّر هذاء فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة. ولم يرد أصل أصحابنا 
في ذلك. ففي بعض الأماكن قالوا: يُعمل بالظن. وفي بعضها قالوا: لا بد من 
اليقين . وطرد أبو العباس”'' أصله وقال: يعمل بالظن في عامّة أمور الشرع. والله 


© منها: إذا أجزنا له التحرّي فى الماء والثياب المشتبهة على مقالةٍ 

- أو في القبْلة ‏ على الصحيح - فإنه يعمل بما غلب على ظنه . 

© ومنها: إذا غلب على ظنٌّ المصلى دخول الوقت» فله العمل به؛ إذا لم 
يكن له سبيل إلى العلمء لغيم ونحوه. وقال في «المغني)”" : والأولى تأخيرها 
احتياطاً» إلا أن يخشى خروج الوقت؛ أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم» فإنه 


2000 هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» بن عبد السلام» بن أبي محمّد عبدالله» بن أن 
القاسم الخَضِرء بن محمد بن الخّضرء بن علي» بن عبدالله» بن تيميّة الحرّاني [111 - 
١‏ ه ] (انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» لإبن رجب» ۲/ ۳۸۷ و«البداية والنهاية» 
لابن کثیر» .)١7"0/١5‏ ش 

(۲) هو كتاب « المغني» في شرح «مختصر الخرقي» لإبي محمد موقّق الدين عبدالله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة . وهو من أجلّ الكتب التي صنُفت في الفقه الحنبلي . طبع في خمسة 
عشر مجلداً سنة ٠‏ بتحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو. 
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استّحِب له التأخير حتى يتيقن. وقال الامدي: يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن 
غروب الشمس› أو غلب على ظنه. وقال ابن ا وغيره: لا يجوز الاجتهاد 
ف وول وق الغتلذة- وقد أوما آله أجمد تقال لا لى خن سيقن 
إلا 

© ومنها: الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر» تحرى فصام على غالب ظنه. 
ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا: أنه لا بد من اليقين» كما ذكرنا في 
الصلاة . 

ا إذا شلك ف طيازة الماد أو تجاه قال غين واحة هخ 
الأصحاب : يبني على اليقين» ولا عبرة بغلبة الظن . 

© ومنها: إذا تيقن الطهارة وشَّكٌ فى الحدث. أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة. قال غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين. ولا فرق بين أن يَغْلِبِ 
على ظنه أحذهماء أو يتساوى الأمران عنده. 

© ومنها: المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبّر. فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال 
النجاسة. ذكره في «المُذهَّب»““. وجزم به جماعة من الأصحاب. وفي 
«النهاية)(0) لبد مخ العلم . 


)1١(‏ هو أبو عبدالله؛ محمد بن تميم الحرّانى [ت: حوالي 5175 ه ] (انظر ترجمته في : «الذيل 
على E‏ شاع ن لمشيو اذى اله روصل افيه 
إلى ات الؤكلة (انظر التتعيل: إلى مدهب امام احم لين بشرآن 4119 

(؟) ابن حامد: هو أبو عبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان» البغدادي» الورّاق لت 
داعت لالط تسيس ص کات لا لابق أبن شي 6/ن4 ١1/1255‏ وكندراك 
الأب ا اة ال ٠‏ 

1 . .ينوا SAE NE‏ عد Ee BLA REG‏ 
«طبقات الحنابلة)» (تح. محمد حامد الفقي / القاهرة/ 1907) ٠١ 4/١‏ واشذرات 
الذهب» (القاهرة/ ۱۳۹۰ هاء ۳/ ۱۸٥۵‏ ۔ ۱۸۹). 

(:) «المُذْهَبٍ الأحمد في مَذهب أحمد» للفقيه الأصولي: محي الدين أبو محمد يوسف بن 
عبد الرحمن بن الجّوزي 0801 - 007ه] وهو ابن أبي الفرج بن الجوزي . 

(5) لأبي المعالي أسعد بن المنجًّا. [519 - ١٠٠ه]‏ (انظر: ذيل طبقات الحنابلة )٤۹/۲‏ = 
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© ومنها: العُسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال. فالمذهب: 


أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. وقال بعض أصحابنا: يُحرّك المغتسل خاتمه» 
لر وضول الماء: 


© ومنها: ما لو كان معه مال حلال وحرام» وجهل قدر الحرام: تصدّق بما 


يراه حراما. نقله قوزان . وهذا النصن يدل»على آنه يكفى الظن.. وقالة ابن 
OL‏ 


EE E ê‏ تحن عقن عا نص عليه الإمام 


أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي حرب““. وكذلك قال 
الخرقي”' وابن أبي موسى”“والقاضي والأصحاب. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


000 


(¥) 


ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية فى المذي: أنه يكفى فيه الظن. 


«النهاية في شرح الهداية» قال ابن رجب: وفيه فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في 
المذهب» والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ويخرّجها على ما يقتضيه 
المذهب عنده. 

كا الأضل .و والضوات: وراه وو أبنو هة عدا رد سويد د" الاجر زف 
۲0٦‏ اء ا الرواة عن الإمام اة ي ل: 

هو جمال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله. 
٩۱۱[‏ ۔ ٥۹۷‏ ه ]. (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» للذهبي» بيروت» ۱۹۸۳) 
< 10/1" و«الكامل»» لابن الأثيرء 1/۲ 

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانىء» النيسابوري [۲۱۸ - ۲۷۵ ه]. نقل عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة. (انظر طبقات الحنابلة: .)1١8/١‏ 

هو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجَرْجَرَائي. ممّن روى عن الإمام أحمد وكان 
يكاتبه. (انظر طبقات الحنابلة» 7/١‏ 7"71). 

هو أبو القاسم» عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد [ت ۳۳٤۰‏ ه ] (انظر: طبقات 
الحنابلة» 7/ هلا .١١8-‏ وشذرات الذهب. 185/5). 

هو أبو علی» محمد بن أحمد بن أبى موسى. الهاشمی» القاضی . [50” - ٤۲۸‏ ه ]. 
(انظر: طبقات الحنابلة» ۲/ ۱۸۲ - ۱۸٩‏ وشذرات الذهب» 188/8). 

المقصود هو: القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
القذاء 84233 A‏ ات السنائلة 155/6 ورات 
الذهب» 0/؟15) وحيثما أطلق القاضي في هذا الكتاب فهو المقصود. 
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تمل أن يخرج رواية في بقية النجاسات أله يكفي فيها الظن. وذكره أبو 


الطاب في «الانتصار»”" في الجللّلة. ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي خاصة 
لأنه من النجاسات المعفرٌ عن يسيرها على رواية. لكن لازم ذلك أنه يتعدّى إلى 
كل نجاسة يعفى عن يسيرهاء وهو غير ملتزم. ' 

© ومنها: لو تيقّن سبق الوجوب» وشكٌ في مقدار ما عليه؛ أبرأ ذمته يقيناً. 
نص عليه الإمام أحمد. 

وقد ذكر أبو المعالي”": لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن. وفي 
«(الغنية) : إن شك في ترك الصوم أو النية؛ فليتحرٌ أو ليقض ما ظن أنه تَرَكَه فقط . 
وإن احتاط فقضى الجميع؛ كان حسناً. وكذا قال في الكقّارة والنّذر مخالفاً لقوله 
في الصو . 

© ومنها: لو شك المصلي في عدد الركعات. فعن أحمد رحمه الله تعالى 
في ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن: ‏ اختارها القاضي وأكثر أصحابنا: منهم أبو بكر عبد العزيز - 
الأخذ باليقين. كالطهارة والطواف. ذكره ابن شهاب“ وغيره. وذكره صاحب 
«المحرّر“» مع أنه ذكر هو وغيره: أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب 


)غ2 هو أبو الخطاب» محفوظ ب بن أحمد بن الحسن بن أحمد . الكَلْوّذاني .]£ 0° [a‏ 


(انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة» ۲۹۸/۲ . و«ذيل طبقات الحنابلة»» ٠١۷-٠١١/۱‏ . 
شذرات الذهب» ٤0/١‏ -55). 

(5) تمامه: «الإنتصار في المسائل الكبار» ويسمّى «الخلاف الكبير»» مصتف في الفقه لأبي 
الخطاب الكلوذاني. طبع منه المجلد الأول في جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة . 

(۳) هو 0 وجيه الدين أبو ا أسعد بن المنجا بن رداك بن ا التنوخي» 
وار ا 1/۷( 

)٤(‏ هو: أو" على الحسن بن شهاب بن الحسن بن شهاب» العكبّري [۳° _ ۲۰ ه] 
الأديب» المقرىء» المحدّث» والفقيه الحنبلي» كان من أصحاب أبي عبدالله بن بطة 
العكبري. (انظر: طبقات الحنابلةء ۱۸٦/۲‏ - ۱۸۷ . شذرات الذهب. .)١57”/6‏ 

.] ه‎ ٠٠١. هو كتاب «المحرّر فى الفقه) لأبى بركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية[ت‎ )٥( 
. بالقاهرة‎ ١96٠ طبع سنة‎ 
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االميي ململ ا د 
غسله . فيكون المراد بالطهارة: إذا شك هل تطهّر أم لا؟ فلا بد من اليقين . 

- والرواية الثانية : الأخذ بالظن . 

- والرواية الثالثة : يأخذ الإمام بالظن» والمنفرد باليقين . اختارها أبو محمد 
الإنقدية :07 وذكرها ادهب 

وإن سبّح به اثنان لزمه الرجوع إليهما. نوا فيظن له عبد دما رالا 
جزم به أبو محمد. وذكره بعضهم نص أحمدء ما لم يتيقن صواب نفسه» على 

وقال ابن عقيل" : إذا لم يرجع إليهما - إذا قلنا يعمل بغلبة ظنَّه. وذ حوزن 
له العمل بالظن الغالب ‏ فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين. ذكره القاضي في 
«الأحكام»”" وغيره. 

و شك فى ركن) فالمذهب: العمل باليقين. وقال أبو الفرج”“: التحرّي 
سائغ في الأقوال والأفعال» ولا أثر لشك من مسلم. نص عليه الإمام أحمد» وفيه 
وجة: بلى » مع قصر الزمن. 

هونا 51" قلف لتر ف عد اللات + #المذعب :"الخد 
باليقين. وهو الأقل. وفي «النهاية»: بالأكثر. 

© ومنها: إذا شك في طلوع الفجر فى رمضانء فإنه يُباح له الأكل حتى 


)١(‏ المقصود: موقق الدين» أبو محمّد» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
ابن عبدالله المقدسي 5411 ٠‏ ه ]. (انظر: شذرات الذهب» ٠١١/۷‏ وسير أعلام 
النبلاءء ۲۲/ )٠٠١‏ وحيثما أطلق: «أبو محمد المقدسي» في هذا الكتاب فهو المقصود. 
أو «أبو محمد». 

EEE لعيذة النكنادق»‎ E مداه‎ SE ع‎ Ea 
.)547/19 ه ]. (انظر: طبقات الحنابلة, 509/7 وسير أعلام النبلاء»‎ 51 

(۳) هو«أحكام القرآن» للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء. (انظر: طبقات الحنابلةء ؟/ .)5١6‏ 

)٤(‏ المقصود هو: جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب [ت:460/ ه]. (انظر: 
شذرات الذهب» .)٥۸٠ - ۷۸/١‏ وحيثما ذكر في هذا الكتاب : ١‏ أبو الفرج» أو «شيخنا» 
فهو المقصود. والآراء التى يعزوها المصدّف إليه مأخوذة من كتابه «القواعد الفقهية» 
والمطبوع بعنوان: «القواعد في الفقه الإسلامي»)» القاهرة» ۱۹۳۳ . 
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يستيقن طلوعه . نص عليه أحمد في رواية عبد الله" ل ل 
حتى يتيقّن طلوعه - نص عليه - بالقرائن ونحوهاء ما لم يكن مستنداً إلى خبر ثقة 
بالطلوع . 

© ومنها: الشك في غروب الشمس . والمذهب: يباح له الفطر بغلبة 
ال 

وفى الاخ 1 يجور الأكل بالاجتهاد في اول اليوم» ولا يجور في 
آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن» لزمه القضاء في الاخرء ولم يلزمه في الأول. 

© ومنها: إذا رأى مَنياً في ثوب لا ينام فيه غيرهء قال أبو المعالي 
والأزجي”" : لا بطاهرء فاغتسل له. ويعمل في الإعارة باليقين» وقيل : بظنه . 

© ومنها: من أراد الصدقة بماله کله وكان وحده» وعلم من نفسه حسن 
التوكل والصبر عن المسألة: جاز له ذلك» بل يستحب له. جزم به في «منتهى 
الغاية“““ وغيرها. وإن لم يَعْلم لم يجُز له. قال أبو الخطاب وغيره: قاله 


قلتٌّ: وصرّح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين. 
© ومنها: إذا شك الطائف فى عدد الطواف» فالمنصوص عن الإمام أحمد: 


.] ه‎ ۲۹۰ - 7١7[ المقصود هو: أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل‎ )١( 

1 ابن الإمام أحمد وممّن أكثر عنه الرواية» لاسيما «المستد». (انظر: طبقات الحنابلة» 
۱ الشذرات» ۳/ ۳۷۷). 

(۲) العنوان بأكمله: «تخليص المطلب فى تلخيص المذهب» وهو من تصنيف فخر الدين بن 
فيج بز ١ NS‏ 

(۳) هو يحيى بن يحيى الأزجي [ت: بعد سنة ٠٠١‏ ه]. (انظر: ذيل طبقات الحنابلةء 
۲ ). صاحب كتاب «نهاية المطلب في علم المذهب» وهو كتاب كبير جداً» وعبارته 
جزلة» حذا فيه حذو نهاية المطلب» لإمام الحرمين الجويني الشافعي» وأكثر استمداده من 
كلام ابن عقيل في «الفصول» ومن «المجوّد؛ (لأبي يعلى). 

(5) العنوان بأكمله : «منتهى الغاية في شرح الهداية» لأبي بركات مجد الدين عبد السلام بن 
تيمية . وهوشرح لكتاب «الهداية» في الفقه 5 الخطاب محفوظ الكلوذاني. 
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الأخذ باليقين. وذكر أبو بكر عبد العزيز”'' وغيره: الأخذ بالظن. وهو رواية عن 
أحمد رحمه الله تعالى. وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن ‏ مخالف له لما قاله 
في الشك في عدد الركعات» وأنه يبني على اليقين. 

© ومنها: إذا شك رامي حصاة الجمّار في حصاة مِنْ أي الجمار تَرَكها. قال 
غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين. 

© ومنها: أنَّ حَصَّى الرمي لا بد أن يحصل في المَرْمَى . وهل يشرط عِلْمُهُ 
بحصوله فى المرمى » أو ظَنَّهُ؟ 

في المسألة قولانء الأصخ: العلم. 

© ومنها: أن المذهب المنصوص عن أحمدء الذي نقله الجماعة: أنه لا 
يصح بيع ما قصد به الحرام» كالعصير لم يتخذه خمراً ونحوه. قال غير واحد من 
الأصحاب: إذا علم ذلك ولنا قول آخر: أو ظلنّه . 

قال أبو العباس - مؤيّداً لأصله» معارضاً لما قاله الأصحاب في هذه المسألة 
الال قالوا - يعني الأصحاب - لو ظن الاجر أن المستاجر اک الدان لمعصيةٌ » 
كبيع الخمر ونحوه» لم يَجْرْ له أن يؤجّره تلك الدار. ولم تصح . والإجارة والبيع 
سواء . والله أعلم. 

© ومنها: أن التوكيل في الخصومة جائز. وهو المنصوص عن الإمام 


لکن قال ابن عقيل في «فنونه»: لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكّله في 


(۱) هو: أبو بكرء عبد عزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف. المعروف ب «غلام 
الخلال». [ت. ۳٣۳‏ ه]. (انظر: طبقات الحنابلة.» .١١9/7‏ وشذرات الذهب» 
3 ). 

(؟) هو: أبو محمد حرب بن إسماعيل ب بن خَلّف الحنظلي الكزماني . [ت: ١٠8١اه]‏ وهو ممن 
أكثر الرّواية عن الإمام أحمد . (انظر : طبقات الحنابلة : .)١56 /١‏ 

(۳) كتاب «الفنون» لأبي الوفاء بن عقيل . وهوكتاب متعدد الأغراض» جمع فيه الفقه وأصول 
الفقه وأصول الدين والتفسير وغيره. قال عنه الذهبي: لم يصئّف في الدنيا أكبر من هذا 
الكتاب . طبع منه جزءان بتحقيق جورج مقدسي (بيروت/ 1959). 


دم 
ا 
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الخصومة. وقال القاضي : قؤله تعالن + ا وله کک لان ا 4 [السناء: 
[1۰٥‏ يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه 
وهو غير عالم بحقيقة أمره. وكذا في «المغني» في الصلح عن المنكر: يشترط أن 
يعلم صدق المدعي . فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته . 

© ومنها: المكرّه الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شيء: يشترط فيه 
أن يمسه ا من العذاب» أم يكفي في كونه مرها التهديد بالضرب» 
E‏ م ا 
شو e‏ اما 100 

© ومنها: لو أريدت نفس إنسان» أو ماله أو حرمته: دَفَعَ عن تلك بأسهل ما 
لت به . قاله أبو محمد المقدسي الما" وغيرهما. وقال في 
«الترغيب)” و : يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به. . واختار أبو محمد 
المقناسى وغ ان له دة الاه إن كاف اندر . 

فما لو أدخل إلى رة ا وقفلا يقطر بدا عكر العلم بالواضن 
لاسر اا شو اك اه 

© ومنها: لو رمى صدا قال غير واعد: ET‏ الإصابة. وقال بعضهم : 
عل الما وكلاهما بمعنّى - فغاب عنه» ثم وجده ميتاً لا أثر به لغير السهم . 
فهل يحل أم ل؟ 

فى المسألة تلات روآيات. الها إنغات تهاراً حل .وإن غات ليلا لم 
يَحلّ. وإن وجد فيه غير أثر سهمه ‏ مما يحتمل أنه أعان على قتله ‏ حرم . قاله غير 


. هو نصير الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين السّامري. الفرضي» القاضي‎ )١( 
شذرات‎ ١١١/١ ويعرف ب «ابن سُنينة» [05 - 517 ه ]. (انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ 
ومن تصانيفه «المستوعب فى الفقه» وكتاب «الفروق».‎ .)١77 7/17 الذهب‎ 

(۲) العنوان بأكمله: «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لفخر الدين بن تيمية الخطيب. 
صتفه على منهج «الوسيط» في الفقه الشافعي لي حامد الغزالي. 

)۳( (إن تناف أن يبدره) أي أن يعاجله (لسان العرب .)۴۲۸/١‏ 
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واحد من الأصحاب. وغزي إلى نصّ أحمد. 
ولم يقولوا: ووجد فيه أثراً يغلب على الظن أنه أعان على قتله. كما قالوا: في 

السهم المسموم. قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ويتوجه التسوية بين السهم 
والآثر لعدم الفرق. وأن المراد بالظن في السهم المسموم: الاحتمال. 

© ومنها: لو قال له: «عليَ ألففٌ في علمي - أو في ظتي -» لَزمه في الأول لا 
الثاني . والله أعلم . 

© ومنها: الصائم إذا غلب على ظنه أنه إذا قَبّل أنزل؛ حرم عليه التقبيل : 
ذكره الأصحاب محل وفاق. 

© ومنها: لو غاب عن مطلقته المحوّمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره» ثم أتته 
فذكرت أنها نكحت مَنْ أصابها وانقضت عدَّتها منه» وكان ذلك ممكناً: فله نكاحها 
إذا غلب على ظنّه صذقها. قاله الأصحاب . وفى «الترغيب»: وقيل: لا يقبل قولها 
إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة. ولو كذبها الزوج الثاني في الوطءء فالقول 
قوله في تنصيف المهرء والقول قولها في إباحتها للأول؛ لأن قولها في الوطء 
مقبول . ولو اذعت نكاح حاضر وإصابته» وأنكرها أصل النكاح والإصابة : حلت 
للأول في الأصح . وهذان الفرعان مشكلان جداً. 

© ومنها: إذا شك فى عدد الطلاق أو عدد الرضعات؛ بنى على اليقين. 

© ومنها: ما تقل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - فيمن تُعْرَض عليه آنية 
مشتبهة» فقال: إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها . 

© ومنها: الشهادة. هل تجوز بغلبة الظن» أم لا بد من اليقين؟ 

قال القاضي أبو يعلى: ما أمكن تحمُله مطلقاً لا يجوز بغلبة الظن. وما لا 
يمكن جاز بغلبة الظن» وهو الاستفاضة. ومنع فى شهادة الأعمى: أن الشهادة 
طريقها غلبة الظن. قال: إلى القطم واليقين. وكذلك قال الشيخ أبو محمد في 
شهادة الأخرس وقال الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية : يجوز بغلبة الظن» لگن 
الظن يُسمّى عِلماً قال الله تعالى : کن علوي زیت كلا يوش إل كار [الممتحنة : 
.]٠‏ ولا سبيل إلى العلم البقينى› فجاز بالظن . فيؤخذ من هذا: أ شهادة 


¥۷ ١ القاعدة‎ 


الاستفاضة تجوز بغلبة الظن. وفي غيرها قولان» أخذاً من قول الشيخ ابي محمد 
«إن الظن يسمى علماً». يؤيده: أن لنا قولاً في جواز الشهادة في غير الاستفاضة 
غل القن أن الشاهد ذا ”راي خطه متيقناً له» ولم يذكر الشهادة: هل له أن 
يشهد» أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات . ثالثها: يشهد إن كان في حفظه وحرزه. 
وكذلك الخلاف في الحاكم . 

© ومنها: إذا وجد سماعه بخط يثق به» وغلب على ظنه أنه سمعه: جاز له 
أن يرويه. قاله أكثر أصحابنا وغيرهم. قال الإمام أحمد ‏ في رواية الحسين بن 
حسان” 2‏ في الرجل يكون له السماع مع الرجل. فلا بأس أن يأخذ به بعد سنين» 
إذا عرف الخط. وقيل له: فإذا عرف كتابة من يثق به؟ فقال: كل ذلك أرجو. فإن 
الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى . لآن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته . 

لي ا ال ل 

في المسألة روايتان: أشهرهما: عدم ارات ا ا وو 
على الظن أن القاضي يستند إلى من ليس أهلاً. أو أنه ظالم؛ اكه نه الا سواه 
قولاً واحداً؛ بل يجب. لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف 
والضياع . 

ومن المسائل التي مُعمّل فيها بغلبة الظن: الحكم بالقرائن. كاللّقطّة0©, 
والرّكاز””' والبيع بالمعاطاة©؟ . والوقف بالفعل الدال عليه. ودفع الثوب إلى 
القصّار والخيّاط » والدخول إلى الحمّام من غير تقدير ا ولهم عادة بأجرة 
معبّنة » وغير ذلك من الأفعال الدالة على الأقوال» وهي كثيرة جداً. 


.)١57 7/١ لعلّه الحسين بن إسحاق التُستري . (انظر: طبقات الحتابلة‎ )١( 

(۲) هو شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد. الحارثي» 
ثم المصري . قاضي القضاة ٦۷۱[‏ - ۷۳۲ ه ] (انظر: ذيل طبقات الحنابلة ”/ 257١‏ 
شذرات الذهب» م ). 

(۳) اللّقطة: هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره (المغني» .)۳۲۸/١‏ 

(4) الركاز: هو ما عثر عليه مدفوناً فى الأرض (انظر المغنى: 51١7/7‏ 514). 

(5) البيع بالمعاطاة: أن يقول الرجل لآخر: «أعطني بهذا الدينار خبزاً» فيعطيه ما يرضيه. أو 
«خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه . وهو بيع صحيح . (المغني» 107/4). 
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وفي بعض هذه الصور خلاف. ضعيف » ومسائل كثيرة من هذا النمط في 

ومن المسائل التي يُعمّل فيها بغلبة الظن أيضاً: الحكم بالشاهدين» أو 
بالشاهد واليمين» أو الأربعة. والحكم بالشاهد حيث قلنا به. وبالمرأة الواحدة 
حيث قلنا بها. والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به. والمجتهد والحاكم إذا حدثت له 

© ومنها: المستحاضة إذا قلنا بالمذهب المشهور: إنها تجلس ستاً أو سبعاً. 
فالمذهب: أنها تفعل ذلك بما يغلب على ظنها لا بالتشهى . 

© ومنها: إذا أعتق عبداً وغلب على ظنه أنه يزني» أو يلحق بدار الحرب: 
فإنه يحرم عليه إعتاقه ويصح . ذكره صاحب «المغني2. 

© ومنها: ما قاله صاحب «التلخيص» و«الرعاية)”2: يجوز للرجل دخول 
الحمّام مع ظن السلامة. ولكن قال أحمد ‏ لرجل أراد دخول الحمام ‏ إن علمت 
أن كل من في الحمّام عليه إزار فادخلهء وإلا فلا تدخله. 


© ومنها: أن فرض الكفاية واجب على الجميع» على المشهورء ويسقط 
بفعل البعض . فإن غلب على ظن جماعة: أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم. ذكره 
القاضي وغيره. 

© ومنها: أن النوم المستثقل ينقض الوضوءء لأنه مظنة خروج الحدث»› 
وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة. هذا المذهب المشهور. وحكى 
ابن أبي موسى في «شرح الخرقي»““ وجهاً: أنَّ النوم نفسه حدث» لكن يُعفى عن 


)١(‏ هو عنوان لكتابين في الفقه صنفهما القاضي نجم الدين أبو عبدالله أحمد بن حمدان بن 
شيب بن محمود بن شيب بن غياث بن سابق» التّميري» الحرّاني» المعروف ب «ابن أبي 
الثناء» 1۹١ - 1٠۳[‏ ه]. وهما: «الرعاية الكبرى» و «الرعاية الصغرى». قال ابن رجب: 
وفيهما نقول كثيرة جداً» لكنها غير محرّرة. (انظر: ذيل طبقات الحنابلة» 379/7). 

)۲( للقاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي . وهوشرح ل «مختصر» الخرقي = 
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۲۹ ١ القاعدة‎ 


يسيرهة كالدم ونحوه. 


ل 


واختار أبو العباس: أن النائم لا ينتقض وضوؤه إذا غلب على ظنه أنه لم 


نحل ث . 


© ومنها: لو استأجر أرضاً للزراعة» وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة 


إليه صح» وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار: جزم في 
«المغنى» وغيره بالصحة. وفى «التلخيص» وجهان. 


© ومنها: أن المصلّي إذا غلب على ظنه وجود الماء - إما في رحله» أو رأى 


رکا أو موضعاً قريباً عليه طير : وا وا واخ ك 
فطل روات ادو و - وقلنا بوجوب الطلب - فأشهر الروايتين 

يجب . وذكر في «التبصرة»”'' رواية لا يجب» وهي أظهر. فإِنْ تيمم ثم رأى 3 
يظن أنَّ معه ماء» أو ما يدل على الماء ‏ وقلنا: بوجوب الطلب - بطل تيممه. ذكره 


و محمد » وأبدى احتمالاً لخو له يبطل r‏ وعبّر 05 الا ن 


ااشرحه)”": إذا رأى ركباً يعلم أنه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب. فإن حصل لهء 


وإلا استأئف التيمم . 


(۲) 


(۳) 
(4) 


© ومنها: ما ذكره أبو الخطاب في «التمهيد» في مسألة التعيّد 4 


الذي صتفه أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي [آت: ۳۳٤‏ ه] (انظر: 
طبقات الحنابلة» ؟/87١).‏ والكتاب طبع سنة .١974‏ وقد حظي بانتشار واسع وعناية 
خاصة من الفقهاء الحنابلة إذ خصّصت له عدّة شروح» كان أوسعها وأتمّها «المغني» لإبن 
قدامة. 
مصئف في الفقه الحنبلي» وصاحبه: أبو محمّد عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني 
٥٤٩ - ٤۹۰[‏ ه ]. (انظر ذيل طبقات الحنابلة» ١/١؟١5).‏ 
هو مجد الدين أبو بركات عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم الحْضر بن محمد بن علي 
ابن تيمية الحرّانى 59401 - 507 ه ]. (انظر: ذيل طبقات الحنابلة» ۳٤۹/۲‏ وشذرات 
الذهب 0 ومن تصانيفه: «المنتقى من أحاديث الأحكام» و«المحورّر في الفقه) 
ومنتهى الغاية في شرح الهداية» و«المسودَّة فى أصول الفقه». 
المقصود هو «منتهى الغاية في شرح الهداية» ا البركات بن تيمية . 

هو «التمهيد» فى أصول الفقه لاي الخطاب محفوظ الكلوذاني طبع في جامعة م القرى» 
في أربعة أجزاء (۱۹۸۵) تحقيق : محمد بن علي بن إبراهيم . 
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أن من أخبر بلصوص في طريقه» وظنَّ صدق المُخير: لزمه ترك المسير. 

© ومنها: إذا قلنا على رواية - اختارها أبو الخطاب وغيره -: يُمنع العمل 
بالعامَ قبل البحث عن المخصّص. فهل يُشْتَرَط حصول اعتقادٍ جازم بأنه لا 
مقس أن كن علنة اقلق يس كه حوفي "كان E‏ 
الأول» وابن سريج”"©: وإمام الحرمين" والغزالي”*' الثاني . 

© ومنها: ما ذكره شيخنا - تفي الدين بن ثتيمية ب في 57 ا على 
«المحدر»: أنه يتعكر تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا ن غلب على ظنه 

ر يبعبن دل ١‏ به پهن 8 ٍ 
إجابته . ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة؛ لم يجز. 

© ومنها: للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره» ويكفي غلبة الظن. ذكره في 
(الترغيب»). 


)١(‏ هو الفقيه الأصولي المتكلم الأشعري» القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد بن 
جعفر بن قاسم» ابن الباقلاني» البصري» ثم البغدادي [۳۳۸ - 1٠”‏ ه] ومن تصانيفه 
«الإنصاف»» «التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة» واتمهيد 
الدلائل» و«إعجاز القران» . 

(۲) هو الفقيه الشافعي: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» البغدادي» الشافعي 
705-37 ه]. من كتبه: «الأقسام والخصال» و«الودائع لمنصوص الشرائع» . 

(۳) هو إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن 
محمّد الجوينى» الشافعى الأشعري» ٤١۸  5١9[‏ ه]. ومن تصانيفه «الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في الإعتقاد» و«الورقات» و«البرهان» في أصول الفقه» و«الشامل في أصول 
الدين» و«نهاية المطلب في دراية المذهب» في فروع الشافعية واغنية المسترشدين» في 
الخلاف . 

)٤(‏ هو حجة الإسلام فيك الدية "آلو ا مود اين ن را جد طوس 
الغرّالى» الشافعى  450[‏ 500 ه]. صاحب التصانيف التي لا تحصى» ومن بينها: في 
الفقه الشافعي : «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» و«منهاج الغابديت» و«الخلاصة» وفي 
أصول الفقه: «المستصفى من علم الأصول» و«المنخول من علم الأصول» و«اللباب» 
واشماء العليل» . 

)٥(‏ كذا ولعلَ الصواب «تعليقته» وتعليقة الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية على 
«المحرّر» في الفقه لجدّه أبي البركات بن تيمية. ذكره ابن رجب في قائمة مصتفات ابن 
تيمية في الترجمة المخصّصة له في ذيل طبقات الحنابلة . 
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© ومنها: إنكار المنكر لا يسقط بظنه أنه لا يفيد. هذا هو الصحيح من 
الروايتين. وجزم به القاضي في «الجامع الكبير»"'2. والرواية الأخرى: يسقط 
كإياسه» على الصحيح من الروايتين 

© ومنها: لو خاف المصلي هدم سور أو طم خندق» إن صلى آمناًء فله أن 
يصلي صلاة خائفب ما لم يعلم خلافه. ذكره القاضي. وقال ابن عقيل: يصلي آمناً 
نا ل يظن ذلك: 

© ومنها: ما ذكره ابن عقيل وغيره: أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم 
جوازه. وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعاً. ويتوجّه: يجوز له الإقدام إذا 
ظن جوازه. 

© ومنها: أنه لا كاب الإمام في تكبير الجنازة إذا زاد على أربع» إذا 
علم - أو ظن - بدعتّه ورَفْضهء لإظهارٍ شعارهم. ذكره أبو الوفاء بن عقيل محل 
وفاق . 

© ومنها: إذا علم المزكي أن المدفوع له [كان] أهلاً للزكاة. وقال ابن 
تميم: إذا ظن كره إعلامه بها. نص عليه أحمد. ال لا 
يستحب» نص عليه . ولنا قول باستحبابه . وفى اة : لا بد من إعلامه. 
وقال ابن تميم : وعن أحمد نحوه. واف عليه أهادٌ لهاء ولكن من عادته أنه لا 
يأخذ زكاة فأعطاهء ولم يعلمه: لم يُجْزِه في قياس المذهب. لأنه لم يقبل زكاة 
ظاهراً. ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه» ولم يعلمه أنه دفعه: لم يبرأ. ذكره 
أبو البركات. وحكى ابن تميم هذا القول» ولم يحكِ غيره. وقال: فيه بُعد. 

© ومنها: إذا تبع الجنازة مُنْكَدٌ. فهل يتبعها وينكره بحسبه» أو يحرم عليه أن 
يتبعها؟ في المسألة روايتان. وصحح جماعة الثاني» وأبو العباس صحح الأول. 


)۱( الان ي مصتّف في الفقه الحنبلي للقاضي أبي يعلى بن الفراء. وله أيضاً «الجامع 


الصتير». (انظرك قات الا اة 

(1) الروضة: هو كتاب «روضة الناظر وجنّة المناظر» لموفق الدين بن قدامة. طبع في القاهرة 
سنة ۱۳۹۷ ه. ثم طبع عدّة مرات وحظي بعدّة شروح» كما أختصره نجم الدين أبو الربيع 
سليمان بن عبد القوي ي الطوفي» وطبع هذا المختصر في الرياض .)١957(‏ 
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قال صاحب «المحرّر»: ولو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه اتباعهاء على 

. ومنها: من دُفن في مقبرة مسبلة'» ثم أريد حفر قبره ليدفن معه غيره. 
قال الآمدي: ظاهر المذهب أنه لا يجوز. وقال القاضي وغيره: لا بأس به إذا كان 
الميت قد يَلى» ومراده: إذا غلب على ظنه. ولهذا ذكر غير واحد: يعمل بقول 
أهل الخبرة . وبعضهم عبر : إذا علم أن الميت قد بَلِيَ. ومراده: الظن. والله أعلم . 

© ومنها: أن الميت غير الشهيد ‏ يجوز نقله إلى مكانٍ آخر لغرض 
صحيح . هذا المذهب عندنا. قال صاحب «المحرّر»: محل هذا إذا لم يظن تغيره. 

© ومنها: ما ذكره صاحب «المحرّر» محل وفاق: أنَّ المرأة يحرم عليها 
زيارة القبورء إذا علمت أنه يقع منها محوّم. لكن قال: تأثم بظنّ وقوع النوح. ولا 
فرق بين النوح وغيره من المحوّمات. فإما أن يعمل بالظن مطلقاء أو بالعلم 
مطلقاً. فالتفرقة لا وجه لهاء مع أنه هو وغيره ‏ لم يحرم دخول الحمَّام إلا مع 
العلم بالمحرّم . 


. مسبلة: ما كان وثفاً في سبيل الله‎ )١( 


القاعدة ۲ 2 


القاعدة ۲ 


شرط التكليف : العقل» وفهم الخطاب . 

ذكره الآمدي اتفاق العقلاء . فلا تكليف على صبى» ولا مجنونٍ لا عقل له. 
وقال أبو البركات في «المسوّدة»”2: واختار قوم تكليفهما. 

قلتُ: من اختار تكليفهماء إن أراد: أنه يترئب على أفعالهما ما هو من 
خطاب 006 فلا نزاع في ترتبه. وإن أراد 1 التكليف”” : 1 لا 
خطاب التكليف؟ أو كن ا سائل اللتكليف؟ وقد ع اي 
أحمد رواية في المجنوق: : أنه يقضي الصلاة والصوم . وعنة. : إن أفاق بعد الشهر لم 

يقض الصومء وإن أفاق فيه قضى . والمذهب الصحيح : حلاف ذلك . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ من قال بتكليفهماء إنما قاله بناء على التكليف 


)١(‏ المسوّدة: هي «المسوّدة في أصول الفقه» من تأليف أبي البركات عبد السلام بن تيمية» زاد 
فيها ولده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ثم حفيده أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. طبعت بتحقيق محي الدين عبد الحميد. 
(القاهرة/ .)١9515‏ 

(۲) خطاب اوج هو ما افتضی وضعَ شيءِ سبباً لشيءِ ۽ أوشرطاً له أو مانعاً منه» اوخا 
أو فاسدلٌ أو عزيمة أو رخصة. 

(۳) خطاب التكليف: هو ما اقتضى طلبَ فعل من المكلّف» أو كمّه عن فعل» أو تخييره بين 

, الفعل والكف عنه. 

(6) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل. ابن أخي الإمام أحمد. روى عنه الكثير»ونقل عنه 

«المستد» . (أنظر: طبقات الحنبلة /١‏ 775). 
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بالمحال» على ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى . 

وأما الصبي المميّز: الجر قا ا وحُكي عن أحمد 
رواية بتكليفه» لفهمه الخطاب: ذكرها فى «الروضة). وعنه: كلت المراهق . 
انار ذلك ابن اول الا 
0 ان لاجد م دن 

وقال في «المطلع» : المميّز الذي يمهم الخطاب» ویرد الجواب» ولا 
ينضبط بسن» بل يختلف باختلاف الأفهام . والصحيح في المذهب: عدم تكليفه 
وما ثبت من أحكام 7 تكليفه» فبدليل خارجي . 

إذا تقرر هذاء فلنتكلم على مسائل تتعلق بالتمييز. 

© ومنها: إذا خلت المميّزة بماء يسير في طهارتها ‏ وقلنا: لا يجوز للرجل 
التطهّر بما خلت به المرأة - فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميّزة؟ حكى 
فى «الرعاية» فى المسألة احتمالين. 

© ومنها: إذا جامعء أو جومع› وكان مثله يطأ أو يوطأء لزمه الغسل على 
المنصوص . وفيه وجه يُستحَب . اختاره القاضي . 

© ومنها: وجوب الصلاة عليه . 

ظاهر المذهب: أنها لا تجب عليه. وعنه" تجب عليه. وعنه تجب على 


. لعلّه «المجالس النظريات» في الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل‎ )١( 

(۲) العنوان بأكمله: #المطلع على أبواب المقنع» من تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن محمود بن عَْبَّيدان البعلي [ه/ا”  ۷۳٤‏ ه]. وهو كتاب في الفقه الحنبلي رتّبه على 
أبواب ١‏ المُقنِع) لموقق الدين بن قدامة» توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الجامع 
الأزهر. وللمؤلف نفسه كتاب «زوائد الكافي» و«المحرّر على المُقنع» طبع بعناية: محمد 
زهير الشاويش (منشورات المكتب الإسلامي/ بدون تاريخ) . وهو كتاب جمع فيه صاحبه 
زيادات «الكافي» لإيبن قدامة و«المحرّر) لاس البركات بن تيمية على «المقنع». (آنظر : 
ذيل طبقات الحنابلة» ۲/ .)٤۲۳‏ 
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القاعدة ۲ وم 


من بلغ عشراً. اختارها القاضي أبو بكر" : وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت 
تشع بحت ها وعم سه على" امراف اختازها انو اش ال 
قال أبو المعالي» ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة سنة : إذا ترك الصلاة قتل . 

وإذا أوجبنا الصلاة عليه» فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة» أو يعم 
الجمعة وغيرها؟ فى المسألة وجهان لأصحابنا. أصحهما: لا تلزمه الجمعة» وإن 
قلنا: بتكليفه بالصلاة. قال صاحب «المحرّر»: هو كالإجماع» للخبر. وإذا قلنا 
بعدم الوجوب عليه» فإنه يجب على وليّه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها. نص 
عليه أحمد. خلافاً لابن عقيل فى «مناظراته) . 

۵ ومنها: أذانه للبُلّْ : هل يجزىء؟ 

في المسألة روايتان. الرواية التي نصرها القاضي: الصحة. ا 
علّله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية» وفعل الصبى نفل. و 
حصا لس نواه سد وار بد 

وقال أبو العباس: ويتخرج في أذانه روايتان. كشهادته وولايته. 

أما صحة أذانه في الجملة» وكونه جائزاً إذا أذن غيره: فلا خلاف فى 
جوازه. قال: ومن الأصحاب من أطلق الخلافء لأن أحمد قال - في رواية 
حنبل الل باس ل إذا كان قد راهق. وقال في رواية 
علي بن - وقد سئل عن الغلام يؤذَّنْء قبل أن يحتلم؟ - فلم يعجبه» قال : 
EE‏ أن الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية» ويُعتمد في وقت الصلاة 
والصيام : لا يجوز أن يباشره صبي . فول واج ولا سقط الفرض» ولا يعتمد 
فى مواقيت العبادات . وأما الأذان الذي يكون سئة مؤكّدة ‏ فى مثل المساجد التى 


)١(‏ المقصود هوالقاضي أبو بكر الباقلاني. وحيثما أطلقت هذه العبارة في هذا الكتاب فهو 
المقصود. 

)۲( هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي [۳۱۷ - ۳۷١‏ ه] صحب أبا القاسم الخرقي 
3 ). 
طبقات الحتابلة» /١‏ 575). 
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في المصر ونحو ذلك - فهذا فيه روايتان» والصحيح: جوازه. 

© ومنها: عورة الحدرّة المراهقة . قال بعض أصحابنا: المميّزة كالأمة؟ 

نقل أبو طالب”'' ‏ في شعر وساق وساعد - لا يجب ستره حتى تحيض . 
وقال أبو المعالي: هي بعد التسع» والصبي بعد العشر كالبالغ. ثم ذكر عن 
أصحابنا: إلا في كشف الرأس . وقبلهما وبعد السبع: الفرجان. 
اید واھ تحب عليه إن أطاقة. سارها أبى بكر" وان أبى موس وجد ابن 
أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره» لخبر مرسل. وعنه: يلزم من 
بلغ عشراً وأطاقه . 

وإن قلنا بعدم الوجوب عليه . فإن يجب على وليّه ضربه عليه ليعتاده. ذكره 
جماعة. قال صاحب «المحوّر) وغيره : لو يؤخذ به. ويضربب عليه فيما دون 
العشر» كالصلاة. 

© ومنها: إحرامه بإذن وليه صحيح › وبغير إذنه لا يصح . اختاره الأكثر . 

ولنا قول ‏ واختاره أبو البركات ‏ أنه يصح كصلاته وصومه. 

قعل هذا لله الول هه إنراء يورا غليه فى الأصع + كالعبد. 


وإذا لم نوجب عليه العبادة» فما فَعَله فإنه يثاب عليه» وثوابه له. ذكره 
الشيخ أبو )۳( ار والإمام أبو العباس. وكذا قال ابن عقيل في 
«فنونه» في أوائل المجلد التاسع عشر . 


© النقصوه دهن بو طالك "ايك جك د اتان ]كت 16 ا كان 'متخخصا دة 
الإمام أخمد» زوئ عه ساكل كتير (أنظنة:طيفات الخال 7١‏ ۹): 

)۲( هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجّاج بن عبد العزيزء المَرُوذي [ت ۲۷١‏ ه].ء. كان من 
أصحاب الإمام أحمد ومن المقدّمين عنده. روى عنه مسائل كثيرة. (أنظر: طبقات 
الحنابلة» ٥٦/۱‏ . وشذرات الذهب» 0317/8 . 

)۳( المقصود هو الشيخ أبو محمد المقدسي . 


۳V ۲ القاعدة‎ 


وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه» وما يخرج من العبادات المالية من ماله. 
قال ابن هبيرة""“ في الحج : معنى «قولهم يصح منه» أي بكب له. قال: وكذا 
أعمال البر كلهاء فهى له» ولا تكتب عليه. 

وعذّله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف . ففضلهن 
بالثواب . والصبى ليس من أهل الثواب والعقاب . 

وطريقة بعض أصحابنا فى مسألة تصرّفه : ثوابه لوالديه. 

ولأحمد وغيره بإسناد د ضعيفب عن أنس مرفوعاً «إن حستات: لصب لوالديه. 
أو أحدهما» وذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات». 

© ومنها: بيعه بإذن وليّه للكثير صحيح› على الصحيح . وبغير إِذْنِ صحيح 

وقال القاضي في «الجامع»» قال أبو بكر: اختلف قوله”'' في صحة بيعه. 
فروي عنه : صحة ذلك في الي ليسير. وروي عنه لا يصح . 

ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير: إذا لم يكن مأذوناً له. فأما إذا 
كان مأذوناً له: فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير. وفي الكثير لا يصح على 
الصحيح . 

وعن أحمد رواية: يصح موقوفاً على إجازة وليّه . 

وعنه: يصح من غير إجازة. ذكرها الفخر إسماعيل”" . 


(1): عمو الوزين أب المظفر مح بن تعمد بن هة ۹00 55م هين اتضائيفة «الإفضاح 
عن معاني الصحاح» والعبادات الخمس . 
(انظر؛ 'ذيل طبقات الحتابلة / ۲۹۱۔۲۸۹ وشذرات الذهب» :5/ ۳۲۷-۳٣۹‏ والبداية 
والنهاية» ؟١/507).‏ 

(۲) اختلف قوله: الهاء تعود على الإمام أحمد بن حنبل . 

(۳) هو إسماعيل بن علي بن حُسين» البغدادي المعروف أيضاً ب «ابن الوفاء» و«ابن 
الماشطة»» كما اشتهر تعريفه ب اغلام ابن المَنّي» 5١٠١  0149[‏ ه] من مصنفاته 
«التعليقة»)» و«المفردات» و«جنّة الناظر وجتّة المناظر» (انظر: ذيل طبقات الحنابلة» 11/١‏ 
وشذرات الذهب )۷٦/۷‏ 
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وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده» وإن شنحه"". وقال: 
الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان. وفي «الانتصار)”" و«عيون المسائل»" : 
ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه. 

© ومنها: إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض» فهل تجب على 
الصبي إذا وَطىء؟ في المسألة وجهان. 

© ومنها: إمامته بالبالغ هل تصح أم لا؟ 


في المسألة ثلاث روايات. ثالثها: تصح في النفل دون الفرض . واختارها 
أكثر أصحابنا. وظاهر المسألة: لو قلنا تلزمه الصلاة. وصرح [به] ابن البنا“ في 
«العقود»””". وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته . 
قاله صاحب «النظم»“. وهو ظاهر متجه. 


وقال ابن عقيل : يُخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجةء بناءً على القول 
بوجوب الصلاة عليه . 


وقال بعض أصحابنا: تصح في التراويح» إذا لم يكن غيره قارئاء وجهاً 


)١(‏ شنحه: كذا في الأصل ولعلها سمح له. 

(۲) هو الإنتصار للشيخ أبي بكر للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء. ألفه لترجيح المسائل التي خالف 
فيها أبو بكر عبد العزيزء المعروف بغلام الخلال» أبا القاسم الخرقي» وهي تتجاوز 
التسعين مسألة» ذكرّها ابن أبى يعلى فى كتابه طبقات الحنابلة (۲/ )١١١‏ 

(۳) «عيون المسائل؛» للقاضى أبى يعلى بن الفرّاء (انظر طبقات الحنابلةء .)٠٠٠/۲‏ 

© وای غا ال و ا جرد نوا ضيد أله و ا ا ا 
«(شرح ا الخرقي»ء «الكامل في الفقه» «الكافي المجدّد في شرح المجرّد» و«الخصال 
والأقسام» و«نزهة الطالب في تجريد المذاهب». (انظر: طبقات الحنابلة» ۲/ ٠۲٤۳‏ وذيل 
طبقات الحنابلة» ۱/ ۳۲ وشذرات الذهب )٠٠٠١/١‏ 

(5) العقود: كذا ولا يوجد كتاب بهذا الإسم في قائمة نات أب غل بن اليا العي ا 
ابن رجب (ذيل طبقات الحنابلة» .)5317/١‏ ولعل المسالة وردت في باب العقود في أحد 
كتبه التى صتفها فى الفقه والتى أوردناها أعلاه. 

(7) النظم: كذا في الأصل. ولعلٌَ الصواب «النظام» وتمامه: «النظام بخصال الأقسام» للقاضي 
أبي الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة الحرّاني [ت. 5477 ه]. (أنظر: 
ذيل طبقات الحتابلة» .)57/١‏ 
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واحداً. وتصح إمامته بمثله. قطع به غير واحد. وفي «المنتخب2"6؟: لا تصح 

© ومنها: مصافته للبالغ. فإن كان في النافلة: صحء لحديث أنس. وذكر 
أبو الخطاب رواية : لا تصح کإمامته . 

وإن كان في الفريضة . فروي عن أحمد: أنه توقّف في هذه المسألة وقال: ما 
أدري؟ فَذَّكِرَ له حديث أنس. فقال: ذلك في التطوع . 

واختلف أصحابنا في ذلك. فقال بعضهم: لا تصح. كإمائفة ع بق 
حفص" بأنه يخشى أن لا يكون متطهراً» فيصير البالغ فذاً. 

وقال ابن عقيل: تصح» لأنه يصح أن يصافٌ الرجل في النفل؛ فصح في 
الفرض كالمتنفل. ولا يشترط لصحة مصافته صلاحية الإمامة بدليل الفاسق والعبد 
والمسافر في الجمعة. وما قاله أصوب. لوقتو امل ا فا 

ا يه ا . هل يجوز أم لا؟ 


الجواز قول أبي بكر . اخن ا ارم ال ويجوز لمس 
عورته والنظر إليها. نص عليه الإمام أحمد. وفيما زاد على السبع قبل البلوغ 
وجهان. و أب البخطاف - فيمن بلغ السبع ولم يبلغ - روايتين ¿ . قال ابن تميم: 


)١(‏ تمامه: «المنتخب في الفقه» لشرف الإسلام أبو القاسم عبد الوهّاب بن أبي الفرج عبد 
الواحد الشيرازي » ثم الدمشقي» المعروف ب «ابن الحنبلي» [ت: 0۳٦‏ ه] . (انظر ديل 
طبقات الحنابلة . a‏ 

(؟) حديث أنس حول صلاة غير البالغ بقرب البالغ . 
إشارة إلى حديث أنس بن مالك أن جدته مُلئِكة دعت رسول الله ية لطعام صنَعَنّه» فاكل 
منه» ثم قال: «قوموا فَلْنُصَلَّ بكم». قال أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما 
يُسطء فنضَّحْتُه بالماء . فقام عليه رسول الله اة . وصَمْفْتُ عليه أنا واليتيم وراءه» والعجوز 
من ورائنا. فصلّى بنا ركعتين» > ثم انصرف. . رواه الترمذي وقال: وقد روي عن موسى بن 
أنس عن أبيه : «أنّه صلّى مع النبي كل فأقامه عن يمينه» (باب الصلاة/ رقم: 795). 
ومستند المصتف هنا ليس الرواية الأولى» وإِنّما الثانية» والتي رواها أحمد (المسند/ رقم : 
(NT 4۷‏ "ل "لل ١138595١ AFET AFT‏ ). 


(۳) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي [ت ۳۸۷ ه]. 
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وأما الجارية إذا E‏ فقال 0 0 الخطاب: يجوز و 
00 إلا أن 0 أا ا ابنته او 

وال لخادل ٠‏ يكز للرسن :الغريب أن ا ابن اوت سن وينطر ليها 

وقال الخلال أيضاً: القياس التسوية بينهماء قياساً لكل واحد منهما على 
اا ا ق 

فعلى قولنا: حكمها حكم الغلام» لا يغسل الرجل من بلغت عشراء لما 
ذكرنا فى الصبى. ويحتمل أن يحد ذلك في الجارية بتسع. وفيما قبل ذلك 
الوجهان. واختار أبو محمد المنع . 

© ومنها: جواز كونه غاسلٌ للميت» ويسقط به الفرض . حكى طائفة من 

ولنا وجهان أيضاً في سقوط فرض الصلاة بفعله. وقدم أبو البركات السقوط 
لغسله. وجزم أبو المعالي بالثاني . 

© ومنها: لو التقط لّقَطَةَ وعرّفها. فظاهر كلامه في «المغني»: عدم الإجزاء. 
قال الحارثي: والأظهر خلافه. لأنه يعقل التعريف» فالمقصود حاصل . 

© ومنها: إذا وجدناه ضائعاً لا كافل له. هل يكون لقيطاً أم لا؟ 

تردد صاحب «التلخيص»» وقال: ويُحتمل أنه ليس بلقيط. فإنه قريب 


اا 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون» المعروف «بالخلال» [ت: ۳١١‏ هاء من 
تصانيفه: «الجامع لعلوم الإمام أحمداء «العلل» «السنة»» «العلم». (انظر: طبقات 
الحنابلة» .٠١ ٠۲/۲‏ شذرات الذهب .)00/5٠‏ 

(Y)‏ صاحب التلخيص هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن تيمية الحرّاني [047 - ٦۲۲‏ ه] و«التلخيص» اختصار لعنوان مصنف كبير له في 
الفقه وهو: «تخليص المطلّب في تلخيص المذهب». ومن تصانيفه أيضاً : «ترغيب القاصد 
في تقريب المقاصد» واشرح الهداية لأبي الخطاب» (أنظر : : ذيل طبقات الحنابلة» 101/۲ 
وشذرات الذهب» /ا/ 7 ). 
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الشبه بالممتنع من الضوال في اللقطة. فإِنَّ له نوع استقلال. قال : e‏ 
أصحاينا : أنه يكون لقيطاً. لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معاً مَنْ له أكثر من 
سبع سنين أُقِرعَ ولم يجبرء بخلاف الأبوين. 

© ومنها: إذا قلنا للولد المنازّع فيه: أن ينتسب إلى من شاء من المدّعين إذا 
بلغ . فهل المميّز كذلك» أم لا؟ المذهب: أنه لا يقبل الانتساب. وقاله غير واحد 
من الأصحاب. وأبدى الحارثي احتمالا بالقبول. 

© ومنها: هبه . هل تصحٌ آم لا؟ 

والمنصوص عن أحمد: عدم الصحة إِذنُ الولي أم لا؟ قال أبو داود؟ 
سمعت أحمد سثل : متى يجوز هبة الغلام؟ قال: ليس فيه اختلاف إذا احتلم» ا 

يصير أبن خمس عشرة سنة. وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه . فالهبة 
ل 

© ومنها: هل هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا؟ 

قن الال راتان رهما سن هر اه :تصق غل ذلك ف رواية ابن 
ا وعليه معظم الأصحاب . والثانية: هو أهل. قال المَووذي قلت 
لأحمد : نعطي يتيماً من الزكاة؟ قال: : نعم يدفعها إلى الغلام e‏ 
يضيّعه. قال: : يُدقَع و وهذا اختيار صاحب «المغني» والحارثي 
وأبدى في «المغني» احتمالاً : ل ا 0 
لآن الم خض a‏ على لاله قلق يوم مو a‏ تن كه 


)1١(‏ هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشر بن شدّاد بن عمرو بن عمران» الأزدي» 


السجستانی صاحب «السنن»  7١[‏ 7160 ه]. (انظر: طبقات الحنابلة.» 2١69/١‏ 
شذرات الذهب» 0711/8 سير أعلام النبلاءء ۱۳/ )۲٠۳‏ 

(۳) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهْرام» الكؤْسّج. المَؤُوذي [ت. ۲١۱‏ ه]. ر 
عن الإمام أحمدء ودوّن عنه المسائل الفقهية. (انظر: طبقات الحنابلة». /١‏ ١۳١١ء‏ شذرات 
الذهب. 7575/9). 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن الحجّاج بن عبد العزيزء الموذي [ت. ۲۷۵ ه] كان من أصحاب 
الإمام أحمد ومن المقدّمين عنده» روى عنه مسائل كثيرة. (انظر: طبقات الحنابلة» 
»١‏ شذرات الذهب» ۳۱۳/۳). 
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عن ذلك توقفه على الإذن» كقبض وديعته. وأما القبول: فيحصل به الملك من 
غير ضرر. فجاز من غير إذن» كاحتشاشه واصطياده. 

© ومنها: وصيته. والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة: صحتها. ومن 
الأصحاب من حكى وجهاً: أنها لا تصح حتى يبلغ . 

وإذا قلنا بالمذهب» فالأشهر عند أحمد: التحديد بعشر سنين فصاعداً. نص 
عليه في رواية طائفة من أصحابه» حتى قيل عن أبي بكر: لا يختلف المذهب أن 
من له عشر سنين تصح وصيته. 

وفيما قاله ‏ رحمه الله نظر. فإن الأثرم قال في كتابه: قيل لأبي 
عبد الله" : الصغير يوصي ولم يحتلم؟ قال: إذا أصاب الحق وكان ابن اثنتي 
عشرة سنة» فهو جائز. قلت: ابن اثنتي عشرة سنة؟ قال: نعم. قلت: على حديث 
عمرو بن سليم عن عمر؟ قال: نعم. 

وفي مسائل حرب”'': سألت أحمد بن حنبل: هل تجوز وصية الغلام؟ قال: 
إذا أصاب الحق. وأراه قال: إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة. وفي كتاب الخلال”" : 
قال حنبل: قلت لأبي عبد الله : فالصبي وصّى بالوصية؟ قال: إذا بلغ اثنتي عشرة 
سنة أو نحوها جازت» إذا وافق الحق. قلت: مثل ماذا؟ قال: يوصي لوارث» أو 
يحيف في الوصية» رده الحاكم إلى الحق . 

وذلك نص في التحديد بأثنتي عشرة سنة. وحكى القاضي في «المجرّد» 
وغيره عن أبي بكر عبد العزيز: أنه حكى عن أحمد رواية : أنها تصح وصية من له 
فوق سبع سنين» اعتباراً بإسلامه وبتخييره. قال الحارثي: وهذا لم أجده منصوصا 
عن أحمدء وأظنه مخرجاً من نصه في إسلام ابن ثمان. 


)١(‏ المقصود: أحمد بن حنبل. 

(؟) هي المسائل التي نقلها وجمعها حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي عن الإمام أحمد بن 
حبتل . 
المعروف «بالخلال) . 
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ويؤيد ذلك : أن ابن أبي موسى ذكر في «الإرشاد»': أن وصية الغلام الذي 
لم يبلغ عشرأء والجارية التي لم تبلغ تسعاً: باطلة قولاً واحداً. وابن أبي موسى 
خبير بالمذهب خا . وإذا قيل بالأشهر عن أحمدء وأن ذلك محدود بعشر: فظاهر 
إطلاق أبي الطاب وأبي محمد المقدسي: لا فرق بين الذكر والأنثى. ولكن 
نص أحمد في رواية صالح”© على الصحة في الأنثى لتسع سنين» وفي الذّكَر 
لعشر. واختاره أبو بكر عبد العزيز» وابن أبي موسى . 
تنبيه : 

كثيراً ما يقيّدون الصحة في وصية الصبي بأصلية الحق» مع أن ذلك مُعْتَبِدْ في 
كل وصية. وإنما قيّدوه لكون المخالفة تكثر فيه لعدم وصف التكليف . فاحتيج إلى 
التأكيد. ذكره الحارثي . 

وقال أبو العباس: قول أحمد وغيره من السلف في وصية الصبي» إذا أصاب 
الحق» يمل في بادي الرأي وجهين . 

ا e‏ فة نظن 
فإن هذا الشرط ثابت في حق كل موص»ء فلا حاجة إلى د تخصيص الصبي به . 

- والثاني: أنه وإذا أوصى بما يشرع له» ويستحب أن يوصي به» مثل أن 
يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه - فعلى هذا: لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج : 
لم تنفذ وصيته» بخلاف البالغ. لآن الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد أن ينضم 
إليه نظر الشرع» كما احتاج بيعه إلى إذن الولي» وكذلك إحرامه بالحج» على 
إحدى الروايتين 


)١(‏ هو «الإرشاد» في الفقه الحنبلي. للقاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى 
الهاشمى. وممّن شرحهء أبو محمد رزق الله التميمى [ت. 5848 ه]. (انظر: طبقات 
الحنابلةء ۲/ 187). ْ 

(۲) المقصود هو: أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل 7١7[‏ ۔ 757 ه]. أكبر 
أولاد الإمام أحمد. روى الكثير عن والده وحدّث عن علي بن المديني وغيره. كما تولى 
القضاء بطرسوس ثم بأصبهان حيث توفي . (انظر: طبقات الحنابلة» 7١5/١‏ شذرات 
الذهبء )۳١١/۳‏ 
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فيل عل أن أصعناينا غا ذلك اا و مات كان ر نها ارسي ينال 
جهة القرب» وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته. وهذا إنما يتم في 
الوصية المستحبة. فأما إن كان المال قليلاً» والورثة فقراء: فترك المال لهم 
أفضل . وما أظنهم ‏ والله أعلم ‏ قصدوا إلا هذا . (انتهى) . 

© ومنها: هل يُجْيِرُ الأب الثيبَ والبكر المميّزتين بعد التسع أم في 
السيالة روايفات.. 

© ومنها: هل يصح أن يكون وصياً؟ في المسألة وجهان. قال القاضي : 
قياس المذهب الصحة. لأن أحمد نص على صحة وكالته وعلى جواز بيعه إذا كان 
مأذوناً له. وهذا قاله كثير من الأصحاب. وعدم الصحة اختيار أبي محمد في 
«المغني». واختاره صاحب «المحرّر» أيضاً. 

© ومنها: بنتٌ تسع سنين» حيث قلنا لا تُجِبّر - فلها إذْنّ صحيح. هذا هو 
المذهب المنصوص عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في رواية عبد الله» وابن 
منصور» وأبي طالب» وأبي الاريك" اون هنا ا لري 
والأثرم“. وهو الذي ذكره أبو بكرء وابن أبي موسى» وابن حامد» والقاضي . 
ولم يذكروا فيه خلافاً. وكذلك أكُتَمْ أصحاب القاضي . وذكر أبو الخطاب وغيره 
رواية : ليس فيها إذن صحيح. ولم يذكرها في «رؤوس المسائل» . وهي مأخوذة 
مما روى الأثرم عن أحمد: أن غير الأب لا يزوّج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها. 


)١(‏ هو أبو الحارث أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث. الضّائغ . ممّن صاحب الإمام 
أحمد وروى عنه الكثير من المسائل . (أنظر : طبقات الحنابلة» )۷٤/١‏ 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن هانىء» النيسابوري [ت. ۲٠١‏ ه] صاحب الإمام أحمد. 
ونقل عنه الكثير من المسائل . (انظر: طبقات الحنابلة» ۹۷/۱ - ۹۸) 

0 اهو أب الس عع الملك درن عد الخد ين مهران التو :الوقن 1ت 107 ما عن 
كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه الكثير من امسائ (انظر طبقات الحنابلة 
١؛:»‏ شذرات الذهب» ۳/ )81١‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىءء الطائي» الأثرم. [ت. ۲۷۳ ه] محدث حافظ 
جليل القدر. نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصتفها ورتّبها أبواباًء له كتاب في العلل 
وكتاب فى السنن (أنظر : طبقات الحنابلة. .)۷٤- 57/١‏ 

(9) «رؤوس المسائل» فى الفقه لأبى الخطاب الكلوذانيء ويعرف أيضاً ب «الخلاف الصغير). 
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وهذا يثبت. فإن في سياق رواية الأثرم: أن الأب يزوج الصغيرة بدون إذنهاء إذا 
كانت صغيرة حين زوّجّها لم تبلغ تسع سنين. وهذا موافق لرواية حرب: أن غاية 

وقوله «حتى تبلغ حدّ الإذن» وقد فسر الخلال كلام أحمد في بلوغ الصغيرة 
وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز”'' وغيرها. 

وأما E‏ فقال الخادي م الكبير»؛ ل 
إلى العقده ل اا 

وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضاً: وأما نكاح الصبي المميزء 
فالمنصوص عن أحمد: أنه يصح . 

وقال في رواية المرُوذي ‏ في غلام زوّجه عمه وهو صغير فقال: قبلت - 

وقال أبو بكر: يصح. ويجب أن يكون هذا موقوفاً على حصول الإذن من 
جهة الولي. (انتهى) . 
بق اكيت سا ا بن اكاك رربي لسار ارا قار 

سن الغلام بِعَشْرِء والجارية بتسع . فكذلك ههنا. 

© ومنها: هل يُجبّر الصبي المميّرز على التكاح؟ E‏ الاين 
يُحتمل أنه كالبنت. وإن سلمناه قلا مضل ل واد نطق لا بك صفنة بولا 
ولاية عليه بعد بلوغه. 


)١(‏ أي القسم الذي يتناول المسائل المتعلّقة بالجنائز في كتابه. 


)۲( هو: عماد الدين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن أحمد بن الفرّاء» 
حفيد القاضى أبى يعلى ٥٠٠ - ٤۹٤[‏ ه] (انظر : ذيل طبقات الحنابلة» ۲٤٤/١‏ وشذرات 
الذهب» 15/5 ). 
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© ومنها: إذا اعتق. فقال طائفة من الأصحاب: لا يصح بغير حلاف . 
وأثبت غير واحد الخلاف. فقال في «المبهج»''"2» و«الترغيب»: في عتق ابن عَشْرٍ 
وابنة تسع» روايتان. وقدّم في «التبصرة» صحة عتق المميّز. وفي «عيون 
المسائل»). قال أحمد: يصح عتقه . 


قلت * ونقل أبو طالب» وأبو الحارث » ومحمد بن موسى بن 7 


صحة عتقه . 

وإذا قلنا: بصحة عتقه» فة طائقة قله العتق . وقاله أحمد فق رواية 
صالح› وأبي الحارث» وابن مشيش . 

E‏ طائفة بعشر في الغلام» وفي الجارية بشع + كما ذكرناه عن صاحب 
«المبهج»» و«الترغيب». وقال أحمد ‏ في رواية أبي طالب في الغلام الذي لم 
يحتلم : يطلق امرأته - إذا عقّل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى اثنتي عشرة 
سنة . وكذلك إذا أعتق جاز عتقه . (انتهى) . 

ومِمّن اختار من الأصحاب صحة عتقه: أبو بكر عبد العزيز. ذكره في آخر 
كتاب المدبّر من «الخلاف)”". قال: وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح . 
وكذلك عتقه وطلاقه . 


© ومنها: هل يكون ولياً في النكاح أم لا؟ فقال أبو بكر في كتاب 
«المُقنِع»”*2: اختلف قول أحمد في الصغير» هل يكون ولياً؟ فالذي نقله ابن 
منصور في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يكون ولياً حتى يبلغ» وتجري عليه 
الحدود. وظاهر كلامه: تخريج المسألة على روايتين. 


٤۸1 «المبهج» في الفقه الحنبلي لأبي الفرج عبد الواحد الشيرازي ثم المقدسي [ت.‎ )١( 
. 0777/١ ه]. (أنظر : ذيل طبقات الحنابلة»‎ 

(؟) هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» من أصحاب الإمام أحمد. كان يستملي لهء 
ونقل عنه مسائل كثيرة. (أنظر: طبقات الحنابلة 7357/١‏ . 

(۳) لعلّه «كتاب الخلاف مع الشافعي» لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر. المعروف «بغلام 
الخلال» . 

(8) «المقنع» مصتف ضخم في الفقه الحنبلي لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام 
الخلال. 
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وخ ماع حمل ووا ريا و التعي: لا بكرن ولا نض 
عليه في رواية ابن منصور» والأثرم» وعلي بن سعيد» وحرب . 

وإذا قلنا: بأنه يكون ولياً. فمقدار سنّه: عشر سنين. وعنه: اثنتي عشرة 
سنة . حكاهما في «المستوعب»”"' . 

© ومنها: أنه يجوز أن ينظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة» إن لم تكن له 
شهوة. وعنه: هو كالمَخرّم. 

وإن كان له شهوة» فهل هو كالمحرم» أو كالأجنبي؟ في المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يقع حتى يبلغ . نقل أبو طالب: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . 
والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية 
الجماعة» منهم: صالح» وعبد الله» وابن فتضووة ١‏ و اعبس اراك 
والأثرم» وإسحاق بن هانىء؛ والفضل بن زياد" وحرب» والميموني 

وإذا قلنا بوقوع طلاقه ‏ كما هو المذهب - فقال القاضي في «الجامع 
الكبير»: ظاهر كلام أحمد في رواية الجماعة: أن ذلك موقوف على حصول العقل 
والتمييز من غير تحديد بسن. ونقل أبو الحارث عنه: من عشر سنين إلى اثنتي 
عشرة سنة . وكذلك قال في رواية إسحاق بن هانىء . 

وعندي: أن هذا ليس على طريق التحديد من أحمد» لأن العقل والتمييز قد 
يحصلان فيما دون ذلك. ولهذا أجاز تخيير الولد بين أبويه لسبع سنين 

وعلى هذا الأصل إذا قلنا: يصح إسلامه وردته» إذا كان يعقل الإسلام 
والردة» فإنه غير محدود» وإنما ذكر أحمد العشرء لأن الغالب: أن العقل والتمييز 


)200 هو كتاب «المستوعب فى الفقه» للقاضى نصر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 


الحسين السامري» المعروف ب: «ابن سنينة» [ت. 5١‏ ه]. (انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة : 7/7 .)١5١‏ 
)۲( هو أبو علي الحسن بن ثواب» التّعلبِي » المخرّمي [ت. ۲۹۸ ه] کان من الأصحاب 
المقرّبين إلى الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة. (انظر: طبقات الحنابلة» .)٠١١/١‏ 
(۳) هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان» البغدادي» كان من أصحاب الإمام أحمد المتقدّمين 
عنه. وروی عنه مسائل كثيرة. (انظر: طبقات الحنابلة» 501١/١‏ 587). 
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لا يحصلان له فيما دون ذلك تخييراً. (انتهى) . 


وفي «المستوعب» رواية تَحُدُه بآثنتي عشرة سنة. وهذا الكلام فيما إذا باشر 
طلاق زوجته. فأما إذا وکل في طلاق زوجته رجلا أو توكّل لرجل بالغ في طلاق 
زوجته» أو رد طلاقه إلى زوجته وهي بالغة. فهل يصح ذلك أم لا؟ 

قال القاضي في «الجامع الكبير؟ : ظاهر كلام أحمد : أنه يصح . فقال في 
رواية صالح في رجل قال لصبي : «طلّق امرأتي» فقال: «قد طلقتك ثلاثاً : لا يجوز 
عليها حتى يعقل الطلاق. أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقهاء أكان يجوز 
طلاقه وهو لا يعقل؟ فقيل له: فإن كان له زوجة وهي صبية» فقالت له: «صَيْرْ 
أمري إليَ». فقال لها: «أمرك بيدك». فقالت: «قد اخترت نفسي». فقال: ليس 
بشيء» حتى يكون مثلّها يعقل الطلاق. فقد شَبّه أحمد توكيل الغير له في طلاق 
زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه. واعتبر العقل في ذلك. وكذلك اعتبر العقل إذا رد 
الطلاق إلى زوجته. وهي صغيرة. وهذا يدل على أن التوكيل كالإيقاع . 

واختار أبو بكر ورواه عن أحمد ‏ إذا وگل في طلاق امرأته: لا يقع حتى 
تبلغ» ولا يكون ولياً حتى يبلغ . المذهب على ما حكيا. لأن أبا بكر قال: إذا طلق 
بنفسه صح طلاقه» وکل من صح طلاقه أن يوكل ويتوكل فيه. والتوكيل أوسع من 
الإيقاع» وما روي عن أحمد محمول على قولنا بأنه لا يصح طلاقه. 

وإذا قلنا بصحة طلاقه» فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا؟ 

الأكثر من أصحابنا: على صحة ذلك. وقال أبو محمد المقدسي : والأقوى 
عندي أنه لا يصح من الصبي ظهارء ولا إيلاء. لأنه يمين مكمّرة» فلم تنعقد في 
حقه . 

قلت : وحكى في «المذهب» في صحة انعقاد يمينه وجهين . 

© ومنها: إذا عَقد لابن عشر سنين عقد نكاح» وأتت امرأته بولد لستة أشهر 
فصاعداً. فالمذهب: يلحقه نسبه. ولا يلحقه إذا كان سنه أقل من ذلك. وقال 
القاضي : يلحقه نسبه إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدَّة الحمل . 

وقيل: لا يلحقه إلا إذا كان له أثنتا عشرة سنة . 
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واختار أبو بكر وابن عقيل : لا يلحقه حتى يبلغ . واختاره أبو الخطاب أيضاً 
في تحريم الزانية» وتحريم المصاهرة. 

وعلى المذهب - إذا قلنا يلحقه ‏ لا يصير بالغاً ولا يتقرر مهر» ولا يلزم 
عدَّة ولا رجعة إن شككنا في بلوغه. 

© ومنها : إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل . فعن أحمد: أن أباه أحق به» 
وعنه ا والمذهب: : يخيّر بيلهما. 

وإن بلغت الجارية سبعاً. فالمذهب : أنها عند الأب. وعن أحمد رواية: أن 
الأم أحق بحضانتها حتى تحيض . ذكرها ابن أبي موسى. قال في «الهدى»: هي 
ف 

وقيل : ا . وذكره في TT‏ وقال : نص عليها. 

© ومنها: إذا قُذِف هل يجب الحدٌ على قاذفه؟ 

فى "المسالة :زؤايتان» ذكرهما غير واحد.. أظهرهماة بحت .وقال: أبو كز 
عبد العزيز: لا يختلف قول الإمام أحمد: أنه يُحَدٌ قاذفه إذا كان ابنَ عَشْرِء أو اثنتي 
عشرة سنة. قال فى «الترغيب» - تفريعاً على وجوب الحد ‏ لا يمكن مطالبته حتى 
يبلغ (انتهى) . 

وضبطه طائفة من أصحابنا - كصاحب «الترغيب» وغيره - بإمكان الوطء 
فقط . وضبطه السامري وغيره في الغلام بعشرء وفي الجارية بتسع . 

وقريب من هذا: إذا طلب الزوج زوجته» وكانت ممن يوطأ مثلهاء ولزم 
م إليه» معد ادن ل : معه؟ له 0 أحمد ذ في رواية 
ال و ا 

وتقدّم قول أبي المعالي في أوَّل القاعدة في ابن أربع عشرة سنةء إذا ترك 


)١(‏ المقصود هو «زاد المعاد فى هدي خير العباد» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
ابن قيّم الجوزية وقد طبع عدّة مرّات. وأجودها الطبعة التى صدرت بتحقيق شعيب وعبد 
القادر الأرناؤوط . 
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الصلاة: أنه يعيد. وهو محمول على البالغ بالسن أو الإنبات. 

وأمًا إذا قف أو فل“ لم يمم عليه الحد ولم يجب عليه القصاص . ولم أر 
خلافاً في ذلك بين . الأصحاب» ولا عن الإمام جنك ولا يتحرّج وجوب ذلك 
على تكليفه . لذن 0 تدرا بالات والح شبهة » وراك الناس على عدم 
تكليفه. فيكون اختلافهم شبهة مانعة من وجوب القصاص والحد. ولأن الحد 
والقصاص حق على البدن» وبدن الصبي يضعف عن ذلك . 

© ومنها: إسلامه وردَّنّه. فظاهر المذهب: صحتهما. وعن الإمام أحمد 

قال في «المحرّر»: ويحال بينه وبين الكفار على الروايات كلها. وإذا 
صححنا ردته لا يُقتل حتى يستتاب بعد بلوغه . 

ا ا وطائفة حكت 
روايتين . إحداهما: .“سبع :سكين الا جر : عشر سنين 

© ومنها: أراد كماد عدا عه فى بسن فقال: إني حرء ولم 
تقم بيّنة بره . فالمذهب الصحيح: أن القول قوله. 

© ومنها: أمانة الكافر. هل تصح أم لا؟ في المسألة روايات.. 

© ومنها: حيث حكمنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه أو تسببه منفرداً 
عنهماء أو موتهما ‏ أو أحدهما ‏ في دار الإسلام على رواية. فول ال ع 
ل ل ا : هو 

© ومنها: شهادته. 3 الزوايات ع انها 000 ووو غم تنبل 
وقال في رواية ابن هانىء: تُقْبّل شهادة ابن عَشر. وروي عنه: تُقبّل في الجراح 
والقتل خاصة إذا أذوها وأشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم» ولا يؤثر رجوعهم 
بعد ذلك . ذكره القاضي ذ في «الجامع». 

ولنا قولٌ: قبل شهادته على مثله . وسأل عبد الله أباه""“ عن شهادة الصبيان؟ 
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فقال: علي - رضي الله عنه ‏ أجاز شهادة بعضهم على بعض . 


ذكر القاضي أنَّ الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة 
للقصاص . فأمًا الشهادة بالمال: فلا تُقْمَل. قال أبو العباس: هذا عجب من 
القاضي . فإن الصبيان لا قود بينهم» وإنما الشهادة بما يوجب المال. 

© ومنها: إقراره. والمنصوص عن أحمد: أنه يصح إقراره في قدر ما أذن له 
فيه دون ما زاد. ومنع في «الانتصار ر» عدم صحة إقراره» ثم سلْمّه لعدم مصلحته 
فيه. وأطلق في «الروضة» صحة إقرار المميّز. قال ابن عقيل: في إقراره روايتان. 
أصحهما: يصح . نص عليه إذا أقرّ في قدر إذنه. وحمل و إطلاق ما نقله 
الأثرم «أنه لا يصح حتى يبلغ» على غير المأذون. قال الأزجي : ولا ب يمتنع أن يكون 
في المسألة روايتان: الصحة» وعدمها. 


وحكي لنا قول: أنه يصح إقراره و في الشيء اليشير و ا 
الآدمى البغدادي: أن السفيه والمميّز إن أقرا بِحَدَّه أو قَوَوِه أو تَسَبء 0 
د 1 وإن أقراء با أخد يون الو وإما هذا ای ف 


للك هو تقي الدين أحمد بن محمد الآدَمي البغخدادي › صاحب «المنوّر في راجح المعو 


و«المن تخت . 
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القاعدة ۳ 


لاف غل الاس جال حاف احجان الى واو د 
المقدسي . ومن الناس من قال: هو مكلف . 

قلت : يُحمل قول من قال «ليس بمكلّف حال نسيانه» على أنه إثم عليه في 
تلك الحال في فعل أو ترك» وأنَّ الخطاب لم يتوجه إليه. وما ثبت له من الأحكام 
المعلقة به فبدليل خارج . ويُحتمل قول من قال «هو مكلّف» على أن الخطاب توجّه 
إليه وتناوله» وتأخَّرَ الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا. 

ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته: هل هو بأمر جديدء أم بالأمر 
السابق؟ وينبني على ذلك : هل يكون أداءً أو قضاءً؟ إن قلنا يام دنك فيكون 
أداءً . وإن قلنا: بالأمر الأول؛ فيكون قضاءً . 

© ومنها: إذا نسي الماء وتيمّم. فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على 
أصح الروايتين. كما لو نسي الوّقبة'" وكمّر بالصوم. وخرّج فيها بعض المتأخرين 
رواية من مسألة الماء. 

© ومنها: إذا جامع زوجته الحائض ناسياً الحيض» وقلنا: يلزم الذاكر 
كفارة. فهل تلزم الناسي؟ في المسألة روايتان. وقيل: وجهان. 

© ومنها: إذا قلنا: لمن الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامداً 


. المقصود هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف‎ )١( 
. أي: لو نسي عتق الرقبة‎ )۲( 


o۲ ٣ القاعدة‎ 


فهل ينقض وضوء الناسي؟ في المسألة روايتان. 

© ومنها: : إذا أوجبنا الترتيب والموالاة ذ في الوضوءء كما هو الصحيح› فهل 
يسقط بالنسيان؟ المذهب: لأ سقط تومل سقط ال ا و 

© ومنها: إذا نسي الصلاة» فإنه يلزمه قضاؤها. لا نعلم فيه خلافاً. 

© ومنها: لو : نسي الركوع » والسجود» والطهارة. فإنها لا تجزته الصلاة. 
ذكره القاضي محل وفاق. ولو نسي السَّثْرة لم تجزئه الصلاة . ذكره أب البركاتك دن 

© ومنها: لو نسي وصلى في ثوب حريرٍ أو مغصوب» ثم علم: صحت 
صلاته. ذكره القاضي وصاحب «المحرّر» إجماعاًء لزوال علة الفساد» وهي اللبس 
المحم . وحكى عن أحمد رواية : لا تصح . 

© ومنها: إذا صلى وعليه نجاسة عَلِمّها قبل الصلاةء اسا صلی 
وفرعت الصلاة» فهل يلزمه إعادة أم لا؟ 

فى المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب. وذكر القاضي في 
«المجرّدا» وابن عقيل › والآمدي» أن الناسى تلزمه الإإعادة» ا واحدة» 
لتفريطه. وإنما الروايات فى الجاهل. فأما الناسى: فليس عنه نص. فلذلك 
اختلفت الطريقتان. 

© ومنها: إذا تكلّم في الصلاة ناسياً. حكى ابن تميم: ثلاث روايات. 
الثتها: لا تبطل إن كان لمصلحة. وقال: نص عليه في رواية جماعة. 

والكلام ع غير المبطل : ما کان سرا فإن كر فوجهان» حكاهما ابن تميم. 
وحكى غيره روايتين. وعدم الإبطال: اختيار القاضي وغيره. 

© ومنها: إذا نسي و أو شرب في الصلاةء وكان 000 فهل تبطل 
وغيرهما. وظاهر كلام صاحب «المستوعب»» و«التلخيص»: أنها لا تبطل. وإذا 
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© ومنها: لو أكل أو شرب المكلّف بالصوم في نهار رمضان ناسياًء 
فالمذهب المنصوص عن أحمد: لا يُفُطر. نقله الجماعة عنه. وقال فى «الرعاية» : 
SS‏ 
E . ET‏ ولتذگره النسيان 
فيها. ولا يفطر بالإستقاءة اسا على الصحيح من القولين . واختار ابن عقيل : 
الفطر . 

ويفطر و بالجماع اسا نقله الجماعة عن الإمام اخم واختاره 
الأصحاب. وعنه : لا يكفر. واختاره أبو عبد الله بن ل وعنه لا يقضي . 
اختاره الأجري”''» وأبو محمد الجوزي» وأبو العباس. 

© ومنها: العمل لسارمل عي بين الصا إذا فعله ناسياً: هل تبطل 
صلاته أم لا؟ 

فى المسألة طريقان: 

أحدهما : القطع بالإبطال. 

والثاني: في المسألة روايتان. واختار صاحب «المحرّر» عدم الإبطال. 

وهل الكثير في العُرّف» أو الثلاث» أو ما ظن أن فاعله ليس في صلاة؟ فيه 
أوجه . 

© ومنها: إذا جامع الحاج ناسياً قبل التحثّل الأول: فسد نسكه. هذا 
المذهب عند الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. وفي «الفصول» رواية : 


ذلك هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حَمدان» العكبري» المحرو ف اا 
[ _ ۳۸۷ ه]. (انظر: طبقات الحنابلة» ”/ ١55‏ وشذرات الذهب 577/5 والبداية 
والنهاية: .)””1/1١١‏ 

(؟) هو: أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَيء الفقيهء الحافظ. [ت 770 ه] من 
مصتفاته : «النصيحة» في الفقه. (انظر: سير أعلام النبلاء» 1717/17). 


القاعدة 7 مه 


© ومنها: إذا أوجبنا الدم على من قَدَّم الحلق على الرمي في رواية» فإذا 
فعل ذلك ناسياء فلا شيء عليه. 

© ومنها: إذا قلنا: إن الي ر ي اليج . فإنه يجب عليه أن يفعله بعد 
طواف الزيارة» إن كان متمّعاً أو مُفْرِداً أو قارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم. 
فإن فعله قَبْلّه عالماً؛ لم يُعتدَ به وأعادء ووا ا 

وإن كان ناسياًء فهل يجزئه؟ فيه روايتان منصوصتان. ذكرهما في 
«المستوعب) وغيره. وصحّح في «التلخيص» عدم الإجزاء. وإن كان سعى عقيب 
طواف القدوم وقع ركناً عن الحج. 

© ومنها: لو حلّق المُحرم رأسهء أو قَلّمِ أظفاره» أو قتل صيداً ناسياً: 
وجبت عليه الكفارة» في ظاهر المذهب. واختار أبو محمد الجوزي: لا كفارة في 
١ eT‏ 

وإن لبس أو : مكنع اوعدن RE‏ فلا كمّارة عليه. هذا المذهب 
الذي نقله الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد ويو ظاهر المذهب. 
واختاره الخرقي وغيره. 

وعن أحمد 01 تجب الكفارة. نصرها القاضي وأصحابه . وقَدّقوا بين 
الحَلّْق والتقليم وقتل الصيدء مو سام ال ام 
الثانى دون الأول. وهذا فيه نظر. إذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه فى 
اوري :وإزالةة:اللبسن بتوالليت والنقطية إرالة الما و في عى اعدا اوا 
أعلم . 

© ومنها: إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت. على الصحيح من 
الروايتين . فإنه يسقط بالنسيان. على الصحيح من الروايتين . وقال بعضهم: رواية 
وأحدة. 

© ومنها: إذا أوجبنا التسمية فى الوضوءء والحدث الأكبرء والذبيحة. على 
إحدى الروانسيق: فل تشفط بالسياق؟ في السا روايتان: 
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© ومنها: إذا أصاب المُظاهر المُظاهَرَ”'' منها ناسياً. فهل ينقطع تتابع 
صيامه؟ فى المسألة روايتان. 

© ومنها: واجبات الصلاة إذا تركها ناسياً. لم تبطل صلاته. 

© ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئاً» ففعله ناسياً. فهل يحنث أم لا؟ 

في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد. ثالثتها: يحنث في الطلاق 
والعتاق» دون غيرهما. وهى المذهب عند الأصحاب. واختار أبو العباس وغيره: 
عدم الحنث مطلقاً. وقال: رواتها بقدر رواة التفرقة. وقال الأصحاب عليها: يمينه 
باقية بحالها. 

© ومنها: إذا خرج المعتكف من المسجد ناسياً. لم يبطل اعتكافه» 
كالصوم. ذكره القاضي في «المجرّد». وذكره في «الخلاف». وقال ابن عقيل في 
«الفصول»: يبطل» لمنافاته الاعتكاف كالجماع. واختاره أبو البركات. وذكر 
صاحب «المحرّر» أحد الوجهين: لا ينقطع ويبني» كمريض وحائض. وجزم 
صاحب «المحرّر»: لا ينقطع تتابع المكره. وأطلق بعضهم وجهين. 

© ومنها: لو وطىء المعتكفٌ ناسياًء فسد اعتكافه. نص عليه أحمد. وخرّج 
صاحب «المحرّر» من الصوم: أنه لا يبطل . 

© ومنها: حيث قلنا: «مباشرة المعتكف تفسد الاعتكاف إذا كان عامدا» فإذا 
كان ناميا : فهل هى كذلك أم لا؟ قال صاحب «المحدّر»: ومباشرة الناسي كالعامد 
على إطلاق أصحاينا . واختار هنا: لا تفسده» كالصوم . والله أعلم . 


)١(‏ الظهار :هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمّيء أو من تحرمٌ عليه على التأبيد. 
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oV ٤ القاعدة‎ 


٤ القاعلة‎ 


في المُغْمّى عليه. هل هو مكلف أم لا؟ 

قال الإمام أحمد ‏ وقد سئل عن المجنون يفيق» يقضي ما فاته من الصوم؟ - 
فقال: المجنون غير المغمى عليه. فقيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟ قال: 
2 

قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه: رفع القلمء 
فاقتضى : أنه غير مرفوع عن المغمى عليه. وهذا أشبه بأصلناء حيث أوجَبْنا الصوم 
على الحائض» مع استحالة الفعل منهاء بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة. (انتهى) . 

قلت: المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون. فبالنظر إلى كون عقله لم 
يزُّلء بل سَئَرَهُ الإغماء» فهو كالنائم؛ ولهذا قيل: إنه إذا شُمّمْ البنح”“ أفاق. 
وال إلى كوه ا د لم ينتبه» يُشبه المجنون. وكذلك اختلفوا في الأحكام 
المتعلقة بهء فتارة يلحقونه بالنائم» وتارة بالمجنون. والأظهر: إلحاقه بالنائم . 
والله أعلم . 

إذا تقرر هذا. فهنا مسائل تتعلق به. 

© ومنها: قضاء الصلاة. والمنصوص عن الإمام أحمد ‏ في رواية صالحء 
وابن منصور» وأبى طالب» و[أبو] بكر بن ا لزوم القضاء» إلحاقاً له 
بالنائم . ولنا قول: لا قضاء عليه» إلحاقاً له بالمجنون. 


(1) البنج: ضرت من النبات يُستعمل للتخدير. 


(؟) هو أبو أحمد بكر بن محمد بن الحَكمء النّسائي الأصلء البغدادي المنشأء صَحِب الإمام 
أحمد وروى عنه الكثير من المسائل . (انظر: طبقات الحنابلة» .)١١9/١‏ 
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© ومنها: إذا نوى الصوم ليلآء ثم أغمي عليه جميعَ النهار: لم يصح 
وهه ی اک :يعض ا و اضوع رصان بيه 
وأحدة» في أنه لا يقضي من أغمي عليه أياماً بعد نيته المذكورة. وإذا لم يصح 
الصوم لزمه قضاؤه في اع الفولين: 

وهذا مشكل. نإنه إن الجن ا فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء. وإن 
الان فإنه لا يلزمه قضاء . 

© ومنها: لو باع شيئاً أو اشتراه فأغمي عليه في المجلس . 

قال أبو محمد المقدسي: قام أبوه» أو وصيّه» أو الحاكم مقامّه. وجعله 
الو 

وقال في الزن : الو أغدي على الزاهن ف الا لم يكن للعزتهن قفن 
الرهن. وليس لأحد تقبيضه؛ لأنه لا ولاية عليه. وهذا تناقض . ٠‏ 
الأصحاب في الفرق بينه وبين ¿ المجنون في قضاء الصلاة لاو المسدون فك 
الولاية» والمغمى عليه: لا تثبت عليه الولاية. 

وجزم من وقفتٌ على كلامه من الأصحاب: بأن الوكالة لا بطل بالإغماء. 
وحكى مع حكاية بعضهم الخلاف في المجنون. وأن المذهب: أن الوكالة تبطل 
بالجنون. 

وحكى بعض المتأخرين قولاً فى كتاب القضاء: أنه إذا أفاق المجئون ‏ 
مخ أغمن غل د وقلا يتعرل بالإعماءب 'فولانثه ياقية .'فهذا يقتضى شكاية خلاك 
في انعزاله عن ولاية القضاء . فالوكالة كذلك. ۰ 

© ومنها: إذا حصل بعرَفة مُعْمّى عليه. هل يجزيه عن الوقوف؟ 

المذهب: أنه لا يجزيه» إلحاقاً له بالمجنون. وُعزي إلى نص أحمد. ونقل 

أنَّ أحمد توقّف في هذه الال ان الج اقول رط که 
دعا رکم فه. وي ناود زد تلان مل لسع 


زفق ا a‏ فتن الخزه؛ e n‏ ا 10 


ه]. 


© ومنها: إذا أوجب العقد في النكاح. ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزواج» 
أو وجد ذلك في عقد البيع» أو في الشركة . فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون؟ 

قال القاضي في «الجامع»: قياس المذهب: أنه لا يبطل. لأن أحمد أوجب 
عليه قضاء الصلاة» كالنائم . ولم يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء . وجزم في 
«الكافي»"'' بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح. وقاسه على 
البيع . 

© ومنها: أنَّ الإغماء لا بيبطل به الإحرام بالحج. هذا المعروف في 
المذهب. وفي الجنون وجهان. وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون أو إغماء 
وجهين . 


)١(‏ تمامه: «الكافي في فقه الإمام أحمد» لموقق الدين بن قدامة المقدسي. طبع بتحقيق: 


سليم يوسف وسعيد محمد اللحام (بيروت/ .)۱۹۹٤ ١997‏ 
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القاعلة ه 


_في السّكرّان» هل هو مكلف أم لا؟ 


وكذا قال أبو محمد المقدسي في «الروضة». واختلف كلامه في «المغني». 
قال بعض أصحابنا: وينبغى ني أن يُخْرَّج في لحوق المأثم له روايتان. وقال ابن 
برهان" : مذهب الفقهاء قاطبة : : أله خاطب. 


قلت : قاله القاضي وغيره من , أصحابنا . ولأحمد نصوص في تكليفه. 


© منها: ‏ في رواية عبد الله -: السكران ليس بمرفوع عنه القلم . 


© ومنها: في رواية أبي بكر بن هانىء : السكران ليس بمرفوع عنه القلم؛ 
فلا يسقط عنه ما صنع . 
١‏ عي 


© ومنها: ‏ في رواية حنبل -: ليس هو - يعني : السكران - بمنزلة المجنون 
المرفوع عنه القلم. هذا جناية من نفسه. 


7 الاه اسيل ع الشاف ع آنه كان يقوزل:+وجدت السكران لمر 
f‏ عن .اسا جي يمو 


قلت : ونصيّ الشافعي في «الأم» على ذلك أيضاً في باب طلاق السكران. 


)١(‏ هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل» الحنبلي»› SL‏ اه ۰ ه]. 
من تصانيفه «البسيط»., «الوجيز» «الوسيط)» «الوصول إلى الأصول» ف 


في أصول الفقه . 
(۲) وهو مطبوع . القاهرة/ ۱۹٩۸‏ . تحقيق حسن عبّاس زكي . 
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القاعدة ه 5١‏ 


فقال ما نضّه بحروفه: فإن قال قائل: فهذا يعني السكران ‏ مغلوب على عقله. 
والمريض والمجنون مغلوب على عقله. قيل: المريض مأجورء ومكمر عنه 
بالمرض» مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله. وهذا آثم مضروب على الشسّكرء غير 
مرفوع عنه القلم . فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ . 

ونصنٌ الشافعي هذا صريح في رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
في «قواعده»: أنه لا ثواب على حصول المصائب والالام. وإنما الثواب على 
الصبر عليها والرضى بها. فإنَّ الشافعي حكم بأجره مع زوال عقله. 

إذا تقرّر هذا فحكى صاحب «المحرّر» في أفعاله وأقواله خم روايات: 

- إحداها: أنه كالمجنون. 

والثانية : كالصاحى . 

واا الجر دي ارا و السا قن اناك 

- والرابعة: في الحدود كالصاحي» وفي غيرها كالمجنون. 

- والخامسة: أنه فيما يستقل ا قتله وعتقه وغيرهما ‏ كالصاحي . 
وفيما لا يستقل به - مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته ‏ كالمجنون. حكاها ابن حامد. 

واختار طائفة من أصحابنا: أنه لا يقع طلاقه. منهم أبو بكرء وابن عقيل» 
وأبو محمد» وأبو العباس. 

ونقل الميموني عن أحمد: كنت أقول يقع حتى تبيّنته» فغلب عليَ أنه لا 
يقع ٠‏ 

ونقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة» والذي أمر به 
أتى بآثنتين» حرّمها عليه وأحلها لغيره. 

قال أبو العباس: زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: أن النزاع 


(01) 


المهذب السلمي» الدمشقي الشافعي  51/7[‏ 770 ه] من تصانيفه: «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام؛ مطبوع (القاهرة 1975) و«شرح منتهى السّول والأمل في علم الأصول 
والجدل» و«اختصار النهاية» فى الفقه الشافعى. 
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في وقوع طلاقه إنما هو في النَشُوان. فأما الذي تم سكره» بحيث لا يفهم ما 
يقول» فإنه لا يقع به» قولاً واحداً. قال: والأئمة الكبار جعلوا النزاع في 


الجميع . 


حدٌ السكر الذي يمنع تَرنَتَ هذه الأحكام على رواية . 

قال القاضي وغيره: هو إذا كان يخلط في كلامه وقراءته» أو يسقط تمييزه 
بين الاغيان :ولا يشرط فيه أن يكون بيت لا يفير بين السماء والارض) وبين 
الذكر والأنثى . وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية حنبل» فقال: السكران الذي إذا 
وُضعت ثيابه في ثياب غيره لم يعرفها. أو إذا وضع نعله في نعالهم لم يعرفه. وإذا 
هذى فأكتَرَ كلامّه» وكان معروفاً بغير ذلك . 
وضبطه بعضهم بأنه الذي يختلّ في كلامه المنظوم» ويبيح سره 
المكتوم . 

وقال جماعة: لا تصح عبادته. قال أحمد: ولا ثُقبل صلاته أربعين يوماً 
حتى يتوب» للخبر. وقال أبو العباس: هذا الكلام في السكران. 

قال في «المحرّر»: فأما من تناول البنج» فألحقه بعض أصحابنا بالسكران. 
وقَدّق الإمام أحمد بينهما بالمجنون. وقال القاضي ذ في «الجامع الكبير»""' : إن .يال 
عقله بالبنج نظرْت : فإن تداوى به فهو معذور» کون الحكم فيه اجون وإن 
تناوله متلاعباًء أو قَصَدَ ليُزيل عقله ويصير مجنوناً» فحكمه حكم السكران. وكذا 
قال ابن عقيل في «الواضح». وهو ظاهر كلام جماعةٍ. لأنهم قالوا: ومن تناول ما 
يزيل عقله لغير حاجة» حكمه كالسكران» والتداوي حاجته. 

ومحل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا : EE‏ 
فأما إن ره على ند فحكمه حكم المجنون. وقال القاضي في «الجامع 


)١(‏ مصتف في الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء. وظاهر كلام ابن أبي يعلى في الطبقات أن 
والده وصل فيه إلى باب الطلاق. (انظر: طبقات الحتابلة. .)۲٠١/۲‏ 
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القاعدة ه ۳ 


الكبير»» في کا ا ا کی أن کوت که 


حكم المختارء لما فيه من اللذة. واحتٌّمل أن لا يكون حكمه حكم المختارء 
لسقوط المأثم عنه والحد. قال: وإنما يخرّج هذا على الرواية التي تقول: 
إن الإكراه يؤثر في شربها. فأما إن قلنا: لا يؤثر الإكراه» فحكمه حكم 
المتشتار: 
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القاعدة “ 


كوف المميول IE‏ سن sa N a‏ 
ونان فة ا فمكلفك: عدا وعند الشافعية» لصحة الفعل منه وتركه. ولهذا يأثم 
المكرّه على الفعل بلا خلاف . قاله صاحب «المغنى» وغيره. 

وقالت المعتزلة: لا يجوز تكليفه بعبادة. لأن من أصلهم: وجوب إثابة 
المكلف. والمحمول على الشىء لا يثاب. وأطلق جماعة من المعتزلة: أن المكره 
غير مكلف . وألزمهم القاضي أبو بكر على القتل . 

قال ا المعالي : وهي هموة عظيمة . لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء عع 
الإكراه. وإنما الذي منعوه: الاضطرار إلى فعل شيء للأمر به . 

وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال 
والأفعال على ما لا يخفى. وضابط المذهب: أن الإكراه لا يبيح الأقوال. وإن 
اختلف في بعض الأفعال. واختلف الترجيح . 

إذا تقرر هذا. فههنا مسائل: 

© منها: إذا أكره على الوضوء. فإنه لا يصح على الصحيح. كذا ذكر بعض 
المتأخرين. وحكي قول بالصحة. 

ومحلٌ النزاع مشكل على ما ذكره. فإنه إذا أكره على الوضوء وو وتوضا 
بنفسه» فإنه يصح بلا تردد. وكذلك قال الشيخ أبو خمد وغيرة” إا أكره على 
العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه- صحت. وإن توضأ ولم ينوء فإنه لا 
يصح إلا على وجه شاذ: أنه لا يُعتبر لطهارة الحدث نية. 
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القاعدة “ 10 


وقد يقال: لا يصح ولو نوى. لأن الفعل يُنسب إلى الغير. فبقيت النية 
مُجوّدة عن فعل. فلا يصح . وقد ذكروا: أن الصحيح من الروايتين في الأيمان: أن 
المكرّه بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث. لأن الفعل يُنسب إلى 
الخين: 

© ومنها: إذا أوجبنا الكقارة في وطء الحائض على المختار» فهل تجب 
على المكره؟ في المسألة روايتان. ۰ 

© ومنها: لو أكره على الكلام في الصلاة. فألحقه بعض أصحابنا بالناسي . 
فيكون فيه الروايات التي في الناسي. وقال القاضي: بل هو أولى بالعفو من 
الناسي» لأن الفعل لا يُنسَب إليه» بدليل الإتلاف . واختار الشيخ أنو- خمد 
E‏ قال د 


yS 

أجاب به القاضي في «الخلاف» . وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام في 
هذا الموضع . وهو مخالف لقوله الأول. وقاس الأصحاب الرواية فيمن عَدِم الماء 
والتراب يعيد» كما لو أكره على الحدث في الصلاة. 

وأجاب بعضهم : بأن هذا لا يعذر فيه» بدليل من سبقه الحدث. فإذا كان 
كمن سبقه الحدث فيخرج لناء فيما إذا أكره على الحدث فأحدث» الخلاف فيمن 
سبقه الحدث إذا تطهرء > هل يبني أو يستأنف؟ ولا يجيء لنا قول : إنه لا ينقض 
وضوؤه إذا كه على الحدث» يشعر به کلام بعض المتأخرين ؛ وإن کان الفعل 
شا إلى الغير» ولآن من سبقه الحدت ليس الفغل متسوتاً إليه: وينقض وضوؤه 
جزماً ولكن الخلاف في البناء والاستئناف . 

© ومنها : إذا أمتنع من أداء ديد الواجية عليه أخذها الإمام منه ور" 
ا ا 0 u‏ 

قلت : وهذا أصوب . وصحّحه صاحب «المستوعب». والله أعلم . 
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ودلَّ قياسهم» عدم الإجزاء على أن الصلاة أصل. وهو أنه إذا صلى ولم ينو 
لا تصح بلا خلاف. وإن نوى صحت. ويتجه لنا خلافٌ في عدم الصحة إذا نوى» 
بناءً على ما ذكرناه في مسألة الوضوء. وفرّق الأوّلون بين الصلاة والزكاة» بأن 
الزكاة تدخلها النيابة. فقامت نية الإمام مقام نية الممتنع» كولي اليتيم والمجنون. 
ولع وا اد كود حي لماو . وفي هذا الفرق بحث. 

© ومنها: إذا گر الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات» 
خلافٌ الجماع. فإنه لا يُفطر سواءً أكرة على الفطر حتى فعَله» أو قعل به؛ نان 
صب في حلقه الماء مُكرَهاً. 

وفي «الرعاية»: لا قضاء ET‏ وقيل: يُفطر إن فعل بنفسه» 
كالجريض: 

وما نا اكه المعتكف على الخروج من المسجدء فإنه لا يبطل 
اعتکافه» ولو خرج بنفسه. وجزم صاحب «المحرّر»: لا ينقطع تتابع المُكرّه. 
وأطلق بعضهم فيه وفي الناسي وجهين. 

© ومنها: إذا أكره على الجماع فجامع» فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. 

هذا ظاهر المذهب. ونقل ابن القاسم": كل أمر غلب عليه الصائم فليس 
عليه قضاء ولا كمّارة. قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع 
الإكراه. قال ابن عقيل في «مفرداته»”"2: الصحيح في الأكل والوطءء إذا علب 
عليهما: لا يفسدان. فإنه أخرج في الوطء رواية من الأكل. وفي الأكل رواية من 
الوطء (انتهى) . 

رو يفضي يكن ر ا 

© ومنها: إذا أكره الحاج على الوطء قبل قل التحلن الأول: فإنه يفسد حه . 


)١(‏ هو أحمد بن القاسم. نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وصاحب أبا عبيدٍ القاسم بن 
سلام. صاحب «الغريب» و«الأمثال» والمتوفى سنة 714 ه. 

(؟) هو كتاب «المفردات» فى الفقه لأبى الوفاء بن عقيل . (انظر: ذيل طبقات الحنابلة» 
26/١‏ )). 
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۷ “٦ القاعدة‎ 


هذا هو المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة. 

وحكي عن أحمد رواية : لا يفسد. واختارها أبو العباس . 

وأما المكرّهة على الوطء في الحج والصيام» إذا أفسدنا حَجُها وصيامهاء 
فهل تجب عليها الكفارة في مالهاء أو لا يجب عليها شيء» أو يجب على الزوج 
أن يتحمّلها عنها؟ على ثلاث روايات. وتأوّل فى «منتهى الغاية» الرواية الأولى 
على أنها ترجع بها على الزوج . 

والفرق بين الجماع وغيره: أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف. ولهذا يستوي 
عمذه وسهوه» بخلاف غيره.. وفيه بحث . 

وقال في «الروضة»: المكرّهة على الوطء يفسد صومهاء ولا يلزمها كفارة. 
الحا وا ابورا ريو ساس . والله أعلم . 

© ومنها: : لو أكره المحرم على حلق رأسه» فإن الفدية تجب على الحالق في 
الحالق. ذكره 5 5 موسى في «الإرشاد» ا و ال بن 
حلق الشعر كالاتلاف . وا سمو ممه وم رهد وفيه بحث. فإن حلق الث 
ليس كالإتلاف» بل هو إتلافٌ حقيقة. والمحلوق رأسّه لم تلف وإنما أتلفه 
الخالقء ْ 

ولو أكره على الحلق والتقليم وباشر بنفسه: وجبت عليه الفدية . وعزي إلى 
نص أحمد. واختار أبو محمد الجوزي: لا كمارة على مكرّه. وحكى رواية عن 

© ومنها: إذا أكره على البيع بغير حق» فإنه لا يصح البيع جزماً. وإن أكره 

© ومنها: جميع عقود المكرّه وإقراره» فإنها لا تصح. 


)١(‏ البَدَنة: ناقة أو بقرة حر بمكة. سُمّيت كذلك لأنهم كانوا يُسمّنونها. (لسان العرب 


.(TTT/ 
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© ومنها: إذا ثبت خيار المجلس في صورة» فأكره أحد المتعاقدين على 
مفارقة صاحبهء» أبدى الشيخ أبو محمد وغيره: : احتمالاً ببطلان الخيار. لأنه لا 
يُعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له. فكذلك في مفارقته لصاحيه . ومحل هذا 
الاحتمال عند صاحب «التلخيص»: إذا كان المكرّه قادراً على الكلام. وقال 
القاضي » وصاحب «المستوعب»», و«التلخيص» وغيرهما: لا يبطل . 

فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيارء وإن أكره أحدهما على فرقة صاحبه : 
انقطع خيار صاحبه» كما لو هرب منه. فق لار ك ه منهما في المجلس 
الذي يزول عنه الإكراه فيه حتى يفارقه . وإن أكرها جميعاً انقطع خيارهما. . لأن كل 
واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له. فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه . 

وذكر ابن عقيل مِن صُوّر الإكراه: ما لو رأيا سبعاً أو ظالماً خشياه» فهربا 
فوع وتم از معطليما سال » أو فَيَقَتْ بينهما ريح . 

© ومنها: لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف. ففي الضمان وجهانء 
E E CC E‏ 
ويرجع به على المكرّه لأنه معذور في ذلك الفعل» فلم يلزمه الضمان. بخلاف 
المكره على القتل . فإنه غير معذور. فلهذا شاركه في الضمان. 

وهذا التعليل يقتضي: أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير. وبهذا جزم 
القاضي في «كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» وابن عقيل في «عمد 
الا 0 


والثاني : عليهما الضمان كالدية. صرح به في «التخليص». وذكره القاضي 
في بعض تعاليقه احتمالاً» وعلّل باشتراكهما في الإثم . وهذا تصريح بأن الإكراه لا 
ييح إتلاف مال الغير. 

ر اسالا اخ أن الفساة على الوخد كنا لو اضصطة إلى 
طعام الغير فأكله. ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر. لآن المضطر لم 


)١(‏ وفي الذيل: «عُمدة الأدلّة» لأبي الوفاء بن عقيل . (انظر الذيل على طبقات الحنابلةء 
.)١ ١/١‏ 
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يلجئه إلى الإتلاف من مال الضمان عليه. ذكر هذا الفرق شيخنا”'" . 

© ومنها: لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك. فقال القاضي: لا 
ضمان عليه. لأنه ليس بإتلاف. ذكره القاضى فى بعض تعاليقه. وذكره في 
«المجرّدظ» مُفرّقاً بينه وبين الإكراه على القتل» بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه» 
بخلاف هذا. 

قال شيخنا: وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضاً. (انتهى) . 

وقد يقال: هو معذور في التسليم دون المباشرة. لأنها أغلظ. ولهذا فرّق 
ابن عقيل والقاضى بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف» كما تقدم. لأن 
القتل أغلظ . 

وق كالم زه الأ مقن ]ذا أكرد هلي العنك 4 شين اإذاا أكزم على 
الإتلاف» بأنَّ هذا إكراةٌ على سبب . وذاك إكراه على مباشرة. 

يؤيده نصنٌ الإمام أحمد في رواية ابن ثواب”"2 على أن حافر البئر عدواناً إذا 
أكرهه السلطان على الحفر: لم يضمن . وتابع ابن عقيل في «الفصول». وصاحب 
«المغني»» والقاضي في «المجرّد». وفي «شرح الا لأبي البركات: أنه لا 
sS‏ فدخلها مكرّهاً. 
يصح . وفي ا e‏ الخطاب E‏ 0 

قلتٌ: وهذا التعليل يَطّرد فى كل ما أكره عليه» وأجاب إليه: أنه يترتب عليه 
مقتضاه. لأنه افتدى به ضرره. والله أعلم . 


2000 المقصود جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. وقد تقدّمت ترجمته. 

(۲) المقصود هو: الحسن بن ثواب الثعلبي [ت 5148 ه]. 

زفرة شرح الهداية» لفخر الدين محمد بن تيمية 01451 - ٣۲٣‏ ها وهو شرح لكتاب «الهداية في 
الفقه» ا الخطاب الكلوذاني. 

(5) في الذيل على طبقات الحنابلة :)١87 /١(‏ «الفتاوى الرحبية» ا الحسن علي بن عبيد 
الله بن الزاغوني . 
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وق «الققارى: لوجتي فا امنا ع E IE‏ 
الو هديد ر اليد عله امان و وان وله ادات "قله رتم ولا 
هان 

© ومنها: المُحرم إذا أكره على قتل الصيد فقكله. فالضمان على المكره له. 
ذكره صاحب «المغني» في الأيمان في موضعين. وجزم به ابن الجوزي . 

فلك ولكن :نمو القاضى واصتحابه رواية عن احيد أن من لبس مكرها أنه 
تجب به عليه الفدية. قالوا: كالحلق» وقتل الصيد. فهذا يقتضي أن الضمان على 
المكرّه دون المكره له. 

© ومنها: إذا أكره مَن بيده الطلاق على الطلاق بغير حق» فنطق به بقصد 
دفع الإكراه عن نفسه: لم يقع الطلاق. وكذلك نص عليه الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في العتاق”"©2. رواية الجماعة. منهم صالحء وعبد الله» وحنبل» وابن 
منصورء والحسن بن ثواب» وإبراهيم بن هانىء”"» وحربء والأثرم» وأبو 
طالب» وأبو عبد الله النيسابوري”“» وأبو الحارث» وعلي بن سعيد» والفضل بن 
زيادء والمروذي. 

ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه: أبدى القاضي في «الجامع الكبير 
احتمالين وصحح الوقوع. وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين. لأنا إنما 
قلنا: طلاق المكرّه لا يقع لعدم رضاه. فإذا رضي وقع . 

ووجه عدم الوقوع : أن لفظه ملعي . وتبقى النية مجرّدة عن لفظ ع 
والنية بمجرّدها لا يقع بها طلاق . 


)1١(‏ هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن السّري» ابن الرّاغوني. [500 _ ٥٦۷‏ ه]. 
(انظن» الذيل على طبقات الحتابلة» 18/1 شذرات الذعب» ۳۳/٤‏ ومين اعلام 
النبلاءء .)5١0 7/1١9‏ 

(۲) أي العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّقُّ. (المغني .)777/١7‏ 

(8) “هو أبو إسحاق إبراهية بن هاتيء التسابورئ [ت. ٠١١‏ ه]: عماجب الإقام أحمد. 
ونقل عنه الكثير من المسائل . (انظر: طبقات الحنابلة. ١//ا9‏ -۹۸). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى النيسابوري» الذهلي. ممّن روى عن الإمام أحمد. (انظر: 
طبقات الحنابلة» ۱/ ۳۲۷» 378). 
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رارك لاوطو ياد درب أو أكره على طلاق مبهم» فطلّق ع : فوجهان. 

ولو أكرة على طلقة قطلى كلاناء أو على طلاق امرأة فطلّقها وغيرّها: لزمه 
الطلاق . 

© ومنها: لو أكرّه مكلّفاً على قتل إنسان يكافئه - وقال طائفة : مُعيّن - فقتل › 
فالقوة غليهما: هذا هو المذهب المشهورء 

وذكر القاضي في «المجرّد» E‏ ا أا بكر ذكر :اة 
القَوّد على المكرّه المباشر› ولم يذكر على المكره قو : والمذهب وجوبه 
عليهماء > كما نص أحمد ذ يم 

وقد بن القاضى فى «خلافه» كلام اک ی أكرد 
على قتل مسلم فَقَتَلّهء فعليه القَوّد. فإن أخذ قول أبي بكر من هذاء فإنه لا يصح . 
لآن المكرّه هنا ليس | من أهل الضمان» لآنه حربي . 0 

وذكر ابن الصيرفي “أن أنا بكر السمرفدي" ' - من أصحابنا - حرج وجهاً: 
أنه لا قود على واحد منهماء من رواية: امتناع قتل الجماعة بالواحد أولى. لأن 
السبب هنا غير صالح في كل واحد. لأن أحدهما متسبّب» والآخر مُلْبَأْ. وفي 
صورة الاشتراك: ههنا مباشران مختاران. 

قال أبو الخطاب في «الانتصار»: لو أكره على القتل بأخذ المال: فالقوّد. 
وإن أكره بقتل النفس: فلا قَوّد. وإن قال: «اقثل نفسك وإلا قتلثك»؛ فليس 
بإكراه. واختار في «الرعاية» وحده: أنه يكون إكراهاً» كاحتمال في: «اقثّل زيداً أو 


)١(‏ هو جمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم» 
الحرّاني. ويعرف ب «ابن الحُبَيْشي» [587 - ٦۷۸‏ ه]. أحد مشايخ تقي الدين بن تيمية . 
(أنظر: الذيل على طبقات الحنابلة» ۲/ ۲۹٠٥‏ شذرات الذهب» 7777/7 والمدخل إلى 
مذهب الإمام أخمد (ص: .)١١١‏ من تصانيفه: «نوادر المذهب» و«انتهاز الفرص في من 
أفتى بالؤخص» وجزء من «عقوبات الجرائم». 

(؟) هو النجيب بن عبد الله السمرقندي . تاريخ وفاته مجهول. وهو من تلاميذ ابن عقيل . وهذه 
المسألة نفسها أوردها على أنّها من تخاريجه الحسنة فى المذهب. (انظر: الذيل على 
ظقاك ١ ORV RJ‏ 
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عمراً وإلا قَلنّك». 

© ومنها: لو حلف: «لا تأخذ حمّك مني»» فأكره على دفعه إليهء أو أخذه 
منه قهراً: حنلث. حم ا محية الساسي ونير لآن المحلوف عليه فعل 
الأخذ 0 وإن ا صاحب ا E‏ إذا حلف لا 

© ومنها: لو أكره على السرقة» أو تناول المسكرء ففعل» فهل يجب عليه 
الحد أم لا؟ 

فى المسألة روايتان. ذكرهما القاضى أبو يعلى. 

قال أبو العباس : يرخص أكثر العلماء فيما يُكرّه عليه من المُحورّمات لح الله 

واختار eT‏ أنه يُحَدُ بشرب الخمر مُكرّهاً. وذكر ابن بي 
موسى : إن او ي الخمر خاصة : لم بُح بشربهاء قال : وإن ا 
شربها وترك العبادات ببذل دمه : : لم يشربهاء ولم يدع شيئاً من العبادات» كما لو 
ا . فإنه يبذل دمه ولا يتركها. 

© ومنها: لو أكره المكلّف بالتهديد ونحوه على الزناء ففعل › فهل يجب 

فى المسألة ثلاث روايات: 

ظاهر المذهب المنصوص عن خمد الذي اختاره الأكثر : أنه يجب على 
الرجل دون المرأة. بناءً على أن الإكراه على الزنا لا يُتصَوّر في الرجل» ويتصوّر 
في المرأة. ولزوم الحد لهما: بناءً على أن الإكراه إنما يبيح الأقوال دون الأفعال. 
وهو ظاهر كلامه في رواية صالح. وهو مروي عن ابن عباس . 

© ومنها: لو أكره على الرضاع. فإنه يثبت حكمه مع الإكراه. ذكره القاضي 
في «الجامع الكبير» محل وفاق. 


الحنبلي (انظر: طبقات الحنابلة (۲/ .)١١۹‏ 
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© ومنها: لو أكره المُولي على وطء المُولّى“ منهاء فوطىء؛ فقد فاء 
إليها. قال في «الترغيب»: إذ الإكراه على الوطء لا يُتصوّر. 

© ومنها: لو أكره المرتد والحربي على التلقظ بالشهادتين فتلفّظ . فإنه يصير 
سلا الت غا ثم إن قصد التقيّة بلفظه ولم يقصد في 
الباطن الإسلام : فحكمه حكم الكمّار باطناً. وإن وافق الباطن الظاهر: صار مسلماً 
ظاهراً وباطناً. 

© ومنها: لو أكره على الكفر» فكمّرَ مكرّهاً غير مختار. فإنه لا يكفر . 

© ومنها: لو أكره الذمي على الإسلام فأسلم. لم يصح إسلامهء لأنه ظَلمٌ 
له. وفي «الانتصار» لأبي الخطاب: احتمال أنه يصير مسلماً. لأن الإسلام واجب 
عليه في الجملة . 


حيث قلنا «لا يترتّب على فعل المكرّه أو قوله شيء» فما صفة الإكراه المانع. 
من التّرتب؟ 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك. فالذي نقله 
الجماعة عنه: أن ذلك هو الضرب والحبس» أو أخذ المال. نص على ذلك فى 
رواية حنبل» وصالح› والحسن بن ثواب» وحرب» والأثرم» وأبي طالب وأبي 

وعنه رواية أخرى : أن التوعٌّد بذلك إكراه إذا خاف أنه يفعل به ما توعده به. 
نص عليه في رواية ابن منصور. فقال: حدّ الإكراه: إذا خاف القتل» أو ضرباً 


شديدا. ونقله عن أحمد أيضاً: محمد بن عبد الر سيل 150 من ولد أسامة بن 
زيد. 


وقال أبو العباس بن تيمية - رضى الله عنه -: إذا غلب على ظنه أنه يضره فى 


دلق ات ا ا 
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نفسه أو أهله أو مالهء فإنه يكون مكرّهاً. ولا فرق بين أن يكون الإكراه من 
السلطان» أو مِن لص» أو من متغلب. نص عليه أحمد في رواية المروذي في 
المتغلّب. ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب. وحكى عن أحمد 
رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان. وحكى عنه رواية: إن هدده بقتل أو 
قطع عضوء فإكراه وإلا فلا. 

وأما الشتم والسب. فقال القاضي في «الجامع الكبير»: لا يكون إكراهاً 
رواية واحدةٌ في حق كل أحد» ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم . 

وقال في «المغني2: فأما السب والشتم: فليس بإكراه. وإن كان من ذوي 
المروءات» على وجه يكون إخراقاً بصاحبه وغضًا له وشهرة في حقه» فهو 
كالضرب الكثير في حق غيره. 

إذا تقرّر هذا؛ فظاهر كلام طائفة من الأصحاب: أنا إذا جعلنا الضرب 
المؤلم والحبس والقيد الطويلين إكراهاً. فإنه لا يختلف باختلاف المكرّه. وقال 
القاضي في «الجامع الكبير»: الضرب والحبس والقيد مختلف باختلاف المكرّه. 
فإن من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد» فالإكراه له: بالقتل 
وأخذ المال لا غير. فأما الضرب والحبس: فإن هؤلاء لا يعدّونه إكراهاًء بل 
يجدون للضرب حلاوة. وإن كان من أهل المروءات: فالضرب والحبس والقيد 
إكراه في حقهم. لأن هذا فيهم كالقتل» والقطع. وأخذ المال في العين. 
واستحسنه ابن عقيل . ٠‏ 

قلتُ: ويلزم على ما فرّقه القاضي في الضرب والحبس والقيد بين من لم 
يؤلمه من ذوي المروءات وبين غيرهم: أن يفرّق في الشتم. كما قاله صاحب 
«المغني» ليس إلا . 

وإن أكرهه بتعذيب ولده. فقال طائفة: إنه لا يكون إكراهاً. والصحيح في 
المذهب: أنه يكون إكراهاً. ويتوجه بتعذيبه إلى كل من يشن عليه تعذيبه مشقة 


عظمة» من والد وزوجة وصديق. 
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خاتمة 


فل الال في ار عل کی مج ارات أن يجيت إلى ما أكره 
عليه» أو يصبر؟ 

هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. والمنصوص عن أحمد ‏ رضي الله عنه - 
في رواية جعفر بن محمد''' ‏ في الأسير يُخيّر بين القتل وشرب الخمر ‏ فقال: إن 
صبر فله الشرف» وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في «أحكام 
القرآن»"": الأفضل أن لا يعطي التقيّة» ولا يظهر الكفر حتى يُقكل. واحتج بقصّة 
عمار وخبيب بن عدي ٠‏ حيث لم يعط خبيب أهل مكة التقيّة حتى قُتل» فكان 
عند المسلمين أفضل من عمار. والله أعلم. 


(1) هو أبو محمد جعفر بن محمد التسائي» الشعراني» من أجلّة أضحاب الإمام أحمد. روى 
عنه مسائل كثيرة (انظر طبقات الحنابلة» ٠ .01١74/١‏ 

(؟) «أحكام القرآن» للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء. (انظر طبقات الحنابلةء ۲/ .)٠٠٠‏ 

() إشارة إلى صبر خبيب بن عديّ واستشهاده. (انظر الخبر كاملاً في البخاري: كتاب 
الجهاد رقم: ١ .)٠٤١‏ 
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القاعدة ۷ 


الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً. ونقله القرافي”. وبفروع الإسلام» في 
E‏ وقاله الشافعي أيضاً ET‏ 
وأصحاب الشافعي» والرازي ا" والكرخي ۳ وجماعة من الحنفية. وبعض 
المالكية» وجمهور الأشعرية والمعتزلة. 

وعن e‏ رواية : لا فخاطوة بالأوامر» ورا طون بالنواهي . وهو الذي 
قاله القاضى أبو يعلى فى مقدمة «المجرّدا. 

وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع : الأوامرء 
والنواهى. وقاله بعض الحنفية . 

ركفا لقا ف »عنم AR‏ 111 إن العرقة كلت 


للق هو الأصولي» الفقيه» المفسّرء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله الصنهاجي» البهنسي» المالكي» المشهور بالقرافي [(5؟ 5 A4‏ ه1. من 
تصائيقه : : «شرح محصول الرازي»› «أنوار البروقف في أنواء الفروق» (مطبوع . 3 أجزاء) . 
«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»» «الذخيرة» (في الفقه المالكي) «شرح تنقيح 
الفصول»» «مختصر تنقبح الأصول" . 

(؟) هو المفتي والمجتهد الحنفي: أبو بكر أحمد بن علي الرازيء الحنفي المعروف 
بالجصّاص.  ١0[‏ ۳۷۰ ه]. من تصانيفه «أحكام القرآن» وكتابه في أصول الفقه 
ار امرك و الجاع بن الحسن e‏ 
في عصره. من مؤلفاته : «رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» (مطبوع)» 
شرح الجامع الصغيرا» شرح الجامع الكبير» و«المختصرا. 

(€)( هو الفقيه المالكي» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن- 
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القاعدة ۷ ۷¥ 


بالفروع دون الأصل . 


قال القرافي: ومَدَ بي في بعض الكتب - التي لا أستحضرها الآن ‏ أنهم 


- 


مكلفون بما عدا الجهاد فلا. لامتناع قتالهم أنفسهم . 


وذكر الآمدي - وتبعه ابن الحاجب”“ وغيره-: أن أصل القاعدة: أن 


حصول الشرط الشرعي» هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ فعندنا ليس 
بشرط . وعندهم هو شرط . 


إذا تقرر هذاء فهل يظهر للخلاف فائدة فى الدنياء أو فائدة التكليف - إذا قلنا 


به -: زيادة العقاب. في الآخرة؟ 


قال انو الخطات ف الي اة الال آنا تقول تحافت على 


إخلاله بالتوحيد» وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات. وعندهم لا يعاقب على ترك 
الشرعيات . فالخلاف يظهر ههنا حسب . فقد أجمعت الأمّة على أنه لا يلزمه أن 
يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره. ولا يجب عليه القضاء. (انتهى). وكذا قال 
غالب لاض لی 


ومن ااا و فائدة. 
وكلام أبي الخطَّاب في «الانتصار» يقتضي ذلك. وهو مخالف لما قاله في 


«التمهيد». فقال فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة: قولهم ‏ يعني الحنفية - النهي 


عن 


الجميع قائم حال الشرك: لا يصح. لأن الكفار عندهم غير مخاطبين. وهو 


وا 


(۱) 


هارون بن مالك بن طوق» التغلبي» العراقي . شيخ المالكية في عصره [۳۹۲- ٤١۲١‏ هاء 
من مصتفاته : «التلقين» في الفقه و«المعونة» في شرح «الرسالة» لأبي زيد القيرواني 
و«الإشراف على مسائل الخلاف» و«شرح المدوّنة» و«غرر المحاضرة ورؤوس مسائل 
المناظرة» . 

هو الفقيه؛ الأصولي» المقرىء النحوي» جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
ابن ؤم الكزدى» :الدوي الأصل» الأستائى المالكى [ ٠٤١-0۷‏ ها من تضاليقة: 
«مختصر الفقه» (مطبوع)» «مختصر منتهى الول 6 في علمي الأصول والجدل»» 
«جامع الأمّهات» في فروع الفقه المالكي . 
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وقال ابن عقيل في «الواضح»: إذا علم الكافر أنه مكلّف: كان أدعى له إلى 
الاستجابة. وينتفع به إذا آمن. 

وذكر ابن الصيرفي الحنبلي الحرّاني: ثلاث مسائل» تتفرع على الخلاف 
سنذكرهاء إن شاء الله تعالى. والذي يظهر: أن بناء الفروع على الخلاف غير 
مُطرِد» ولا منعكس في جميعها. 

إذا تقرر هذا؛ فههنا مسائل تتعلق بالكمّار. بناها بعضهم على التكليف 
بالفروع وعدمه: 

© ومنها: إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه عُسل ‏ فلو وُجد 
منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه» فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ 

في المسألة وجهان. أظهرهما: الوجوب. وبناه أبو المعالي بن المُنجًا على 
مخاطبتهم بالفروع . وحكى في «المحرّر» رواية في عِشرة النساء: أن الزوج لا يجبر 

فلو اغتسل له حال کفره» ثم أسلم: فهل يجب إعادته: فى المسألة وجهان 
حكاهما القاضى فى شرحه. 

واختار أبو العباس: لا تلزمه إعادة» وإن اعتقد وجوبه. بناء على أنه يثاب 
على طاعته في الكفر إذا أسلم. قال: ونظير المسألة: الكافر إذا تزوج مطلقتة ثلاثاً 
وهو يعتقد حلها. وفي المسألة روايتان. 

ف رمعي نحي دو ريا للكافر :دول الساحد: .إمااتطلقا دعل روا 
لمصلحة» > كما قيّدها بعضهم . اوا ج كما قيّدها بعضهم . م 
لمصلحة» > كما قيّدها بعضهم فلن کان جنا فهل يجو ؟ 

في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبّة بالفروع وعَدَمها. 

© ومنها: الذمّي . هل يُمنَع من قراءة القرآن؟ 

المنصوص عن أحمد دوعي لعي الماع . وقال القاضي ذ في التخريج : لا 
يمنع . . وهذا د يحسن أن يكون مبنياً على القاعدة. ولكن قال القاضي ذ في «المجرّدا 


79 


القاعدة لا ۷۹ 


- وتبعه ابن عقيل . وقاله صاحب «المذهب» -: إنه يصح إصداق الذمية القرآن» إذا 
قصد به اهتداءها. فينبغي أن يحمل قوله في التخريج (إذا جوّزنا للذمي قراءته» إنما 
هو إذا قصد به الاهتداء . 

© ومنها: المرتد إذا أسلم. فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمنَ 
الردة؟ 

على روايتين: المذهب: عدم اللزوم. بناهما ابن الصيرفي» والطّوفي0) 
على القاعدة . وتن اء يدا من وجهين . 

خد ها :أن المذهب عدم لزوم القضاء. والمذهب: تكليف الكقار 
2 
ا 

© ومنها: هل يجوز لكافر لبن الحرير؟ 

ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب: أنه لا يجوز. قاله بعض متأخري 
أصحاينا . وبناه بعضهم على القاعدة . 

واختار أبو العباس: الجواز. قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة 
للكفار. وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم. وعملها لهم بالأجرة. 

© ومنها: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات» وأراد م فإنه بحرم 
من موضعه. . وهل يلزمه دم؟ 

على روايتين: حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره. والمذهب : لا دم عليه 


)١(‏ هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيدء الطوفي» 
الصرصري» ثم البغدادي [5170 7١‏ ه] (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» 7777/1 
وشذرات الذهب. .)١/8‏ من مصنفاته: «مختصر 0 و«مختصر الحاصل في 
أصول الفقه» و«القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» و«مختصر المحصول» وامعراج 
الوصول إلى علم الأصول» و«شرح مختصر التبريزي». 
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عند أبي محمد. وقال القاضي وأصحابه: عليه دم. وبناه بعضهم على القاعدة. 

© ومنها: أنْ أهل الذمة هل يُمتعون من إظهار الآكل والشرب في نهار 
رمضان؟ 

قال ابن الصيرفي : يُمنعون. ونقله عن القاضي . وذكره أبو العباس . 

وهذا قد يكون مبنياً على تكليفهم» إذ في ذلك إظهار شعار دينهم» وإظهار 
الأكل والشرب في رمضان. وقد قال صاحب «المحرّر» ‏ في المريض والحائض 
والمسافر -: لا يجوز إظهار الفطر إجماعاً. مع أن الصوم غير واجب عليهم . 
كّهم؟ فقال: إن كانت أعذاراً حَفِية مُنع من إظهاره» كمرض لا أمارة له» ومسافر 
على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا؟ فإن قلنا بتكليفهم لم يَجُّز وإن قلنا بعدمه 
جاز. والله أغلم. 

© ومنها: استئجار الكافر للجهاد. فإنه يصح . بناه بعضهم على القاعدة . 

© ومنها: ما ذكره ابن الصيرفي: أن الكمّار هل يملكون أموال المسلمين 
بالقهر أم لا؟ فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون. وإلا ملكوا. 

وتحرير المذهب في هذه المسألة» قال القاضي: إنهم يملكونها من غير 
خلاف والمذهب عند أبي الخطاب في «انتصاره»: أنهم يملكونها. وحكى طائفة 
عن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ روايتين. منهم ابن عقيل في «فنونه» و«مفرداته». 
وصحح فيها عدم الملك. 

وذكر أبو العباس: أن أحمد لم ينص على الملك» ولا على عدمه. وإنما 
نص على أحكام أخذ منها ذلك . 

والصواب: أنهم يملكونها ملكاً مقيّداً لا يساوي أملاك المسلمين من كل 
وجه. (انتهى) . 

وبناء ابن الصيرفي ليس جيداً من وجهين : 


القاعدة لا ۸١‏ 


- أحدهما: أنَّ المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف: أنهم 
يملكون. والمذهب: أنهم مخاطبون. 

- الثاني: أن محل الخلاف في أن الكفار: هل يملكون أم لا؟ إنما هو في 
أهل الحرب . أما أهل الذمة: فلا يملكون بلا خلاف . والخلاف في تكليف الكفار 
عام في أهل الذمة والحرب. فإذا قلنا يملكون» فلا يملكون الفرَسَ الحبيس 
والوقف . وفي الولد روايتان. 

هل ن العيد الابقه والقرس الشارد البهته؟ 

في المسألة روايتان. المذهب: لا يملكون. 

وإذا قلنا يملكون» فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم؟ في المسألة روايتان. 

وإذا ا 506 من أموال المسلمين وأنفسهم SE‏ 
ذكره غير واحد. وليس 0 فإن الرافعي الشافعي نقل عن ا إسحاق 
الإسفرائيني''": أنه يجب الضمان إذا قلنا: الكفار مكلّفون بالفروع. قال: وذكر 
بق الحسن العيادى 7 أنه يعزى ذلك إلى المزني 0 في «المنثور ول 


واعترض بعض متأخري الشافعية على كلام الرافعي هذا. فقال: نقل 
العبادي“ فى «الطبقات» ذلك عن الأستاذ .فما إذا ضار ذمياً . وأن المزنى فى 


(1) هو الفقيه الأصولي المتكلّم الشافعي : ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم 
ابن مهران» الإسفراييني [ت: 5١8‏ ه] من مصئفاته «التعليقة في أصول الفقه»» «جامع 
الجلي والخفي في أصول الدين والرد على الملحدين». 

(1) هو أبو الحسن أحمد بن أبي عاصم العبّادي الشافعي  415[‏ 4945 ه]. 

(؟) هو الفقيه المجتهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلمء 
المزني» المصري› تلميذ الشافعي [6/ا١‏ - 755 ه] من مصنفاته: «المختصرك 
اورا «الجامع الكبير»؛ «الجامع الصغير» 

. مصيّف في فروع الفقه الشافعي‎ )٤( 

)2 هو شيخ الشافعية في عصره: القاضي أبو عاصم» محمد بن أحمد بن محمّد بن محمد 
العبّادي» الهرّوي ۳۷١[‏ - 508 ه] من تصانيفه: «المبسوط» و«أدب القاضي» و«الهادي 
إلى مذاهب العلماء» و«طبقات الفقهاء» (مطبوع» ليدن .)١19555‏ 
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«المنثور»» قال: لو ةلم يَصِر ذمياً ولكن غنمنا ماله 0 دين المسلم. قال: فإن 
أتلف وأسلم : فلا شىء عليه. لأن الإسلام يَجَبٌ ما قبله. هذا كلام العبادي. 
(انتهى) . 
راهويه”' . والله أعلم . 

© ومنها: لو غصب مسلمٌ خمرة ذمىٌ» هل يجب عليه ردهاء أم لا؟ 

ينبني على أنَّ الخمر: هل هي ملك لهم أم لا؟ وفي المسألة روايتان حكاهما 
القاضي يعقوب بن اراش : وأبو الحسن بن بكروس”" وغيرهما. 

إحداهما: يملكونها. فيجب الرد. هذا قول جمهور أصحابنا . 

والثانية : لا يملكونها. فينبغي وجوب الرد. 

وقد يقال : عله e SE a‏ 
الظاهر إلى الذمي . وقد اتفق الأصحاب - فيما علمث - على أنه إذا أظهرها: أنها 
تراق . ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها. وعلى هذا جمهور الأصحاب. 

وخرّج أبو الخطاب وجهاً بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم. وأبى ذلك 
الأكثرون. وحكي لنا قول: يضمنها الذمي للذمي. ورأيت بعض شيوخنا يبني هذا 
الفرع على هذه القاعدة: إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد» أو الضمان إن تلف. وإلا 


وجب . 


)١(‏ هو الفقيه المحدّث الحافظ : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن مطرء ابن 
راهوبه» المزوزي› النيسابوري ۱١۱[‏ ۔- ۲۳۸ ه] (انظر : طبقات الحنابلةء 252/١‏ 

(؟) هو القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور البَرْرّبيني. ممّن تفقّه على 
القاضي أني يعلى. زت. ٤۸٦‏ ه)]. (انظر: طبقات الحنابلة» t0 /Y‏ الذيل على 
ا الحنابلةء 00 شذرات الذهب». °/ ل e‏ 
0 اه ها من تصانيفه : «رؤوس المسائل» 
وكتاب «الأعلام». (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» ۳٤۸/١‏ وشذرات الذهب» 
77/5 1). 
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AY ۷ القاعدة‎ 


وفى هذا البناء نظر. لأن فرض المسألة فيما.إذا كانت الخمرة لدم . أمَا إذا 
كانت لحربي» فلا يجب ردٌ ولا ضمان. والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي . 
والله أعلم . 

© ومنها: إذا أتلف الكافرٌ صيداً في الحَرّم: فإنه يضمنه. ذكره أبو الخطّاب 
في «انتصاره» في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي . وبناه بعضهم على هذه القاعدة. 
ولیس بناءً جيداء لأنه إن كان المتلف حربياًء فإنه لا يضمنه. جزم به جمهور 
العلفاء: «وإن. كان دهان فإنه يضمنه ولو قلنا: بعدم تكليفه ‏ لأنه إتلاف. 
والإتلاف لا يُعتبَرُ فيه التكليف. لكن قد يقال: إن قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء 
عن ادن وجب الجزاء. وإن قلنا بعدم د تكليفه» وأن الكفارة لا تجب 
على المخطىء : فلا كقارة عليه . والله أعلم. 

© ومنها: أنكحة الكفار» هل هي صحيحة أم لا؟ 

قال أبو العباس ‏ رضي الله عنه ‏ رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال: 

أحدها : "جفيعها ضصححة. 

والثاني: ما أَقِدُوا عليه فهو صحيح . وما لم يُقَدُوا عليه فهو فاسد. وهذا قول 
القاضي في «الجامع»» وابن عقيل › وأني محمد . 

والثالث: ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح» وما لا فلا. 

والرابع كلما قم ين لكا المبالين شم من العاحيم» وإلا فلا. 
وهذا قول ا في «المجرّد) . 

والصواب: أن أنكحتهم صحيحة من وجه» فاسدة من وجه. فإنه إن أريد 
نفوذه وترثّب أحكام الزوجية عليه من حصول الحلّ به للمطلق ثلاثاً» ووقوع 
الطلاق فيه» وثبوت الإحصان به فصحيح. وهذا يُقرّي طريقة من فَرّق بين أن 
يكون التحريم لعين المرأق أو لوصف النكاح . لأن ترتیب هذه الأحكام على 


وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم» مع تصريحهم 
بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم. (انتهى) . 
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وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة. وطرده في جميع عقودهم . 

© ومنها: ظهار الذمّي. صحيح عندنا. بناه ابن الصيرفي على القاعدة . 

قلت : وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد : لا يصح ظهاره. لتعقّبه كفارة 

فطْرْدٌ هذا: أنه لا ينعقد يمينه» لتعقبه كفارة ليس من أهلهاء ولكن ينعقد 
يمينه . ولم أقف على خلاف في ذلك . 

SIs‏ «لا يصح ظهاره لتعقّبه كمّارة ليس من أهلها» فلا تُسَلَّمه 
بل في كفارته تفصيل . 

أما الصوم: فلا يكفر به. لأنه لمّا لم يصح منه في غير الكفارة لم يصح منه 
فيها. وأما الإطعام والإعتاق: فإنه يصح منه في غير الكفارة. فصح منه فيها. 

ويجب عليه كفارة القتل . وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار› قاله 
ابن عقيل فى «الواضح». 

وإذا لزمته الكفارة» فهل يحتاج إلى نية؟ قال: الدينوري” : يُعتبر في تكفير 
الذمي بالعتق والإطعام التية. وقال ابن عقيل : ويُعتّق بلا نية. 

© ومنها: إذا زنى الذمي أو المستأمّن. فإنه يجب عليه الحد. جزم به 
الأصيحات نويلزم الإمام إقائته. وعن a‏ د إتكارها ابن ايد إن شاء الم 

ولا يسقط بإسلامه. قال في «المحرّر) : نص عليه › وذكره ابن أبي موسى في 
ذمي زنى بذمية . وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة. 

ولو تناول مُسكراًء فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان. أصحهما: لا 
تخب واتار أبؤ البركات: خد إن سکن : 


© هو أبو يكز احمق بن محمد يخ امد الذيترريى البخداي الققيه: تفقه على أبن الخطاب 
الكلوذانى [ت. ”0577 ه]. صف : «التحقيق فى مسائل التعليق» في الفقه. (انظر: الذيل 
على طبقات الحنابلة /١‏ ۰٩۱۹ء‏ شذرات الذهب» 157/5). 
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Ao ۷ القاعدة‎ 


وكلام طائفة من الأصحاب يُشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة. 


والفرق بين هذه المسألة» والتي قبلها: أن تحريم الزنى ثابت في جميع 
الشرائع . فلذلك حدذناه. وأما الخمر: فإنه لا يعتقد تحريمه. فلذلك لا يُحَدَ. 

وقيل: إنما يعتقد حل اليسير. فلذلك حددناه إذا سكرء على اختيار 
المحدود. وظاهر ما ثبت في السنة» من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول 
التحريم وزال عقله وجب الأسيمّة''2. ولم يُنقل أن النبي ية عتّمَه على ذلك» يدل 
على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت. 

اء هافن ال_سالنين»:«وسالة الها على القاعدة + لسن بام جد لان 
فرض ذلك فيما إذا كان ذمياً والتزم أحكام المسلمين. فلذلك أجريت عليه 
أحكامناء إلا أن يعتقد إباحته كالخمر. 

أما لو کان ا فظاهر كلام الأصحاب: أنه لا حد عليه» ولا كفارة» 
والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي . والله أعلم . 

© ومنها: إذا نذر الكافر عبادة. نص الإمام أحمد على صحة نذره. وهذا 
يحسن بناؤه على القاعدة . ا : 

ولنا قول بأنه لا يصح. مأخذه: أن نذره للعبادة كالعبادة. وليس من أهلها. 

© ومنها: إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد» أو الذبيحة. مَل هذا في 
المسلم» وأما الكافر: فهل يشرط في حقه» كما يُشترّط في حق المسلم؟ في 
المسألة روايتان. ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. 

ف ذل قلحا شراط الشمية تلع هار الات فا عدا كن 
المسلم. وحكى صاحب «الإرشاد»”"' وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من 
الحيض . ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. لكن ينبغي أن يتعدذى إلى غسل 


)0 أي قطعهاء والأسنمة جمع سنام وهو أعلى الناقة والبعير» (لسان العرب» )٥۳١١/١‏ 
)۲( المقصود هو القاضى أبى على محمد بن أحمد بن أبى موسى الهاشمي . و«الإرشاد) 
مصئّف له فى الفقه . 
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© ومنها: أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية. وقال ابن تميم: واعتبر 
الدينوري فى تكفير الكافر بالعتق والإطعام : النية . فكذا هنا : وهذا يحسن بناؤه 
على القاعدة. 


AV ۸ القاعدة‎ 


القاعدة ۸ 


شترظ الصنحة التكليت : أن بكرن المقلت غالما تنا كلق ب ويك عه 
ب«تكليف الغافل».: 

فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال. فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق 
الأولى» وإن جوزناه فللأشعري''' هنا قولان. نقلهما ابن التلمساني”" وغيره. 

ال لاس ا ات ا 

0 50 اط أن يكون ا باجعا إلى ا 5 
ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه. كتكليف الغافل. 

إذا تقرّر هذا. فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. هل هو معذور أم لا؟ 

تبت على هذه القاعدة . فإذا قلنا: عدر فإتكا مله ذا الع يه 7 يقصر وفرط 

0 أما إذا قصّر أو فرّط : فلا يُعدّر جزماً. 

© فمن المسائل : إذا تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام» أو الإبطال به. 


)١(‏ هو إمام متكلّمي السنة ومؤسس مذهب الأشاعرة: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل» الأشعري» البصري [570 - ۳۲٤‏ ه]. من مؤلفاته : 
«مقالات الإسلاميين» «الإبانة عن أصول الديانة»» «اللمع في الردّ على آهل الزيغ والبدع». 

(۲) هو الفقيه الأصولي شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي» المصري» 
الشافعي» المعروف ب «ابن التلمساني» زلاكه  ٤٤‏ ه]. . من مؤلفاته: «المجموع في 
الفقه»» «شرح التنبيه» للشيرازي في فروع الشافعية» «شرح المعالم» للرازي في الأصول. 


٠. 
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قال بعض أصحابنا: الحديث العهد بالإسلام. فقال القاضي في «الجامع»: 
لا أعرف فيها رواية عن أحمد. وأبدى احتمالاً بعدم البطلان. وذكره ابن تميم 
وجهاً. وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسي. وفرّق القاضي بينهما بأن الجاهل 
بتحريم الكلام تكلّم بإباحة سابقة. لأن الكلام كان مباحاً في صدر الإسلام . وليس 
كذلك الناسي . لأنه تكلم بعد نسخ الكلام والعله""' . 

ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم - مع جهله بالتحريم - أنه يبطل صومه» 
لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم. والله أعلم . 

© ومنها: إذا أكل في الصلاة» 526 100 جاهادٌ بتحريم ذلك. فهل 
تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان. وإن كثر: بطل» رواية واحدة. ذكره ابن تميم 
وغيرة. 

وظاهر االمستوعب»» و«التلخيص»: لا فرق بين القليل والكثير . وإذا قلنا 
بالبطلان: فلا فرق بين النفل والفرض» على الصحيح . 

© ومنها: إذا أوجبنا الكقارة ‏ على أظهر الروايتين - في وطء الحائض على 
العالم . فهل تجب على الجاهل؟ في المسألة روايتان. وقيل: وجهان. 

© ومنها: إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوءء على الصحيح 
من الروايتين» فهل يسقطان بالجهل؟ ذكرنا في الناسي خلافاً» فالجاهل 
مثله . 

© ومنها: إذا قلناء على الصحيح من الروايتين: أن أكل لحم الإبل ينقض 
الوضوء. فإن كان جاهلاً بالحديث فروايتان. اختار الخلال وغيره عدم النقض . 
قال الخلال: واستقرٌ عليه قولهء لخفاء الدليل . 

© ومنها: إذا قلنا: لا تصح الصلاة في المقبرة» والحمّام» والحشٌ» وعَطن 
الإبل» على الصحيح من الروايتين» فن كان جاهلاً بالنهي فروايتان . والمذهب 
عند الأصحاب : عدم الصحة . 


© ومنها: إذا قلنا - على الصحيح من الروايتين -: لا تصح صلاة الرجل فذ 


1 


000 أي وبعد العلم بتحريمه. 
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القاعدة ۸ ۸۹ 


خلف الصف. فلو كان غير عالم بالحديث» فهل تصح صلاته؟ في المسألة 
روايتان. 

© ومنها: إذا قلنا: لا نصح الصلاة فى الكعبة الفررض على الصحيح . 
والنفل في رواية ضعيفة ‏ فإن كان غير عالم بالنهي: فهل تصح؟ في المسألة 
روايتان. 

© ومنها: إذا أكل الصائمء أو شرب» أو احتجم» وكان جاهلاً بتحريمه: 
فسد صومه. نص عليه الإمام أحمد في الحجامة. 

وذكر فى «المغنى»)» و«المنتخب) : أن جاهل التستمية فى الذبيحة لا و 
وقاسه على الصوم وجزم به. فيخرّج فيها من الخلاف مثل ما في تلك. ويتعذى 
إلى كل موضع أوجبنا فيه التسمية ‏ من وضوءء أو غسل» أو تيمم أو أكل ‏ على 
خلافي فى ذلك . 

وفى «الهداية» و«التبصرة»: لا يفسد. وعن أحمد رواية فى الحجامة: إن 

© ومنها: إذا جامع في إحرامه جاهلاً بتحريم ذلك» فحكمه حكم العالم. 
هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد. 

© ومنها: لو لبس» أو تطيّب» أو غطى رأسه» جاهلاً تحريم ذلك. قال 
بعض المتأخرين : يتوجه أن يكون كالصوم. وقال القاضي لخصمه: يجب أن يقول 
ذلك . 

وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى - بعض مسائل تتعلق بذلك في قاعدة «إذا لم 
يبادر المكلّف» وبان له خطأ ظنه» . 

© ومنها: إذا أثبتنا خيار المُعْتّقة» فوطئها ‏ وكانت غير عالمة بثبوت الخيار - 
فهل يسقط خيارها أم لا؟ 

حكى طائفة من الأصحاب روايتين. ولم يفرّقوا بين جهل الحكم» وجهل 
العتق الذي يُحتمّل خفاؤه. وظاهر كلام صاحب «المستوعب»: أن محل الخلاف 
في جهل الحكم . أما جهل العتق الذي يخفى : فلا يسقط جزماً. 


06 القواعد والفوائد الاصولية 90 


© ومنها: لو ولد على فراشه ولد وأخَّر نفيه من غير عذر» وقال: لم أعلم 
أن لي نفيه؛ أو لم أعلم أن النفي على الفور. وكان قريب عهد بالإسلام: قبل منه. 
وإلا فلا تُقبل دعواه» سواء كان سن ترت بين أهل العلم أو من العوام المسافرين 
في الآفاق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء . ذكره القاضي في 
«المجرّد) . 

وقال أبو محمد: إن كان من عامة الناس فيل منه. لأن هذا مما يخفى 
عليهم. فعذره بالجهل . وإن كان فقيهاً فلا يُقبل منه» على الصحيح ١‏ لن ظاهر 
حاله يخالف دعواه. وليس الفقيه من القاعدة. 

© ومنها: إذا أوجبنا الدم على من قَذَّم الحلق على الرمي - في رواية - 
كان جاهلاً فلا شيء عليه . 

وأما الحدود: فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم. وأما من جهل وجوب 
ا ب ا 


ا ا SS‏ وك ل 
يُعذّر على الصحيح من الروايتين . 


© ومنها: إذا قلنا «(المذهب الصحيح : لا د تصح الصلاة في ثوب حرير أو 
مغصوب) فإذا کان جاه بالنهي ا روايتان. 


© ومنها: إذا عتقت الأمة في الصلاةء ولم تكن مستترة بسترة حرَةَ» ڪلت 
وجوب السترة : فإنه يلزمها إعادة الصلاة. ذكره القاضي وغيره. وقاسوا ذلك على 
المُعتّقة . فيخرّج فيها مثلها الخلاف . 

© ومنها: إذا صلى وعليه نجاسة» وجهل حكمها: جعلها في «الرعاية» 
كجهل عينها. فيه الروايتان. 

© ومنها: إذا فعل فعلاً مُسْتكثّراً من غير جنس الصلاة. وكان جاهلاٌ 
بتحريمه: هل تبطل صلاته أم لا؟ قال ابن تميم: قال بعض أصحابنا: لا تبطل. 
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٩۱ ۸ القاعدة‎ 


قلت : فيكون فيه الطريقتان. وقد تقدمتا فى مسائل النسيان. 

© ومنها: واجبات الصلاة التي تسقط بالسهوء وتبطُلٌ الصلاة بتركها عمداً. 
ذكر صاحب «الرعاية»: إذا تركها جهلاً بوجوبها: أن حكمه حكم السهوء وعزاه 

© ومنها: لو قام الإمام إلى ركعة زائدة» وسبّح به اثنان: لزمه الرجوع» ما 
لم يتيقن صواب نفسه. فإن لم يرجع بطلت صلاته . وتبطل صلاة متابعه عالماً لا 
جاهلاً. على الأصح فيهما. 

© ومنها: لو فرّق الإمام المأمومين في صلاة الخوف أربعَ فرق. وصلى بكل 
فريق ركعة في الرباعية . وقلنا: : ببطلان صلاة طائفة مع الإمام . فمن جهل المفسد: 
صحت صلاته» إن جَهله الإمام» كحدثه. وفيل : لا تصح مطلقاً. 
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القاعدة 4 


«الترك» هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ 

فيه مذهبان. أصحهما عند الآمدي» وابن الحاجب» وغيرهما: الأول. 
ولهذا قالوا في حد «الأمر) : «إقتضاء فعل غير كُففَ4. 

وقال طائفة من أصحابنا: لا تكليفَ إلا بفعل. ومتعلّقُه في النهي: كفت 
النفس . إذا تقرّر هذاء فههنا مسائل تتعلق بذلك . 

© منها: إذا ألقى إنسان إنساناً في نار أو ماء لا يمكنه التخلّص منهء فمات 
به : فعلى الملقي القصاص . رإن اكه اا أو لا يتل غالباً - فلم يفعل حتى 
هلّك ‏ فلا قصاص . لأجل الشبهة. وهل تجب الديّة؟ 

في المسألة ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يضمن الديّة» لكن يضمن ما أصابت النار منه . 

- والثاني: يضمن الديّة» ويدل لها ما أشرنا إليه. 

- والثالث: يضمنه في الإلقاء في النارء دون الماء اليسير. لأن الماء يدخله 
الناس للغسل والسباحة . والنار سعيرها مُهِلِك بنفسه. 

ا ان كه ا نك اواو کر أو فصو ف ل شد مکل 
فصاده: فإنه لا يسقط الضمان. ذكره في «المغني» محل وفاق . 

وذكر معفى المتاشرن» : اا و كذ م دکزه مل 
وفاق» وذكر في ترك مداواة الجراح من قادر على التداوي: وجهين» وصحح 
الضمان. 
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وکر لو شمن ااا ومنعه الطعام والشراب» وهو يقدر على أخذه من 
غيره» فتركه حتى مات : لا ضمان فيه . 

© ومنها: لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكةء فلم يُنْجه حتى تلف. فهل 
يضمن؟ 

في المسألة وجهان: وقيل: هما في وجوبه. هكذا ذكر من وقفتُ على 
كلامه. وخص الحكم بالإنسان. فيحتمل أن يتعدّى إلى كل مضمون إذا أمكنه 
تخليصه فلم يفعل حتى تلف: هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان. وصرّح 
بذلك ابن الحاجب في «فروعه» في الصيد في الأحبولة. ولكن بناه على القاعدة . 

ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره. لأنه أعظم حرمة من 
غيره. 

ويحتمل أن يتعدّى إلى كل ذي روح» كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل 
الماء للبهائم . وحكوا في الزرع روايتين. 

وذكر الشيخ أبو محمد: إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه» ولا ضرر 
يلحقه ببذله» حتى ماتت: فإنه يضمنها. وجعلها كالآدمي. 

وشل الضمان وعد إذا كان اف لان الان عليه : آنا إن كان 
يُحال الضمان عليه : فإنه لا ضمان على المُشاهد. ويضمن المباشر لقوة المباشرة. 


04 القواعد والفوائد الاصولية 04 


٠١ القاعدة‎ 


«الفرض» و«الواجب» مترادفان شرعاًء في أصح الروايتين عن أحمد. 

اختارها جماعة» منهم ابن عقيل . وقاله الشافعية . 

وعن الإمام أحمد: الفرض أكد. اختارها جماعة. منهم أبو انق بن 
شافلً"'“ء والحلواني"» وذكره ابن عقيل عن أصحابنا. وقاله الحنفية» وابن 
الباقلاني. واختلف اختيار القاضي . 


فعلى هذه الرواية: «الفرض» ما ثبت بدليل مقطوع به. وذكره ابن عقيل عن 
أحمد : وقيل :ما لا يسقط.فق عمل ولا سهو. وحكنى ابن غقيل عن أحمد رواية: 
أن «الفرض» ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان بالسنة . 


وعلى الثاني : يجوز أن يقال: بعض الواجبات أوجب من بعض . 
ذكر القاضى وغيره أن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر. وأن طريق 
أحدهما مقطوع به» وطريق الآخر مظنون. وذكرهما ابن عقيل على الأول. 


)١(‏ هو الفقيه والأصولي الحنبلي: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حَمْدان بن شائلاء 
البزاز [10” - ۳٣۹‏ ه] (انظر: طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲ - ٩۱۳۹ء‏ شذرات الذهب» 
۳/٤‏ سير اعلام النبلاء 15/ ۲۹۲). 

(0) هو الفقيه الحنبلي» أبو الفتح محمّد بن علي بن محمد بن عثمان بن المرّاق الحلواني» من 
أصحاب القاضي أبي يعلى ٠٠٠  479[‏ ه] (انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص : )5١١‏ من مؤلفاته: «كفاية المبتدي» فى الفقه» ومصتّف فى أصول الفقهء 
وله يالاات :اف هاف اة ۷ الا عن سات الاب 
۱/). 
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القاعدة ٠‏ ان 


ا عتو واف كراللزاع E‏ 

فاك رید أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون. فلا نزاع في ذلك . 
وإن أريد: أنه لا تختلف أحكامها. فهذا محل نظر. فإن الحنفية ذكروا مسائل 
فرقوا فيها بين الفرض والواجب . 

© ومنها: الصلاة. فإنها مشتملة على فروض وواجبات . والمراد بالفرض : 
الأركان. . وأن «الفرض» لا يُتسامح في تركه سهواً. و«الواجب» لا يُتسامح في تركه 
عمداً. 

© منها: الحج. فإنه مشتمل على فروض وواجبات. وأن الفرض لا يتم 
النسك إلا به» والواجب يُجُْبَرُ بدم . 

© ومنها: المضمضة» والاستنشاق. E‏ 
فرضاً أم لا؟ فتقل أبو داود» وابن ع راهيم لكان فرعا انما ستيان تة 
مؤكدة» أو واجباً. لأن حد الفرض: ما ثبت من طريق مقطوع به بنص كتاب» أو 
سنة متواترة» أو إجماع . وليس طريق ثبوتهما كذلك . وإنما ثبئَا بأخبار الآحاد. 

ونقل "أب تبكر انق ند إن تركهما يعيد. كما أمر الله. وهذا يدل على 
تسميتها فرضاً. لأنه جعل الدلالة القرآنَ. وهو قوله تعالى: $ افیا بوك » 
[المائدة: 2]57 وهذا عام . 

واختار ابن عقيل في «الفصول»: أنهما واجبان» لا فرضان. 

واختلف أصنحاننا: هل لهذا الخلاف فائدة» أم ل فقال بعضهم : لا فائدة 
له وأا متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً ولا سهواً. وإن قلنا: 
إنهما سنة» فلا يصح الوضوء بتركهما عمداً. ويصح سهواً. 


200 المقصود هو: أبو يعقوب إسحاق ر بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري V0 _ ۲۱۸J‏ ه]. 
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١١ القاعدة‎ 


«الوجوب» قل يتعلق تمع : : كالصلاة والحجء وغيرهماء» ويُسمّى واا 


ey‏ وك فلن اعد أمور معيّنة . كخصال كقارة اليمين» وكفارة الأذى» وكقارة 


الصيد» على الصحيح فيهما. 


وقاله جماعة الفقهاء والأشعرية. نقله الأمدي عنهم . واختاره ابن الحاجب» 


والبيضاوي2'7, وغيرهما. وقاله بعض الأصوليين. 


وقال المعتزلة: ا و a‏ والجويني: 


إن وجوب الجميع قول المعتزلة» وهو [قول] أبي هاش“ 


قلت: وأطلق الوجوب من المعتزلة : الجبائي” 00 هاشم والقاضي 


000 وجماهير مشاهير المعتزلة :.. وكات الكر خي الحنفي. ينصر هذا مره 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


3 


هو الفقيه الأصولي» القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
البيضاوي» الشيرازي» الشافعي» من مؤلفاته: «منهاج الوصول إلى. علم الأصول» 
ی و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» في الفقه الشافعي و«أنوار التنزيل و سرار 
التأويل» (تفسير) . 

هو المتكلم المعتزلي أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد 
بن حمران بن أبان الجبّائي [La 5١ _ VY]‏ إليه تنسب الطائفة «المهسشمية» من المعتزلة. 
من تصانيفه «الإجتهاد»ء و«العدّة» و«تذكرة العالم» كلها في أصول الفقه. وله في الفقه : 
«الشامل). 
هو المتكلّم المعتزلي» أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري [ت 707 ه] من تصانيفه : 
«الرد على ابن كلاب» «الأسماء والصفات»» «الأصول».» و«التفسير. 
هو خاتمة كبار المعتزلة» القاضي أبو الحسن عبد الجيّار بن أحمد بن خليلء الهمذاني» 
الشافعي زت ٤١١‏ هل أهمّ مصئفاته : «المغنتي» في علم لخادم (مطبوع في عدة حرا 
/ القاهرة ١9560‏ م( و١المجموع‏ المحيط بالتكليف» (صدر في عدّة طبعات» أدقها بتحقيق 
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۹۷ ١١ القاعدة‎ 


وقال بعض المعتزلة: الواجب مُبِهُم عندناء معَيّن عند الله تعالى: إما بعد 
اختياره» وإما قبلهء بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره. وهذا القول يُسمّى «قول 
التزاحم» لأن الأشاعرة قال بعضهم: الواجب واحد معيّن عند الله تعالى غير مُعيّن 
عندنا. ولكن المكلّف قد لا يفعله» بل يفعل غيره. ويقع نفلاً يسقط به الفرض 

إذا تقرر هذاء فهل النزاع بين الفقهاء» ومن وافقهم ‏ من الأشاعرة» وبين من 
قال من المعتزلة: الجميع واجب - هو في اللفظء أم في المعنى؟ 

فالذي قاله أبو الحسين البصري"'' وغيره: الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في 
اللفظط دون المعنى» قائ عأ فنع - يعنول بوجوب ا أنه لا 
يجوز الإخلال بجميعها. ولا يجب الإتيان بجميعها. وللمكلك اختيار أيّ وا 
كان. وهو بعينه مذهب الفقهاء. فلا خلاف في المعنى . 

وأمًا في اللفظء فالخلاف: أن المعتزلة يقولون: بوجوب الجميع على 
التخيير . والفقهاء بوجوب واحدٍ من حيث هو أحدها. 

وأيضاً: فإن المعتزلة بُطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة . وعلى المشترك 
بالمجاز. والفقهاء يَعكسون فيهما. 

وقال القطب: تقرير قول أبي الحسين في «شرح المختصر»» وفي كون هذه 
العناية رافعة للخلاف المعنوي. نظر. لأن من ذهب من المعتزلة إلى أنه يثاب 
ويعاقب على كل واحد» ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقى. بناءً على أن الواجب قد 
e SS‏ 
200 0 أو واجب اا 


وكأن هذا مذهبٌ من لم يُعباً به منهم. إذ المُعتبّرون منهم ‏ كأبي هاشم 


)۱۹۸۰ بيروت‎ EES 


0 الفقه» (مطبوع بتحقيق محمد حميد الله e - ۹٤4‏ 5 واتصفح 
الأدلّة» و«غدر الأدلّة). 
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وغيره - لم يذهب إلى آنه يثاب ويعاقب على الجميع» على ما قال الإمام""“ في 
«البرهان»: إن أبا هاشم اعترف بأنّ تارك الحلال لا يأثم إثم من ترك واجبات . 
ومن أتى بها جميعها: لم ينب ثوابَ واجباتِ لوقوع الامتثال بواحد. 

وذكر صاحب «تنقيح الأدلة» فيه: أن أبا علي وأبا هاشم ومتابعيهما يَعْنُون 
بوجوب الكل على التخيير : أن الله أرادها جميعهاء لما فيها من المصلحة. وكره 
ترك جميعهاء ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى . 

وهو صريح في أنه لا يُعاقب على ترك الجميع . لقوله «ولم يكره ترك واحدة 
إلى الأخرى» وكذا قول عبد الجبار في «عمد الأدلة». 

O a a 
الجميع واجب . فقالوا: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلهاء لصدقه على‎ 
كل واحد منها. وهو راك للا دة ىة وإنما التعدد في مَحلّه. لأن المتواطىء‎ 
مو لمعنىّ واحد» صادق على أفرادء كالإنسان. وليس موضوعاً لمعانٍ‎ 
متعدّدة. وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير . وإنما التخيير في الخصوصيات وهي‎ 
خصوص الإعتاق مثالا أو الكسوةء أو الإطعام. فالذي هو متعلّق الوجوب: لا‎ 
والدئ هو متعلن التخيير:: لا وجوب فيه.‎ ٠: . تخيير فيه‎ 

وإذا قلنا بالقول الصحيح» الذي عليه الفقهاء والأشاعرة إذا أتى المكقر 
بالخصال معاً. فإنه يُثاب على كل واحد منهاء لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب 
التطوّع. ولا يحصل إلا على واحد فقط. وهو أعلاها إن تفاوتت. لأنه لو اقتصر 
عليه لحصل له ذلك . فإضافة غيره إليه لا تنقصه. وإن تساوت قبل أحدّها. وإن 
ترك الجميع عوقب على أقلها. 

لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه. ذكر ذلك ابن التلمساني» في «شرح المعالم», 
وا زهان 

وقال القاضي وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها. لا أنه يفسر عقاب أدناها. 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. 
(؟) هو كتاب «البرهان في أصول الفقه» (مطبوع» الدوحة» ١99‏ م بتحقيق: عبد العظيم 
الديب) . 
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۹۹ ١١ القاعدة‎ 


وفي التمهيد» وغيره - ومعناه في «الواضح» - يثاب على واحد. ويأثم 
بواحد. ولكن قال الشيخ مجد الدين”'' في تقرير إخراج الجميع دفعة: نظر. 

قلتُ: وقد يُتَصَوَّرء بأن يوكل شخصاً في الإعتاق. ويتلفظ هو والوكيل معاً 
بالعتق» وبتمليك الفقراء الطعام والكسوة. والله أعلم. 

وممًا ينبنى على القاعدة: إذا أوصى فى الكقارة المخيّرة بخصلة مُعَيِّنة 
وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين: فهل يُعتبر الجميع من رأس 
المالء أم الزائد من الثلث؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب 
أصحاينا . 

وحاصلها: يرجع إلى أن الواجب المخيّر كالواجب المعيّن أم لا؟ والذي 
يظهر فيها: أن الجميع مُعِتبَرٌ من رأس المال. وأخذتّه من مسألتين ذكرهما 
الأصحاب . 

- إحداهما: إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال. فيخيّر سيِّدُه بين 
ثلاثة أشياء : فليته بأقل الأمرين» أو بيعه فى الجناية › او ل ولى الجناية 

وعنه رواية أخرى : يَخيّر بين شیئ" فقط. وعلى هذه الرواية : هل الشيئان 
فداؤه وبيعه فى الجناية» أو فداؤه ودفعه بالجناية؟ فى المسألة روايتان. فإذا فداه 
المرتهن بغير إذن الراهن» فهل يرجع إليه أم لا؟ في المسألة طريقان للأصحاب . 

إحداهما ‏ وهي طريقة الشيخ أبي محمد : أنها تُخرّج على مسألة مَن أدَى 
عن غيره واجباً بغير إذنه . وكذلك قال صاحب «المستوعب»» و«الترغيب». 

والطريق الثانية و هي التي جزم بها في «المحرّرا - : عدم الرجوع . 

وجه قول ا محمد» ومن قال بقوله: أنه أدى واجباً عن غيره فى الجملة . 
فقياسه فى هذه المسألة : أنه يُعتبّر الجميع من رأس المال. وهو موافق للقاعدة من 
كون الواجب أحدها. 


)000( المقصود هو الشيخ مجد الدين بن تيمية. 


ووجة قول أبي البركات : أنه أدّى عنه شيئاً غير مُحَمَّمٍ عليه عَيناً. 

- والمسألة الثانية: إذا وجب سبع بَدَنَةٍ فذبح بدنة كاملة. فهل الجميع 
واجب» لا يجوز له أكلٌ شيءٍ منه؟ أم الشّبع واجب» والباقي يجوز له الأكل منه؟ 
في المسألة وجهان. ذكرهما بعض الأصحاب . 

قال ابن عقيل في تعليل أن الجميع واجب: كما لو اختار الأعلى من خصال 
الكمّارة. فَجَعَلَ خصال الكفارة أصلاً. وأنه إذا اختار الأعلى يكون واجباً. 
والقاعدة في الواجبات: أنها تخرج من رأس المال. وصرّح بذلك غالب 
الأصحاب. ولم يفرّقوا بين واجب مخيّره وواجب معيّن. والله أعلم . 

وبعدأن كتبتٌ هذاء وجدت القاضى قال فى «المجرّد؛» من كتاب الأيمان: 
إذا مات مَن عليه كفارةٌ يمين بالمالء وأوصى بالعتق فيها؛ تكون الوصية من ثلثه. 
فإن خرجت من الثلث؛ أعتق عنه. وإن كان الثلث لا يفى؟ سقطت الوصيةء 
راط عن فال أبو التركات جن ية :وغندي أن التعتير من :الت ما يزيد 
بالعتق على الإطعام» أو على قيمة الكسوة» أو كان أقل من قيمة الإطعام لغلائه. 
فأما قدر قيمة الأدنى : فيُعتَبَدُ من رأس المال. 

قال: وهذا يعين تأويل كلام القاضي عليه. إذ لا يسوغ عندنا سواه. 

وقال الخطيب فخر الدين بن تيمية”'' في «الترغيب»: ولو أوصى بالعتق في 
كفارة مخيّرة لزمه. وكان من رأس المالء ولو عيّنه من الثلث» جعلها كما لو قال: 
الصا وي 


(۱) هو فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن الخَضِر بن محمّد بن الخحَضر بن علي بن عبد الله بن 
تش الاي الفقيه» الفط الكل 8443 357بق] :من مات اا 
المطلب في تلخيص المذهب»» «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» وابلغة الساغب 
وبغية الراغب» واشرح الهداية لأبي الخطاب» و«التفسير الكبير» . 
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يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه. كقوله: لا تكلَّمْ زيداً أو بكراً» فهو منع من 
أحدهما لا بعينه» عند أصحابنا والشافعية. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قاله أبو 

والكلام فيه كالكلام في الواجب المخيّر. قاله الآمدي . وتبعه ابن الحاجب . 

وخالف في ذلك القرافي» وقال: يصح التخيير في المأمور به. ولا يصح في 
المنهيّ عنه . لأن القاعدة تقتضي أنَّ النهي متعلّق بمشترك حرمت أفراده كلها. لأنه 
لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك. فيلزم المحظور. ولا يلزم من 
إيجاب المشترك كل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره. 

إذا تقرر هذاء فمن فروع القاعدة: 

© إذا كان له أمَتان وهما أختان. فهل يجوز له الجمع بينهما في الوطء مع 
الكراهة» آم يُحرّم؟ 

في المسألة طريقان: 

أحدهما: يحرم جزماً. وهذا طريق القاضي في «العمدة»“ وأبي العباس . 

- والطريق الثاني : في المسألة روايتان. والمذهب: التحريم . وهذا طريق 
أبي الخطاب» وأبي محمد» وصاحب (الترغيب» وغيرهم . 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «العْدّة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء. طبع 


بتحفقيق : خمد على المباركي (يروت/ ۹۸۰ (e‏ 
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فإذا قلنا بالتحريم : فله وطء اتتا شاء» على الصحيح من المذهب. ومع 
منه أبو الخطاب» حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره. فإذا وطىء إحداهما لم بح له 
الأخرى حتى يحرم غير الموطوءة على نفسه بتزويجهاء أو إزالة ملكه عنها. 

قال ابن عقيل : ولا يكفي في إباحة الثانية مجرّد إزالته» حتى تمضي حيضة 
الاستبراء وتنقضى . فتكون الحيضة كالعذة . وتبعه على ذلك صاحب «الترغيب» 
و«المحرّر). 

قال أبو العباس: ليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب . 

وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار؟ على وجهين. ولو 
زال ملكه عن بعضها. قال أبو العباس: كفاه. وهو قياس قول أصحابنا. 

وإذا حرمت الموطوءة» ثم رجعت إليه» بعد أن وطىء الباقية: أقام على 
وطئهاء واجتنب الراجعة عند أبي البركات» بناء على انقطاع الفراش بالإخراج . 
والمنصوص عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - أنه يجتنبها حتى بحرم إحداهما . 
ولو رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاف فق ابن المركات» بناء على انقطاع 
الفراش . وظاهر كلام الخرّقي : تحريمها حتى يُحَرّم إحداهما . 

وقال صاحب «المغني» فيه تباح الراجعة دون الباقية. ولو خالف أوَّلاً 
فافترشهما واحدة بعد واحدة: لزمه أن يمسك عنهما حتى يُحرّم إحداهما. 

قال القاضي في «المجرّد»: المحرّمة هي الثانية. فله إذا استبرأها وطء 
الأول 

وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى: فهو جار على القاعدة. إذ هو 
تحريم واحدٌ لا بعينه . 

© ومنها: إذا أسلم الكافرء وتحته أكثر من أربع نسوة» فأسلمن معه» أو كن 
كتابيات؛ أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن. وهو جار على القاعدة. إذ هو تحريم 
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١١ القاعدة‎ 


وقتٌ الواجب : إما بقدر فعله» وهو الواجب المضيّق أو أقل منهء والتكليف 
به خارج عن تكليف المحال» أو أكثر منه» وهو «الواجب الموسّع «. 

والوصوت» شن بجميع الوقت وجوباً موسّعاً عند أصحابناء ومحمد بن 
شجاع”''» وأبي علي» وأبي هاشم . 

وقال القاضي أبو الطيب”" : هو مذهب الشافعي وأصحابه. 

وهل يُشترط لجواز التأخير عن أول الوقت: العزم؟ فيه وجهان. اختاره أبو 
الخطاب في «التمهيد». ومال إليه القاضي في «الكفاية»”"» وأبو البركات. لأنه لا 

يشترط. واختاره أبو علي» وأبو هاشم» والرازي. وذكر أنه قول أبي الحسين 

البصري: 

وقالت الحنفية: بل يتعلّق بآخر الوقت. واختلفوا فيما إذا فعله في أؤله. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن شجاع» البغدادي» المعروف ب «ابن الثلجي» [۱۸۱ _ ۲٠٠١‏ ه] 
الفقيه الحنفي» صاحب «تصحيح الآثار في الفقه» و«الردٌ على المشبّهة». كان فيه ميل إلى 
الإعتزال. وتحديداً فى مسألة خلق القرآن. 

(؟) هو العلامة الفقيه الشافعي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء الطبريء 
البغدادي 43 £00 ه]. من لفان «اشرح مختصر المُزني»» «التعليقة الكبرى» في 
فروع الشافعية. 

۳) «الكفاية» للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء. (انظر طبقات الحنابلة» ۲/ )۲٠٠‏ 

)€9 هو المفتي والمجتهد الحنفي : أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص» الرازي الحنفي ٠٠٠[‏ ا 
۰ ها] صاحب «أحكام القرآن» و«شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني . 
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فقال بعضهم: يقع نفلاً يمنع لزوم الفرض. واختلف النقل عن الكزخي منهم . 
فثقل عنه : أنه كان تارة يقول: بتَعيّن الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان. 
وتارة يقول: إن بقي الفاعل مكلف إلى آخر الوقت: كان ما فعله قبل ذلك واجباًء 
وإلا فهو نفل. وثقل عنه: الوجوب يتعلق بآخر الوقت» أو بالدخول في الصلاة 


وقال بعض المتكلمين: الوجوب متعلّق بجزء من الوقت غير معيّن. كما 
تعلق في الكفارة بواحد غير معيّن 
قال أبو البركات: وهذا أصح عندي» وأشبه بأصولنا في الكفارات. فيجب 
أن يُحمل مراد أصحابنا عليه . ويكون الخلل في العبارة. 
قلت: جعل ابن عقيل في «الفصول»: مسألة «الواجب الموسّع» كالواجب 
المخيّر . وقاسها عليها. فهو موافق لما اختاره أبو البركات. وذكره في «الواضح 
عن الكرّخي. واختاره أيضاً في مسألة «الواجب المخيّرا ل 
عقيل أيضاً في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق. وقال في «المحصول»"'» 
و«المنتخب»: ومن أصحابنا من قال: إن الوجوب يختص بأول الوقت. فإن فعله 
في آخره كان قضاء. قاله طائفة من محققي الشافعية. 
ولعل هذا القول التبس على صاحب «المحصول» بوجه الاصطخري” . 
حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار. 
لكنه نقله الشافعي في «الأم» غن المتكلمين. وهذا يحتمل أن يكون سبباً لهذا 
الغلط أيضاً. 


)١(‏ «المحصول» للومام فخر الدين الرازي [ت 505 ه]. اعتمد فيه على «البرهان» لإمام 
الحرمين و«المستصفى» للإمام الغزالي و«العهد» للقاضي عبد الجبّار و«المعتمد) بي 
الحسين البصري . (مطبوع) 

(۲) هو الفقيه الشافعي القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإضطخْري. فقيه شافعية 
العراق في عصره cla TYA - Tf] o‏ من مؤلفاته : «أدب الفقهاء» و«الشروط والوثائق 
والمحاضر والسجلات». 
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١٤ القاعدة‎ 


يستقر الوجوب في العبادة الموسّعة بمجرّد دخول الوقت ولا يشترط إمكان 

ونعني بالاستقرار: وجوب القضاء. إذ الفعل إذاً غير ممكن ولا مأثوم على 
تركه . ذكره أبو البركات . إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: 

© إذا دخل وقت الصلاة على المكلّف بها ثم جُنّ؛ أو حاضت المرأة قبل أن 
يمضي زمنٌ يَسَعْهاء فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين. 

ومحلٌ الخلاف ‏ على ظاهر ما ذكره القاضي في «الجامع الكبير»» وابن أبي 
موسى» والشيخ أبو البركات في «(شرح الهداية» وغيرهم - فيما إذا دخل الوقت» ثم 
طراً المانع . 
وذكر أبو المعالى: أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في 
أولة: ش 

© ومنها: إذا أيسر من لم يحج. ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من 

فى المسألة روايتان. أظهرهما الوجوب. 

© ومنها: إذا أتلف التّصاب قبل إمكان الأداء. على الصحيح من الروايتين: 
وجب عليه ضمان الزكاة. وإن قلنا: يُعتبر » فإنه لا يضمنها. هكذا جزم به طائفة 
من الأصحاب. وجزم في «الكافي»ء وانهاية» أبي المعالي بالضمان» واحتجًا به 
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للمذهب. لأنها لو لم تجب لم يضمنها. وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد 
الجانى . 

إن تلفت النصاب يعن العؤل فل الك من الاد فالمدمن اتور 
أن 0 له تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع . 

فتسقط زكاتها اتفاقاً لانتفاء التمكن من الانتفاع بها. 

وخرّج ابن عقيل وجهاً بوجوب زكاتها آنا وهو ضعيف مخالف للإجماع 
الذى كاه الخ المار ‏ واغيرةاء وعن امك رة اة اقوط 

فمن الأصحاب من قال: هي عامة في جميع الأموال. ومنهم من حَصّها 
بالمال الباطن دون الظاهر. ومنهم من عكس ذلك . ومنهم من خصها بالمواشي . 

واختلف الأصحاب فى مأخذ الخلاف على طريقين. 

- أحدهما: أنه على الخلاف في محل الزكاة. فإن قيل: هو الذمة» لم 
تسقط . وإلا سقطت. وهو طريق الحلواني في «التبصرة»» والسامري. وقيل: إنه 
فو الاي ار طلا SE O‏ فظاهر. 0 ا 
على أنه لا يُشترط في وجوبها إمكان الأداء. لأن وجوبها كان شكراً للنعمة ثم 
سليها. وهو النصاب التالف» وشرطهاء وهر الحول. فاستقرار وجوبها بتمام 
الانتفاع بهذا المال 5 كام . كالأجرة المعيّنة المستقرة بانقضاء مذة الإجارة. 

وأيضاً فمن الأصحاب من ف رين لا ينفي تعلّقها بالذمة. في كالدين 
والرهن . 

وج التقوط مظلتا آنا إن قلنا تعلقها بالعين فواضح» كالإبانات والعبد 
الجاني . وإن قلنا بالذمة» N‏ 

واختار صاحب «المغني» السقوط مطلقاً. 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن أبي بدر المنذر بن النَضْرء المغازلی» البغدادي [ت. ۲۸۲ ه] من 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل . (انظر: طبقات الحنابلة /١‏ ۷۷) 
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أمكنه الأداء فلم يرك : لم يسقط عنه» كزكاة الفطر والحج. 


© ومنها: الصيام. فإذا بلغ الصبي مُفطراًء أو أفاق مجنونٌ في أثناء يوم من 

© ومنها: إذا وصل عادمٌ الماء إلى الماء» وقد ضاق الوقت . فعليه أن يتطهّر 
ويصلى بعد الوقت. ذكره صاحب «المغنى». وخالفه صاحب «المحرّر». وقال: 
يصلي بالتيمم . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح . 

أمّا قضاء العبادات : فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء. فقالوا - 
قضاء رمضان 2 TS‏ إنه لا يطعم عنه. وإن مات بعد زواله 

وأمًا المنذورات : ففي اشتراط الف ها م الأداء وجهان. كالروايتين في 
الصلاة والحج. فلو نذر صياماً أو حجاً» ثم مات قبل التمكن منه : فهل يقضى 
عنه؟ على الوجهين. وعلى القول بالقضاء: فهل يقضى عنه الفائت بالمرض 
خاصة. كما اختاره صاحب «المحرّر»» أم الفائت بالمرض وبالموت أيضي)؟ على 
وجهين . 

وقريب من هذه القاعدة: مسألتان. والصحيح فيهما: أنه يشترط إمكان 
الها 

إحداهما: إذا أحرم الإنسان» وفي يده صيد. فإنه يجب عليه إرساله. فإن 
قات الك قبل اله إرساله : جزم الشيخ أبو محمد بعدم الضمان. وقد نه 
عليه ابن عقيل .في «الفصول» . وقال بعض الأصحاب : : يضمن . 

- الثانية : إذا نذر ا أو الصدقة» بدراهم مَعَيَّنَةٍ » فتلفت . فهل يضمن 
أم لا؟ في المسألة روايتان. 
E‏ ا يم ٠‏ معدّنة ) ا 

وأما أبو المعالي بن مُنَجَاء فقال: إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان. وإلا 
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فوجهان؛ إن قلنا: يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاً ضمن. وإن قلنا: مسلك 

وقريب من القاعدة أيضاً: إذا وجب عليه حق» فلم يُودّه حتى وجد ما لو 
كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب: هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في 
مسائل . 

© ومنها: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة. نص عليه 
الإمام عتم وكذلك إذا مات » أو حاضت المرأة أو تفست: وأبدى أبو الخطاب 
فى «الانتصار» وجهاً: أنها تسقط بالحيض والنفاس» والموت. وكذلك الجنون إن 

© ومنها: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة. فهل يجوز له قصر الصلاة أم 
لا؟ فى المسألة روايتان. ولنا وجه: إن كان الوقت قد ضاق: امتنع القصرء وإلا 
فلا. 

© ومنها: لو سافر في أثناء يوم في رمضان. هل له الفطر أم لا؟ في المسألة 
زوايتاك: 

© ومنها: إذا قل ذم أو عبد ذمياً أو عبداء ثم أسلم القاتل» أو عتق قبل 
استيفاء القصاص منه: لم يَسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمدء 
احتمال لصاحب «المغنى). 

لي ل سيد فإنه يُستوفى 

© ومنها: 0 أو ملكهاء قبل إقامة الحد. لم يسقط 
عنه الحد. 

© ومنها: لو سّرق نصاباً فلم يُقطع حتى نقصت قيمته؛ لم يسقط عنه القطع . 
وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره. وجزم به جماعة» وسواء 
ملكه قبل الترافع أو بعده. وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. 
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وقال ابن عقيل» وصاحب «المغني» و«الإيضاح»"'2: يسقط قبل الترافع إلى 


الحاكم. لحديث صفوان”"'. قال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي” : حديث 
صفوان صحيح . وقد رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. . من 
غير وجه عن صفوان. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وصاحبه : أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي, ثم الدمشقي» 
[ت . ٤۸٦‏ ه]. 

ولفظ الحديث: عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصةٍ لي ثمثها 
ثلاثون درهماً. فجاء رجلٌ فأخْتَلسَها مني. قأخل الرجل فأتي به النبي ال فأمر به ليُقطع 
فأتينّه فقلتُ: «أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعْه وأ ثمنها» قال: «فهّلاً كان هذا 
قبل أن تأتيني به». النسائي» (باب اللباس /رقم: ٤۸۸۳‏ وانظر: رقم 4848١‏ و48875) 
مسند أحمد .)۱٥۲۸۹(‏ كما رواه ابن ماجه بلفظ آخر (باب الحدود: 5096؟/58) 

هو المحدّث الفقيه جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي [8450 ۔ ۹۰۹٩‏ 
ه] الشهير ب «ابسن المبرد» وممّا ألّف: «التبيين في طبقات المحدّثين المتقدمين 
والمتأخرين»» «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام»» «النهاية في اتصال 
الرواية»» «تذكرة الحفّاظ وتبصرة الأيقاظ»» «تحفة الوصول إلى علم الأصول»ء «مقبول 
المنقول من علمي الجدل والأصول»» «غاية السول إلى علم الأصول». 
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الأمر الذي أريد به جواز التراخي» بدليل» أو بمقتضاه ‏ عند من يراه - إذا 
مات المأمور به بعد تمكنه منه» وقبل الفعل؛ لم يمت عاصياًء عند الأكثرين 

ل ل E‏ 

وحكى الأول مذهب الشافعي» والمحققين من أصحابه. 

وحاصل ذلك : لیر جع إلى من أبيح له فعل شيء أو تركه . فإنه لا يترتب عليه 
شىء . إذا تقرر هذاء فمن فروع القاعدة: 

© إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل ١‏ قبل الفعل» وقبل ضيق 
الوقت» وتمكن من الأداء : فهل يموت عاصياً أم لا؟ فى المسألة وجهان 
للأصحاب أصحهما: العصيان. وأبداه أبو الخطاب فى «انتصاره». قال: لأنه إنما 
يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 


© ومنها: إذا ضرب المستأجر الدابة» أو الرائض بقدر العادة» أو 
[شجّها]"'' فتلفت : لم يضمنها . وكذلك المعلّم إذا ضرب الصبي » أو الزوج امرأته 
فى النشوزء لإباحة ذلك له. ونص أحمد - فى الرجل يودب ولدّهء أو السلطان 
5 رعيته بضرب العادةء أو قطع وليّ الصغير سِلعَةً”“ لمصلحته -: إنه لا ضمان 
عليه» كما لو مات المحدود في الحد: 


© وھا لو ذكرت أمرأة عند ا فأرسل ليحضرها فماتت 


زفق ف 154 بحت فى الجا ال وقال ا هي الجَدَرةٌ تخرج بالرأس 
وسائر الجسد. تمورٌ بين الجلد واللحم إذا حرّكتها . (لسان العرب» 11/۳ رم 
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فزعاًء فهل يضمنها آم لا؟ 

في المسألة وجهان. ذكرها غير واحد من الأصحاب. وكذلك الوجهان لو 
استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوى له» فماتت فزعاً. فهل يضمنها المستعدي 
أم لا؟ وقال صاحب «المغني»: يضمنها إن كان ظالماً لها. وإن كانت هى الظالمة 

قلتٌ: والذي قاله صاحب «المغنى»: بأنه يضمنها إن كان ظالماً لهاء فلا 
تردّد فيه. وإن لم يكن ظالماً: فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف . والله أعلم . 

وأما جنينها فمضمون. نص عليه الإمام أحمد. لأن موت الجنين بسبب 
المستعدي أو المرسل أشبه ما لو اقتص منها. 

ولنا قول بعدم الضمان.ء لأنْ المرسل غير متعدٌ. 

© ومنها: لو وقفت دابة في طريق واسع» فأتلفت شيئاً. فهل يضمن مالكها 
أم لا؟ 

في المسألة روايتان. [أصخهما]: عدم الضمانء لأنه غير متعدّ بالضمان. 
لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة. ٠‏ 

قلث: هكذا وَجَّهَ غير واحد من الأصحاب هذه الرواية. وليس ذلك بجار 
على أصولنا. والله أعلم . 

قال الحارثي : والأقوى نظراً: عدم الضمان حالة القيام في الطريق» كما أورد 
القاضي وغيره دون حالة الربط . وإن كان صاحب «التلخيص» صرح بالخلاف فى 
الربط . فإن الربط عدوان محض» لوقوعه في غير ملك. ولأن القدر الذي يملكه 
هو المرور. فالربط غير مستحق. وأما القيام : فليس عدواناً. فلا يصير به ضامناً. 

هذا ما لم تكن الجناية خُلّقاً للدابة . فإن كانت خلقاً لها: فهى كالعقور. 

قلت : قول الحارثي «القدر الذي يملكه هو المرور. فالربط غير مُستحق» يرد 
عليه في القيام. فإن القيام ليس بمرور» ويصير عدواناً فيضمن . 

© ومنها: لو حفر بئراً في طريق واسع لنفع المسلمين. ففي المسألة 
طريقان. 
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أحدهما: إن كان بإذن الإمام» جاز. وإن كان بدون إذنه» فروايتان على 
الإطلاق . قاله أبو الخطاب» وصاحب «المغنى». إذ البئر مظنة العطب. وحيث قلنا 
بالجواز: فلا ضمان. صرّح به القائلون بالجواز. 

© ومنتها: لو فعل بالمسجد ما َعم مصلحته . كبّسّط حصير» وتعليق قنديل» 
أو نصب عمد أو باب : فلا ضمان لما تلف به. ا 
جیرانه» أم لا. هذا ما حكاه ا في «الجامع الصغير»"'» وأبو الخطاب» 
والشريفان ‏ أبو جعفر”"» وأبو القاسم MS N‏ 

وأصله : ما نص عليه الإمام أحمد من رواية ابن سنان في مسألة حفر البئر إلا 
أن يكون بئراً أحدثها لماء المطرء فإن هذا منفعة للمسلمين» فأرجو أن لا يضمن . 
وكذلك نصه دافن رواية إسجاق. ين مور - كل من لم يكن له د شي يفعله في طريق 
المسلمين» ففَعلة: فأصاب شنا : فهو ضامن . فإن المفهوم منه: انتفاء الضمان بما 
نشا عن الفعل المباح. وخرّج أبو الخطاب» وأبو الحسن بن بكروس رواية 
بالضمان؛ بناء على الضمان فى البئر. 

قال الحارثي: ولا يصح هذا التخريج. لآن الحفر عدوان لإبطال حق 
المرور. وليس كذلك ما نحن فيه. 

ين د سات ا عور لل 

وذكر القاضي في «المجرّداء وكتاب «الروايتين»“: إِنْ أَذِنَ الإمام: فلا 


)١(‏ مصئّف فى الفقه الحنبلى للقاضى أبى يعلى بن الفرّاء. (انظر: طبقات الحنابلة» 
١ (1/۲‏ 00 

(۲) الشريف أبو جعفر: هو الفقيه الحنبلي الشريف أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 
A NT a‏ ونا “متي N‏ 
و«شرح المذهب» على طريقة القاضي في «الجامع الكبير». (انظر: طبقات الحنابلة : 
۲٤۱ _ ۲‏ والذيل على طبقات الحنابلة» 5١5-70 /١‏ وشذرات الذهب» 57777/7) 

(۳) وهو الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الهاشمي العلوي الحسيني الحرّاني 
المقرىء [آت. ٤۳۳‏ ه]. (انظر: شذارت الذهب ه/ )١5١‏ 

)٤(‏ وتمامه: «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى بن الفراء (انظر: طبقات الحنابلة» 
0/۲(. 
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ضمانء وإن لم يأذن: فعلى وجهين. بناء على الروايتين في البئر. وتبعه ابن عقيل 
في «الفصول» على ذلك 

وقد مرّ الكلام في البئرء مع أنهما قالا: وقال أصحابنا في بواري المسجد: 
لا ضمان على فاعله» وجهاً واحدآء بإذن الإمام وغير إذنه. لأن هذا من تمام 
مصلحته . 

© ومنها: لو جلس إنسان في مسجدء أو طريق واسع. وعثر به حيوان 
فمات: فهل يضمنه أم لا؟ 

فى السألة وجيان . أورذهما أب و الشطاقة وتعة انر سكيد اليقديى. فال 
الحارثي: ولم أرَ لأحد قبله هذا الخلاف ۰ 

وأصله: ما مرّ من الروايتين في ربط الدابّة بالطريق الواسع. ومحلّه: ما لم 
يكن الجلوس مباحاًء كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض» أو للبيع 
والشراء» ونحو ذلك. أما ما هو مطلوب - كالاعتكاف» والصلاة» والجلوس 
لتعليم القرآن والسنة - فلا يتأنّى الخلاف فيه بوجه. وكذلك ما هو مباح من 
الجلوس في جوانب الطرق. الواسعة. كبيع مأكولٍ ونحوه» لامتناع الخلاف في عدم 
جوازه؛ لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص› فهو كالجلوس في ملكه من غير 
فرق . وقد حكى القاضي الجزم في مسألة الطريق الواسع 

قال الحارثي: وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب 
إذ لا بُدَّ منه. لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجدء دون الطريق. لأن 
الجلوس بالطريق الواسع: إمّا مباح» كما ذكرناء فلا ضمان. وإما غير و 
ES‏ 

وقد يقال: هذا المعنى موجود بعينه في المسجد» فالخلاف منتف أيضاً. 

قوت الفرق بينهما: دالج ا . فتمخض 
النبيث باه عدوا والمسجد: الحم فيه لم يكن لذات المسجد» بل المعنى 
قارّنهه وهو: إما البيع» أو الجنابة» أو الحيض. فلم يكن ذات السبب عدواناً. 
وصار كمن جلس في ملكه بعد النداء للجمعة» وعثر به حيوان؛ فإنا لا نعلم قائلاً 
بالضمان» مع أن الجلوس ممنوع منه. 
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قلتٌ: ويمكن أن يقال بالضمان. ولو قلنا بإباحة ذلك له بناءً على ما وجه به 
غير واحد من الأصحاب رواية الضمانء إذا أوقف دابة في طريق واسع: بأنه 

© ومنها: إخراج الأستحة وال اطا وال دوا حجار من الجدر إل 
الطريق إذا لم يَضُرَ به: هل يجوز ذلك أم لا؟ نص الإمام أحمد ‏ في رواية أبي 
طالب» وابن منصور» و وغیرهم - انه لا يجوز ويضمن › ولم يعتبر إذن 
الإمام فى ذلك . كذا ذكر القاضى فى «المجرد»» وصاحب «المغني». 

وقال القاضي في خلافه: الأكثرون يجوّزون ذلك بإذن الإمام» مع انتفاء 
الضرر. وفي «شرح الهداية» لأبي البركات» في كتاب الصلاة: إن كان لا يضر 
بالمازة: جاز. وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين. 

وأما الميازيب» ومسايل المياه: فكذلك عند الأصحاب . وفي «المغني»: 
احتمال بجوازه مطلقاً» مع انتفاء الضرر . واختاره طائفة من المتأخرين . 

وقال أبو العباس: إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ: هو السنة . 

وحيث قلنا بالجواز ‏ إما مُطلقاً. أو بإذن الإمام ‏ فلا ضمان. صرّح به 
القائلون بالجواز. 

© ومنها: أن سراية القَّوّد: غير مضمونة. فلو قطع اليد قصاصاً. فسرى إلى 
النفس: فلا ضمان. جزم به الأصحاب . 

© ومنها: لو أويدتث نفسه» أو ماله أو حر مَنّه : دفع عن ذلك بأسهل ما 
يعلم أنه يندفع به . قاله أبو محمد المقدسي» والسامري . 


.)۱۹۲۳/۳ الساباط : سقيفة بين حائطين أو دارين من تحتها طريق نافذ. (لسان العرب‎ )١( 

(5) هو أبو عبد الله مُهِنَا بن.يحبى الشامي الشلمي»: من كبار أصحاب الإمام أحمدء لازمه ثلاثاً 
وأربعين سنة إلى أن مات» وروى عنه الكثير من المسائل. وهو راوي رسالة «الصلاة» عن 
أحمد بن حنبل والذي أورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )۳۸١ - 55482/١(‏ (انظر 
ترت في : طبقات الحنابلة» 40/١‏ -881). 

(۳) جمع ميزاب. 
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وقال في «الترغيب»: و«المحرّرا : يدفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به . 

واختار أبو محمد المقدسي وغيره: له دفعه بالأسهل . إن خاف أن يبدره. 
فإن فيل الدافع فهو شهيدء وإن فقتل المدفوع : فلا ضمان فيه. 

ولنا احتمال وجو - قاله في «الترغيب» - إن أمكن المدفوع الخلاص من 
الدافع بدخول حصن» أو صعود قلعة» أو جبل» أو الاختفاء بزحمة» وما شاكل 
ذلك: لم يجز له دفعه بالقتل والضرب. جزم به صاحب «المستوعب». 

وسواء کان الصائإ ° آدمياً أو بهيمة. هكذا تجزم الأصحاب به في باب 
الصائل فيما وقفت عليه من كتبهم . وأنه حيث أبحنا له القتل فلا ضمان. 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «تنبيهه» : إنه إذا قتل صيداً صائلاً : عليه الجزاء . 
وذكر صاحب «الترغيب» فرعين . 

- أحدهما: لو حال بين المضطرٌ وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل: جاز 
له قتلها. وهل يضمنها؟ على وجهين. 

- الفرع الثاني: لو تدحرج إناء من علرٌ على رأسه» فكسره دفعاً عن نفسه 
بشي تلقاه به: فهل يضمنه؟ على وجهين. مع جواز دفعه. 

وجزم صاحب «الترغيب) في باب الأطعمة: أن المضطرّ إلى طعام الغير 
- وصاحبه مستغنٍ عنه ذا قله المقطر فلا مان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته . 
و تراز ا رج 

قلت: والمنع قول ابن أبي موسى» والجواز: قول أبي الخطّاب» والشيخ 
أبي محمد وغيرهما. 

ونقل عبد الله عن أبيه : أنه كره المقاتلة . فهذا مشكل . فإنه يلزمه ‏ على قول 
أبي بكر - تخريج قول: أنه إذا قتل إنساناً صائلاً عليه : أنه يضمنه كالصيد. 

ثم وجدث الحارثي في كتاب الغصب خرّج ضمان الصائل على قول أبي بكر 
في ضمان الصيد الصائل على المخرم. 


00( هو المعتدي على غيره» الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم (لسان العرب» 590958/5). 
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ويلزم على الفرعين - اللذين ذكرهما صاحب «الترغيب» -: أنه يخرّج لنا 
وجه: أنه إذا قل المضطرٌ صاحبَ الطعام المستغتى عنه : أنه يضمنه» إلا أن يفرق 
بفرق مؤثر. فيمتنع التخريج . والله أعلم. 

© ومنها: لو عض إنسانٌ إنساناًء فانتزع يده من فيه» فسقطت ثناياه؛ ذهبت 
اا هذا هو المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل 
كالصائل . 

© ومنها: لو نظر إنسان فى بيت إنسان» فحذف عينه ففقأهاء فلا شيء 
عليه . 

وقالة مسن O ١‏ وسواء كان لابن E‏ 
الباب ونحوه وكان مكلوقا ظاهر كلام الإمام أحمد: أنه يعتبر من هذا: أنه لا 
يمكنه دفعه إلا بذلك . وقال ابن حامد: يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل . 

وقال بعض أصحابنا: إذا كان في الدار نساء من محارمه» ولم يكن 
متجرّدات ؛ ليس لصاحب الدار رَمْيّهِ. وخالف صاحب «المغني» في ذلك» وقال: 
ولو خلت من نساء» فف ع حو ذلك فَهَدْرٌ. 

ولو كان أعمى وتَسَمّعَ : لم يز طعنٌ أذنه. وأجازه ابن عقيل . وقال: لا 
ضمان فيه. هكذا ذكر الأصحاب الأعمى إذا تسمّع. وحكوا فيه القولين. 

والذي يظهّر: أن المُتَسَمّع البصير يلحق بالناظر على قول ابن عقيل» سواء 

© ومنها: لو وطىء زوحته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها: فإنه لا يضمنها. 
جزم به فى «الهداية»» و«المغنى»)» و«الترغيب»» و(المستوعب»» وغيرهم. 

وههنا مسألة مشكلة» وهى: أن قضاء رمضان على التراخي . جزم به غير 
واحد من الأصحاب» وعزاه فى «الخلاف» إلى نص أحمد. وذكره القاضي في 
«الخلاف» في الزكاة على الفور. واحتج بنصّه في الكفارة. 


(۱) خصاص الباب : كوّة أو خَلَلّ أو ثقب بالباب (لسان العرب )۱١۷۳/۲‏ 
)۲( أي ضرب أو أصاب عينه (لسان العرب ۲/ 6٠6١‏ ). 
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فعلى قول القاضي : لا إشكال. وعلى قول الجمهور: القضاء على التراخي . 
ومع هذا قالوا: إذا أمكنه القضاء فلم يقض» فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوم . 
عن ابن عباس بإستاذ جيد. ورواه البيهقي بإسناد صححه عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - ورواه مرفوعاً بإسناد ضعيف . وكذلك روى طائفة من الأصحاب . 
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اف اليف انه ل ت إلى اخروت اليا الوه تت البادة 
عليه . ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده» لأن 
الظن مناط التعيّد. . 

وقد استفدنا من هذا التعليل أنَّ ذكرّ الوقت وقع على سبيل المثال. وأن 
الضابط في ذلك : هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان. 

إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة : 

© أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة. فإن 
الفرض يتضيق عليها. ذكره الأصحاب. 

قلت : وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معيّن . 
فإن الفرض يتضيّق عليها . 

ثم وجدتٌ غير واحد من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في 
الوقت الموسّعء ما لم يظن مانعاً من الفعل» كموت وقتل وحيض ونحوه. وكذا 
من يقدر على شرطها في أول الوقت» دون آخره» لس له تأخيرها عند وجود 
الشرط . 

ونقل بعض أصحاينا الإجماع على إثم من خر الواجب الموسّع مع ظنّ مانع 
من مودت أو غيره. ونقل بعضهم: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا. 

فإذا فعل المكلّف العبادة - مع ظن المانع ‏ فلا كلام. وأما إذا لم يبادرء 
وبان له خطأ ظنه» بأن عاش» ففعل بعد الوقت الذي ظنهء فقال القاضيان ‏ أبو 
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كرم وال ا يكون ما فعله قضاء. وقال أصحابنا وغيرهم: إذا كان ظنه قد 
بان خطأ . 
إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة عدة: 


إذا باع مال أبيه» يظن حياته» ثم بان ميتاً. فهل يصح البيع أم لا؟ 

في المسألة قولان. وقيل: روايتان. مَدْرَكُهما ما ذكرنا. وكذلك إذا باع مال 
غيره يظن أنه لم يُوَكل فيه. ثم بان أنه وُكّل فيه. ففي صحة البيع وجهان. 

© ومنها: إذا طلّق امرأته» يظنها أجنبية» فبانت زوجته: هل تُطَلَّق أم لا؟ في 
الخال زو اينا ذه 

© ومنها: لو لقى امرأةً فى الطريق. فقال: تنح يا خرّة»)» فإذا هى أمته. 
ففيها الخلاف أيضاً. و احمد على لف وفى «المغنى»: احتمال بالتفريق لأن 
هذا يقال كثيراً في الطريق . ۰ ٠‏ 

© ومنها: لو أمَرَهُ غيده باعتاق عبدٍ يظن أنه للاخر» فتبّن أنه عبده. هل يعتق 
أم لا؟ قال صاحب «التلخيص»: يُحْتَمّل تخريجه على من أعتق عبداً في ظلمة» ثم 
تبیّن أنه عبده. لكن يرجع هنا على الأمر بالقيمة لتغريره له. ويحتمل أن لا ينفذ 
لتغريره» بخلاف ما إذا لم يغره أحدء فإنه غير مغرور. فينفذ عتقه لمصادفته ملكه. 
إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب» فينفذ. وكذا في 
الطلاق . 

قال شيخنا: ونظير هذا في الطلاق: أن بُوكّل شخصاً في تطليق زوجته» 
ويشير إلى امرأة مُعيّنَة. فيطلّقها ظاناً أنها امرأة المُوكّل» ثم يتبين أنها 
اة 

© ومنها: لو اشترى آبقاً" يظن أنه لا يقدر على تخلیصه» فبان بخلاف 


)١(‏ هو الفقيه الشافعى: القاضى أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المؤوزي (أو: 
المرورذي) [ت ”57 ه] من مضا «التطليق الكبير»» و«لباب التهذيب» وهو مختصر 
«التهذيب» للبغوي و«شرح فروع ابن الحداد» في الفقه» و«أسرار الفقه). 

(؟) من الإباق. وهو: هرب العبيد وذهابهم من غير خوفي ولا كد عمل. (لسان العرب» 
4/1( 


۲۰ القواعد والفوائد الاصولية 120 


ذلك. فهل يصح العقد أم لا؟ في المسألة وجهان. لاعتقاده فَقَدَ شرط الصحة وهو 
موجود في الباطن . 

وفي «المغني» احتمالٌ ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن 
تسليم المبيع » فيفسد البيع في حقه» لأنه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك» فيصح 
لأنه لم يُقدِم على ما يعتقده باطلاً . وقد تبيّن وجود شرط الصحة. 

فبهذا تبيّن أنَّ للمسألة التفاتاً إلى مسألة بيع الهازل» والمشهور بطلانه. وهو 
قول القاضي . وقال أبو الخطاب في «انتصاره»: هو صحيح . 

© ومنها: لو وطىء زوجته ظاناً أنها أجنبية . فهل تحلّ لمن طلقها ثلاثاًء أم 
لا؟ في المسألة قولان. المذهب: أنها تحل» ويأثم على نيته . 

© ومنها: إذا صلَّى خلف شخص يظنه غير مبتدع - وقلنا: لا تصحٌ إمامته - 
فبان بعد الصلاة مبتدعاً؛ أعاد. ذكره في «الفصول». لأن المبتدع لا يؤم بخلاف 

كره في GE‏ 

«التلخيص»: يسجد سجدتى السهو لزيادة السجدتين. ولنا وجه: لا سجود 


قرة . 


© ومنها: إذا حمل نجاسة ظاناً أنها من الطاهرات» ثم تبّنَ له أنها نجاسة : 
هل تلزمه إعادة أم لا؟ في المسألة روايتان. بناءً على الروايتين فيمن صلى ثم وَجَدَ 

© ومنها: لو دعا امرأةً محّمة عليه فأجابه غيرها. فوطئها يظنّها المدعرّة؛ 
فعليه الحد سواء كانت المدعوّة ممّن له فيها شبهة ‏ كالجارية المشتركة ‏ أو لم 
تكن. جزم به صاحب «المغني». لأنه لا يعذر بهذا. قال: كما لو قتل رجلا يظنه 
اينع فيان أحنبيا: 

© ومنها: لو قتل من يظنه - أو يعلمه ‏ ذمياً أو عبداً. فبان: أنه قد عتق» أو 
أسلم . أو قَتَلَ رجلا يظنه قاتِل أبيه» فلم يكن؛ فهل يجب القَوّد أم لا؟ في المسألة 
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القود قولان. 

© ومنها: لو رمى شيئاً يظنه حجراً فإذا هو صيدء فهل يحل أم لا؟ 
المذهب: أنه لا يحلّ. وأبدى أبو الخطَّاب احتمالاً بالجل. واختاره الشيخ أبو 
يبح . قال في «الترغيب»: ولو سمع حساً يظنه آدمياً فصادف صيداًء فهو حرام. 

قلتٌ: ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطّاب فيما إذا ظنه حجراً فإذا هو صيد. 
ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجراً دون رمي الآدمي . 

© ومنها: إذا غلب على ظنّه أنَّ صلاته قد تَكّت فتكلّمء ثم ین أنها لم تتم 
فثلاث روايات . ثالثتها: تبطل صلاة المأموم دون الإمام. هذا أحد الطريقين 

© وملها: لو أكل. يظَن ‏ أو يعتقد ‏ أنه ليل فبان نهاراً في أله أو آخره. 

/ وحكى صاحب «الرعاية» رواية: لا قضاء على من جامع يعتقده ليلاً فبان 
نهاراً. واختاره أبو العباس . 

واختار صاحب «الرعاية»: إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأء لم يقض لجهلهء 
وإن ظن دخوله فأخطأ: قضى . 

© ومنها: إذا بلع مال غيره ‏ وقلنا شی جوفه مطلقاً ‏ فظنه له» فبان لغيره. 
فهل يشق جوفه؟ فيه وجهان. 

© ومنها: لو صلوا صلاةً الخوف لشيء ظنوه عدوّاً. فبان ليس بعدوٌ. هل 
تلزمهم الإعادة آم لا؟ المذهب: تلزمهم. 

وقيل: لا تلزمهم. وحكاه ابن هبيرة رواية عن الإمام أحمد. 

وإن بان بينهم وبينه مانع» أعادوا على المذهب» كما لو ترك غسل رجليه 
ومسح على خفيه» ظناً منه أن ذلك يجزىءء فبانا مخرّقيْن. وكما لو ظن المحِث 
أنه متطهر فصلى» ثم بان محيثاً. وأبدى صاحب «المغني» احتمالاً بعدم الإعادة. 
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وإن بان» ولكن يقصد غيرهم فلا إعادة في أصح القولين. كما لا يعيد من 
خاف عدوا في تخلفه عن رفيقه» فصادّهاء ثم بان أمن الطريق . 

© ومنها: لو رأى سواداً فظنه عدو أو سبعاً. فتيمّم وصلَّى . ثم بان بخلافه. 
فهل تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان» ذكرهما أبو البركات وغيره. وصحّح عدم الإعادة 
لكثرة البلوى بذلك في الأسفار» بخلاف صلاة الخوف. فإنها نادرة في نفسهاء 

© ومنها: لو حلف على شيء يظنّه . فبان بخلافه. فهل يحنث آم لا؟ 

في المسألة روايتان. قال جماعة من أصحابنا: إن مَل الروايتين في غير 
الطلاق والعتاق . فيحنث فيهما جزماً. 

وقال أبو العباس: الخلاف في مذهب أحمد جار في الجميع قال: وكذلك 
لو خالّع وفعل المحلوف عليه» معتقداً أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه» أو 
فعل المحلوف عليه» معتقداً زوال النكاح» ولم يكن كذلك . 

© ومنها: لو أسلم كافر . ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم 
بعد مدة. فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والضيام قبل علمه أم لا؟ في 
المسألة قولان. المذهب: لزوم الإعادة. 

وذكر القاضي قولاً آخر: لا إعادة عليه. واختاره أبو العباس . قال: والقولان 
في كل من ترك واجباً قبل بلوغ الشرع. کمن لم يتيمّم لعدم الماءء لظنه عدم 
الصحة به» أو لم يترك» أو أكل حتى تبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه 
ذلك أو لم صل مستحاضة» ونحو ذلك. الأصح: لا قضاء ولا إثم إتفاقاً إذا لم 
ويلزم غيره. 

وللمسألة التفاتٌ إلى أصل آخر. وهي: أن الشرائع هل تلزم قَبْلَ العِلّم أم 
لا؟ في المسألة قولان لنا. ذكرهما أبو العباس. 

© ومنها: لو نسي الماءَ وتيمم. فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على 
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أصح الروايتين . وكما لو نسي الرقبة وكمّر بالصوم. وخرّج فيها بعض المتأخرين 
رواية من مسألة الماء. 

© ومنها: لو صلى خلف من يظنّه طاهراً من الأحداث. فبان محيثاً وجهل 
هو والمأموم حتى فرغت الصلاة» فلا إعادة على المأموم» في أصح الروايتين. 
وعن الإمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام. اختارها أبو الخطاب في 
«انتصاره) . 


© ومنها: لو قال لزوجته: (إنْ خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن لها. 
فخرجت ظناً أنه لم يأذن. فهل تطلق أم لا؟ في المسألة وجهان. المذهب 
المنصوص : أنها تطلق . لأن المحلوف عليه قد وجدء وهو خروجها على وجه 
المشاقة والمخالفة ؛ فإنها أقدمت على ذلك . 

© ومنها: لو وكل شخصاً في التصرف في شيء ثم عزله. ولم يعلم الوكيل 
بالعزل» أو مات الموكل. ثم تَصرّف الوكيل بعد ذلك» بناءً على الوكالة المتقدّمة : 
هل يصح تصدّقه أم لا؟ في المسألة روايتان. المذهب الذي اختاره الأكثر: أنه لا 
يصح . وذكر أبو العباس وجهاً بالفرق بين موت الموكل وعزله حينئذ» فينعزل 
بالموت لا بالعزل. 

قال القاضي أبو يعلى: مَحَل الروايتين فيما إذا عزله الموكل» وفيما إذا كان 
الموكّل فيه باقياً في ملك الموكّل. أمَا إن أخرجه من مُلكه بعتق أو بيع : فتنفسخ 

وفرّق القاضي بين موت الموكّل: أنه لا ينعزل الوكيل على رواية وبين 
إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع : أنه ينعزل جزماً بأن حكم الملك 
في العتق والبيع قد زال. وفي موت الموكّل : السلعة باقية على حكم ملكه. 

قال أبو العباس : في هذا نظر . فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق . 
فإن هذا يمكن الموكّل الاحتراز منه» فيكون بمنزلة عزله بالقول. وذاك زال بفعل 
الله تعالى. 

© ومنها: إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف» ثم رجع قبل تصرف 
الراهن» ولم يعلم بذلك حتى تصرف» هل ينفذ أم لا؟ فإِنّه يخرّج على الروايتين 
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فى مسألة الوكيل. 

© ومنها: لو لم يُعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح» حتى زوج الأبعد: 
ا 

ورجّح أبو العباس وشيخناء الصحّة هنا. 

وقد يقال: كلام صاحب «الكافي» ليس في هذه الصورة. لأنه إنما ذكر 
الخلاف فيما إذا كان الأقرب فاسقاً أو مجنوناًء وعادت ولايته بزوال المانع . فزوج 
الأبعد من غير علم بعودٍ ولايةٍ الأقرب. وإذا لم يُعلم الوليَ بالأقرب بالكليّة : فلم 
يتعرض لها . 

وقد يفرّق بينهما بأن النسب الأقرب إذا لم يُعلّم ولم يُنسَب الأبعد إلى 
تفريط. فهو غير مقدور على استئذانه. فيسقط بعدم العلم» كما يسقّط بالأبعد» 
لأنه حينئذ غير منسوب إلى تفريط . بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانعٌ زوال. فإن 
الأبعد يُنسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حالة العقدٍ معرفة حال الأقرب. والله 
أعلم . 

© ومنها: الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل أم لا؟ قال القاضي» وأبو 
الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل. وفي «التلخيص»: لا ينعزل قبل العلم 
بغير خلاف. ورجّحه أبو العباس» لأن في ولايته حقاً لله . 

وإن قيل: إنه وكيل. فهو شبيه بنسخ الأحكامء لا تثٍ تثبت قبل بلوغ الناسخ 
على الصحيح . بخلاف الوكالة المحضة. 

ها وضتها» عقوة المشاركات كالفزكة” 2 والمضارة"' ب المشهون فى 


)۱( هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف (المغني» 1۰4/0( 

(۲) المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح فهو بينهما 
حسب ما يشترطانه. وسمّي مضاربة» من الضرب في الأرض. أو من ضرب كل واحدٍ 
مهما كل ار م افش 04/5 
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المذهب: أنها تنفسخ قبل العلم» كالوكالة:. وقال أبن عقيل الألبق. بمذهبنا فن 
المضاربة والشركة: لا تنفسخ بفسخ المضارب. حتى يعلم رب المال والشريك» 
لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار. وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح . 

© ومنها: لو احتال على شخص ظنه مليئاًء ورضي بالحوالة”'2. ثم بان 
ففاسا + أو عا" فهل يرجع على المحيل أم لا؟ في المسألة روايتان. تالعدهك لا 
يرجع . . وإن لم يرض رجع قولاً واحداً. 

© ومنها: لو غصب طعاماً من إنسان. ثم أباحه له المالك. ثم أكله 
الغاصب غير عالم بالإذن. فهل يضمن أم لا؟ ذكر أبو الخطاب في «انتصاره» أنه 

قال شيخنا أبو الفرج: والصواب الجزم بعدم الضمان. لأن الضمان لا يثبت 
بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون. كمن وطىء امرأة يظنها أجنبية» فبانت 
زوجتهء فإنه لا مهر عليه ولا غيره. وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم 
تغرب» فبان أنها غربت» فإنه لا يلزمه القضاء . 

© ومنها: لو أنفق على المطلّقة البائن يظنها حاملاًٌ. ثم بانت حائلاً. فهل 
يرجع بالنفقة أم لا؟ 

في المسألة روايتان. والمذهب: الرجوع . 

وذكر صاحب «الوسيلة» من أصحابنا: أنه إذا نفى الولدَ باللّعانن. هل يرجع 
عليها بالنفقة؟ على روايتين. ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا”"2. ثم بانت حاملاً: 
رجعت عليه في أصح الروايتين 

© ومنها: إذا مسنّ المُحرم طيباً يظنّه يابساً لا يعلق بيده» فبان رطباً. ففي 
وجوب الفدية عليه وجهان. ذكرهما أبو محمد وغيره. 


)١(‏ مشتقة من تحويل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة. وهي عق (اعتبره البعض عقدَ بيع) للإرفاق 


بالناس. وهو منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره. كما أنّها لازمة بمجرّد العقد. ويُعتبر 
في صحتها رضى المحيل. (المغني» 207١/5‏ 077). 

(؟) المرأة الحائل هي التي لم تحمل . وتطلّق لفظة «حائل» على كلّ أمرأة ينقطع حملها سنة أو 
سنوات حتى تحمل . (لسان العرب ۲/ )٠٠١١۷‏ 
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© ومنها: المُلاعنة”'". إذا أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن. رجعت 
عليه . ذكره صاحب «المغنى» قال: لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له. 

© ومنها: إذا قلنا بشرط الشهادة في النكاح› ويكفي مستور الحال . فعقد 
العقد بمستورَيٰ الحال. ثم تبيّن - بعد العقد ‏ أنهما كانا فاسقين حالة العقد. فهل 
يتبيّن أن العقد لم ينعقد أم لا؟ قال القاضي وابن عقيل : تبيّن أن النكاح لم ينعقد. 
وقال صاحب «المغني»: ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهراً. 

© ومنها: لو ظن دخول وقت الصلاة فصلى . ثم بان .أن الوقت لم يدخل . 
فهل تلزمه الإعادة أم لا جزم الأصحاب بوجوب الإعادة . 

© ومنها: لو ظنَّ أنَّ عليه زكاة فأخرجها. ثم بان أنه لا شيء عليه. قال 
القاضي: لا يرجع. ويأتي تخريجه فيما بعد في قاعدة إذا أبطل العموم» هل يبطل 

© ومنها: إذا اشتبهت الأشهر على الأسير. فيتحرّى ويصوم شهراً. فلو 
تحرّى وصام شهراًء فبان قبل رمضان. فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ نص الإمام أحمد 
على لزوم الإعادة. ونجزم به الأصحاب . 

© ومنها: إذا خفيت عليه القبلة في السفر. فإنه يتحرّى ولا تلزم الإعادة إذا 
بان له الخطأ . 

وخرّج اف بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخحذ الزكاة غنياًء 
وظنه فقيراً. 

وفرّق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين فى 


)١(‏ الملاعنة واللعان» شتی من اللعن» لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في المرّة 
الخامسة إن كان كاذباً. وصفته إذا قذف الرجل زوجته 3 رماها برجل أنه زنى بهاء أن 
لاعن يهنا ارمام یالرل ويقعه خی يقول : أشهد انها زنت بفلان» وإنه لصادق 
فيما يقول. فإذا قال ذلك أربع مرّات» قال في الخامسة: وعليه ل الله إن كان من 
الكاذبين فيما رماها به . ثم تقام المرأة فتقول: أشهد بالله إِنّه لمن الكاذبين ذ 8 فيما رماني به 
من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وعليها غضبٌ الله إن كان من الصادقين. فإذا فرغت من 
ذلك بانت منه فلم تحل له أبداً. 
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القاعدة ٠١‏ ا 


الصلاة والصوم: بأن يؤخر. وفي الزكاة: بأن تدقع إلى الإمام. 

© ومنها: إذا أكمل الصائمون عدَّةَ شعبان» على ظنٌّ بقائه» ثم كذب ظنهم 
في النهار؛ وجب القضاء خلافاً لأبي العباس. ويلزمهم الإمساك جزماً. 

© ومنها: إذا أكمل الحاجٌ ذا القعدة. ووقفوا في التاسع من ذي الحجة» بناءً 
على ظنهم» فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشرء أو الثامن: أجزاً. نص عليه. وإن 
فعله عدد يسير . قاله في «الإنتصار». وفي «الكافي»» و«المحرّر»: فقد فاته الحج . 

© ومنها: لو وطىء أمة يظنها مملوكته. أو حر يظنها زوجته . فأخلف ظنه : 
وجبت العدّة ومهرُ المثل . 

© ومنها: لو ظن ‏ من خفيت عليه القبلة - جهة باجتهاده. وصلى إلى 
غيرها. ثم بان [أنّها] هي القبلة ‏ أي التي صلى إليها بغير القبلة ‏ فهل تلزمه الإعادة 
أم لا؟ المذهب: لزوم الإعادة» لتركه الواجب. ولنا قول: لا إعادة عليه. 

© ومنها: لو ظن اله أن الشهر لم يدخل › قصام . ثم تبين أن الذي 
صامه: هو شهر رمضان. هل يجزئه أم لا؟ جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه» ويُخرّج 
فيها وجه من التي قبلها. 

© ومنها: لو ظن كُفرَ شخص أو حدّّه فأئتم به» فبان خلافه: لزمه الإعادة. 
ذكره الأصحاب محل وفاق. 

© ومنها: لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقاً لها. فبان غنياً: هل يجزيه أم 
لا؟ فى المسألة روايتان. المذهب: الإجزاء للمشقة» لخفاء ذلك عادة. وأختار 
«الآجْرَي»؛ وصاحب «المحرّر»» وغيرهما: عدم الإجزاء. 

وإن بان الآخذ كافراً» أو عبداًء أو من ذوي القربى. فطريقان للأصحاب. 
إحداهما: هو كالغني. والثانية: لا يجزيه قطعاً. 

وإن بان الآخذ نسيباً للدافع الذي لا يجوز له الدفع إليه: فكذلك عند 
أصحابنا . والمنصوص عن أحمد: أنه يجزىء . واختاره صاحب «المحرّر) . 


وإن بان الآخذ عبد ربٌ المال: لم يجزئه» وجهاً واحداً؟ لأنها لم تخرج من 
سل 
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© ومنها: لو دفع الزكاة إلى من يظنه غير أهل للزكاةء فبان أهلاً لها: لم 
IRS‏ 
اكور وطوّل 8 دک 200 يعيد. is‏ مفترض 

© ومتها: لو أخْرّم بفرض من رباعية . ثم سلّم من ركعتين يظنها جمعة» أو 
فجراً أو اراوح 7 ثم ذكر: بطل فرضه» ولم يبن. نص عليه . وأبدى بعض 
لا م 
إن بالا فا وان لتحت اي 

ورجّح ابن عقيل في «الفنون» : عدمه. وجزم به القاضي في كتاب الصيد من 
«خحلافه» والآمدي . لئلا ينقض الاجتهاد بالإجتهاد. 

© ومنها: لو توضاً بما يجوز له الطهارة به طاهراًء» ثم بان نجساً. فهل تلزمه 
إعادة أم لا؟ نقل الجماعة عن الإمام أحمد: لزوم الإعادة. 

وقال صاحب «الرعاية»: لا إعادة عليه إن لم نقل: إزالة النجاسة شرط . 
قلت نوما فال ضح جذا. 

© ومنها: لو ظن ولي الدم أنه اقتصّ من الجاني في النفس . فلم يكن داواه 
حتى برىء. فإن شاء الولي دفع إليه ديته؛ فعله وقتله» وإلا تركه. 

هذا رأي عمرء وعلي» ويعلى بن أمية''؟ ‏ رضي الله عنهم ‏ ذكره الإمام 

وریب من هذا ا اا هل يُعْتبَرُ ما في نفس الأمرء أو يي المافوو 
ظاهراً؟ لنا فى المسائل قولان. 


00( هو الصحابي يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي» المكي . أسلم يوم الفتح» وشهد معركة 
تبوك. كان والي عثمان بن عفان على اليمن. توفي حوالي سنة ٠١‏ هجرية. 


۱۲۹ ١١ القاعدة‎ 


#احويتيا :ذا الك غلية الاك الا ا و ا نوا 
وضوءا واحدا. وقيل: من كل واحدٍ وضوءا كاملا . 

فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط» ثم بان مصيباً. فهل تلزمه الإعادة أم 
لا؟ المذهب: لزوم الإعادة. وقال القاضي أبو الحسين": لا إعادة عليه. 

© ومنها: لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد» ثم بان 
مصيباً: فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ في المسألة قولان. المذهب: لزوم الإعادة. 

© ومنها: لو تزوجت امرأة المفقود قَبْلَ الزمان المعتبر. ثم تبيّن أنه كان 
ميتاء أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العِدّة: فهل يصح النكاح أم لا؟ في 
المسألة قولان. ذكرهما القاضي. ورجّح صاحب «المغني»: عدم الصحة. 

© ومنها: لو ارتابت المُعتدّة. فإنها لا تزال في عِدَّة حتى تزول الريبة. فلو 
انقضت عِدَّتها وبقيّثْ مرتابة» ثم تزوجت قبل زوال الريبة» وبان أن لا حمل : فهل 
يصح نكاحها أم لا؟ في المسألة قولان. والصحيح من المذهب: لا يصح . 

© ومنها: لا يصح اقتداء الرجل ولا الخُنثى بالخنثى في الصلاة. فإن صلى 
خلف من يعلمه خنثى» ثم بان بعد الصلاة رجلاً: لزمته الإعادة على الصحيح. 
وفيه وجه: لا يعيد إذا علمّه خنثى . أو جهل إشكاله. 

© ومنها: لو شك ماسح الخففٌ في بقاء المدة» فإنه لا يمسح. فإن مسح 
فبان بقاء المدة: ففى صحة وضوئه وجهان. المذهب: الصحة. 


)۱( الماء الطهور هو الماء الطاهر فى نفسه المطهر لغيره. (المغنى» ١//ا-م)‏ 

زفة هو القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء [101 - ٥۲١‏ ه] 
ابن شيخ الحنابلة : القاضى أبى يعلى» وصاحب «طبقات الحنابلة» من تصانيفه: «رؤوس 
المسائل» «المفردات في أصول الفقه)» «التمام لكتاب الروايتين والوجهين» لابه «انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة ١1/5 7/١‏ - ۱۷۷ وشذرات الذهب» )٠١١ /١‏ 


١۷ القاعدة‎ : 


دما لا يتم الوّاجبٌ إل به). 

للناس في ضبطه طريقان : 

© إحداهما ‏ وهي طريقة الغزالي» وأبي محمد المقدسي› وير هما أنه 

- غير مقدور: كالقدرة والأعضاءء وإلى فعل غیره - کالامام» والعدد في 
الجمعة ‏ فلا يكون واجباً. 

- وإلى ما يكون مقدوراً له: كالطهارة» وقطع المسافة إلى الجمعة 
والمشاعر . فيكون واجباً. 

قال أبو البركات: وهذا ضعيف في القسم الأول. إذ لا واجب هناك. وفي 
الثاني : باطل باكتساب المال في الحج والكفازات وت دلت 

© الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به؛ ليس بواجب. كالقسم 
الأول» وكالمال في الحج والكفارات. وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب 
مطلقاً. وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم . 

قال أبو البركات: وهي أصحَ» وسواء كان «شرطاً» وهو ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . او اسسا وهو ما يلزم من وجوده 
الوجود» ومن عدمه العدم . 

وقال بعض الأصوليين : يكون أمراً بالسبب دون الشرط . 
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۱۳۱ ١۷ القاعدة‎ 


وقال بعضهم SS‏ . حكاه ابن الحاجب في «المختصر 
الكبير) . واختاره في «(مختصره). 
المعروف في «الشرط» أنه إن كان شرطاً شرعياً وجب. وإن كان عقلياً أو 


عادياً: فلا. 


إذا علمت ذلك» فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة. 

© منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ 

في المسألة قولان: قال ابن الجوزي: أصحهما لا يجب. 

وقطع جماعة بوجوبه. وذكره ابن عقيل في «الفنون»» وأبو يعلى الصغيرء 
وفاقاً في صوم ليلة الغيم . وذكره القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر 
كلام أحمدء وأنه مذهبنا. 

© ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية» فيجب عليه الكفٌ عن الجميع. 
ومثله: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر. فهل له أن ينكح واحدة 
منهن أم لا؟ 

في المسألة وجهان: 

- أحدهما: الجوازء كالقبيلة الكبيرة. 

- والثاني: المنع لدون العشر. 

وحيث قلنا بالجواز. فهل يلزمه التَحَري أم لا؟ 

في المسألة وجهان: 

قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة 
بالجذكاة, 


قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ أمّا شاتان: فلا يجوز. فأما إذا كثر: فهذا 


غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري . 


© ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس . فهل يجوز له التحرّي أم لا؟ 
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الكف عنه» بلا خلاف. صرح به غير واحد من الأصحاب . 

وإن كَثرَ عددٌ الطاهر : فهل يجوز له التحرّي أم لا؟ 

المذهب: عدم الجواز. 

هولنا رواية بالجواز. وهي ظاهر كلامه في رواية المَرْوّذي . واختارها أبو 
بكرء وابن شاقلاء وأبو علي النجاد""“. وصححها ابن عقيل . 

وهل يكتفي بمطلق الزيادة» أو يعتبر ذلك بعشرة أوانٍ طاهرة» منها واحد 
نجس» أو عشرة طاهرة وواحد نجس. وبما هو كثير عادة وعرفاً؟ فيه أقوال 
للأصحاب . 

© ومنها: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور: فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأً 
ذمته بيقينٍ. وهل يتوضأ وضوءاً كاملا من كل واحد منهماء أو منهما وضوءاً 
واحدا؟ في المسألة وجهان. 

© ومنها: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة: فإنه يلزمه أن يصلى بعدد 
النجس» ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض. نص على ذلك الإمام ا 
يتحرّى . 

وقال ابن عقيل : يتحرّى إذا كثرت الثياب النجسة للمَشقة. وقال في فنونه» 
و«مناظراته»: يتحرى مطلقاً. 

وخرّج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة : 
وجوب الصلاة إلى أربع جهات. وهو رواية في «التبصرة». قال القاضي وغيره: 
الأمر بذلك أمر بالخطأ. فلهذا أمر بالاجتهاد. 

© ومنها: لو غصب زيتاً فخلطه بمثله. هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ 

قال الإمام أحمدء في رواية أبي طالب : هذا قد اختلط أوله وآخره. وأعجبٌ 
إلىّ: أن يتنه عنه كله ويتصدق به. وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه. 


)”١9/5 شذرات الذهب»‎ 2١57-1١5٠ /۲ ه] (انظر : طبقات الحنابلة‎ ”٠ 


۳ ١١۷ القاعدة‎ 


واختار ابن عقيل في «فنونه»: التحريم. لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة 
انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا بنى على أنه اشثراك . 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه استهلاك. فيخرج قدر الحرام» ولو من غيره. 
فال 

© ومنها: الأكل من مال مَّن في ماله حرام. هل يجوز أم لا؟ 

في المسألة أربعة أقوال: 

- أحدها: التحريم مطلقاً. قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي 
الفرح"") في كتابه: «المنتخب». قبيل باب الصيد. وعلل القاضي وجوب الهجرة 
من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك. لاختلاط الأموال. لأخذهم المال من 
عير جهته. ووصعه في عير حمه. 

وقال الأزجي في «نهايته»: هذا قياس المذهب» كما قلنا في اشتباه الأواني 
الطاهرة بالنجسة. وقدمه أبو الخطاب في «انتصاره» . 

وقال ابن عقيل في افنونه» - في مسألة اشتباه الأواني - وقد قال الإمام 
أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المرْوّذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالرباء 
يُؤكل عنده؟ قال: لا قد لعن رسول الله ية آكل الربا ومؤكله”' وقد أمر النبي كلا 
بالوقوف عند الشبهة . 

- والقول الثاني : إن زاد الحرام على الثلث» حرم الكل . وإلا فلا قدّمه في 
«الرعاية») لأنّ الثلث ضابطٌ في مواضع . 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازي المتوفى سنة 6575 ه. 
و«المتتخب» مصتف له في الفقه الحنبلي. (انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن 
بدران» ص A‏ 0 

)۲( ا الحديث : عن عون بن أبي ` جحيفة عن أبيه أنه ارق غلاماً حجاماً ل «إِن 
DT‏ » (البخاري E‏ 04۲( 
وا سام عن جابر قال: لعن سول الله يه آكل الربا» و وکاتبه» وشاهدَيه 
وقال: : الهم سَوَاءٌ» (كتاب المساقاة/ رقم : 10۹۸[ 
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- والئالث: إن كان الأكثر الحرام حرم» وإلا فلاء إقامة للأكثر مقام الكل. 
قطع به ابن الجوزي في «المنهاج»"'' . 

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد ‏ فيمن ورث مالا فيه حرام -: إن 
عرف شيئاً بعينه ردَّهُ. وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنهء أو نحو هذا. 

ونقل عنه حرب في الرجل يحُلّف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه 
أن يتنزه عنه» إلا أن يكون لا يعرف . 

ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسانِ مالا مضاربة ينفعهم 
وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا. 

- الرابع: عدم التحريم مطلقاً. قل الحرام أو كثرء لكن يُكره. وتقوى 
الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. جزم به في «المغني». وقاله ابن عقيل 
فى «فصوله» وغيره. وقدَّمه الأزجى وغيره. 

© ومنها: لو طلّق إحدى زوجتيه» ولم ينو مُعَيّنة: حُرّمتا إلى البيان. وبماذا 
يحصل؟ روايتان. المذهب: بالقرعة . والثانية : بتعبيله فعليهما: هل وطؤه تعيين 
أم لا؟ في المسألة وجهان. والذي ذكره القاضي: أنه ليس بتعيين. 

© ومنها: لو طلّق معيّنة ونّسيّهاء أو قال: «إن كان هذا الطائر غراباً فهذه 
طالق› وإن لم يكن فهذه» وجهل . فعن الإمام أحمد روايتان. 

- إحداهما: يجنبها حتى يتبيّنَ . بناءَ على القاعدة. اختاره الشيخ أبو محمد. 

- والثانية - نقلها الجماعة» واختارها أكثر الأصحاب -: أنها تخرج بالقرعة. 

© ومنها: لو قال الزوج: «إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالق ثلاثاًك 
وقال الآخر: « إن لم يكن غرابا فزوجتى طالق ئلائا»» ولم يدر ما الطائر؟ وجب 
الكفث في أصح الوجهين . 

© ومنها: الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون: فلا يجوز 


)١(‏ وتمامه: «منهاج الوصول إلى علم الأصول». مصّف في أصول الفقه لأبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي. (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» .)٤١١/١‏ 
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أكلهاء وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم. وكذلك SS‏ 
والمجوس . للحديث المتفق عليه (إذا أرمئلت كلك فاط كلاباً لم نسم عليها. 
فلا تأكل. فإنك لا تدري: أيّها قتله؟». 

فأمّا إن كان ذلك في بلد الإسلام: فالظاهر إباحتهاء لأن المسلمين لا يُقَدُون 
في بلدهم ما لا يحل بيعه ظاهراً. قاله في «المغني». 

© ومنها: لو نسي صلاة مِنْ خمس. فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ 

المذهب عندنا: لزوم قضاء الخمْس . ا الفرض . وعنه : 
يلزمه مغرب وفجر ورباعية :ا على أن نة التعيق لا تدرط 

© ومنها: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار. فإنه يُغْسَّل الجميع 
ويُكمتر نك ويُصلى عليهم ) سواء كان من يصلى عليه كر أو أقل» وسواء دار 
الحرب وغيرها : صل على الجميع . ينوي بالصلاة المسلم . 

وعن افد رواية أخرى: إن اختلط المسلمون بالكفار فى دار الحرب 
فلا صلاة. حكاها القاضى فى «اشرحه اا والمذهب: الأول. 
وأما دفنهم: فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردين» وإلا مع 
المسلمين. 


© ومنها: غسل المرفقيْن في الوضوء. والمذهب عندنا: وجوبه وعن الإمام 
أحمد رواية أخرى : لا يجب. 


(1) رواه البخاري باللفظ التالي: عن عدي بن حاتم عن الني بي قال: «إذا أرسلتَ كلبكٌ 
وسات فاك ول فكل. وإنْ اگل فلا تأكل,, فإِنّما أمسَكَ على نفسه. وإذا خالط كلاباً 
لم يُذكر سم الله عليهاء فأمسّكن ومَتلْن فلا تأكل. فإك لا تدري أيّها قَتل. وإنْ رَمَيْتَ 
الصيد فوجَذته بَعْدَ يوم أو يومين ليس به إلا أو السهم فكل ٠‏ ون وَقَمَ في الماء فلا تأكل». 
(كتاب الذبائح والصيد/ رقم : (oA‏ وفي النّسائي : عن عدي بن حاتم أنه سأل 
رسول الله ي عن اليد فقال: : «إذا أرسلت كلبَّكَ فخالَطئةُ أكُنْبُ لم تسم عليها فلا تأكل» 
فإِنَّكَ لا تدري أيّها قتله» . (كتاب الصيد والذبائح / رقم 5754) . كما رواه ابن ماجه بلفظ 
آخر (كتاب الصيد/ رقم ۳۲۰۸). 

(؟) للقاضي أبي يعلى: «شرح المذهب» و«شرح الخرّقي». ولا يدرى إلى أيّهما يشير 
المصتف . (انظر: طبقات الحنابلة» ؟/ )5١5- 5١0‏ 
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© ومنها: و جلق له يدان» وكانتا متساويتين » ولم يعلم الأصيلية منهما: 

© ومنها: لو خفي عليه موضع النجاسة : لزمه عَسل ما يتيقن به إزالتّها . 

© ومنها: لو كان تحت أظفاره وسخ يسير» يَمِنعٌ وصول الماء إلى ما تحته. 
فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله . 

ولنا وجة: أنه تصح طهارته ولو لم يُْلَهُ. واختاره ابو العباس . وعزاه إلى 
كل يسير يمنع وصول الماء حيث کان» كدم وعجين . 

© ومنها: المبتدأة» إذا قلنا على المذهب - إنها تجلس يوماً وليلة: ولم 
يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم. نص عليه الإمام أحمد. 
وهو المشهور عند الأصحاب» بناء على القاعدة. وذكر فى «الرعاية» رواية: 
بالكراهة. وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين. 

وقال صاحب «المستوعب» وغيره: هى فى الوطء كالمستحاضة . 

ودليل جواز الوطء: لأنه الأصل. ويحتمل أن يكون هذا حيضاًء وأن لا 
يكون حيضاً. فلا نحرّمه بالشك. وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطاً. 

© ومنها: لو قال: «آخدٌ مملوك أشتريه فهو حْدٌ». وقلنا ‏ على المذهب - 
بصحة التعليق. فملكٌ أمةء ثم ملك أخرى . فإنه لا يجوز له وطء الثانية» لاحتمال 
أن لا يشتري غيرها. ذكره الأصحاب. 

© ومنها: لو قال لزوجته: «أنتٍ طالق قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ». جزم بعض 
أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصّفة. وقال فى «المستوعب»: وقد قال 
بعض أصحابنا: إنه يحرم عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته. لأن كل 
شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. 

قلتٌُ: ولم يُذكر قبله ما يخالفه. 

© ومنها: لو علّق طلاق زوجته على حملها. أو على عدمه: فإنه يحرم 
وطؤها قبل التبدّنء في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -. ومن 
أصحابنا من خص الخلاف بما إذا كان الطلاق معلّقاً على وجود الحمل. وإن كان 


137 


۱۳۷ ١١ القاعدة‎ 


معلقاً على عدمه: فيحرم جزماً وهي طريقة صاحب «المحوّر»""" . 

قال القاضي في «الجامع»: وقد ذكر أصحابنا في المسألة مسألتين : 

إحداهما: أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره. وقد كان تقدَّم منه 
وطء لها. فيمتنع من الوطء بعد موت الابن» حتى يتبين: هل هي حامل من وطئه 
المتقدّم أم لا؟ لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت . 

- والثانية : في عبدٍ تحته زوا ب قد تقدم منه وطء لهاء وله 3 حا 
فيموت أخوه الحْدُ. فيْمْنَعم من وطء زوجته حتى يتبيّنَ: هل هي حامل من وطئه 
المتقدم. فيرث عمّه أم لا؟ 

فلا يرث من أحدهما. والمنصوص عن أحمد: في رواية ابن منصور - في 
رجل تزوّج امرأةً لها ابن من غيره» فيموت ابنها ‏ يكف عن امرأته؟ قال أبو بكر : 
لا أعلم أحدا رواها غيره. 

ورأيت في مسائل إبراهيم الحربي“ الماك رة عضوف تقال ستل 
أحمد عن رجل خُرَء وليس له وارث. وله أ مملوك تحته حرة. يؤمر أخوه 
المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته» حتى يعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها 
حمل فهو يرث عمّه الحرء وإن لم يكن بها حمل : كان ميراثه لبيت المال. 

وفي «المغني) : ومن خلفَ ورثة وإماءً وزوجة: ينبغي أن لا يطأ حتى 
يستبرىء ولم يذكر التحريم . 

إذا تقرر هذا قلنا: يحرم عليه الوطء في مسألة التعليق على الحمل أو عدمه 
حتى يتبين وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء ‏ في المسألة روايتان: 

- إحداهما: يحصل بحيضة ماضية لم يطأ بعدهاء أو موجودة. هذا هو 
المذهب . 


. صاحب «المحرّر» هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية‎ )١( 


(۲) هو المحدّث الفقيه الزاهد: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن دَيْسّم 
[ _ 786 ه] صاحب «غريب الحديث» و«دلائل النبوّة» وغيرها. وهو ممّن روى عن 
الإمام أحمد. (انظر طبقات الحنابلة» 485 -97). 
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- والثانية : تُْتَبَرُ بثلاثة أقراء. والخلاف في مسألتي الحمل في الاستبراء 
کالخلاف في مسألة ا الطلاق. ذكره القاضي في «الجامع». 

© ومنها: لو قال لزوجته: «أنتٍ طالق في أوَّل آخر الشهر» طلقت بطلوع 
واس و وله على الصحيح من المذهب. و في اناشع ا 
ذكره فى «المذّهب» لاحتمال أن كوت الشهر ثاقضا. 


ا : صومٌ يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبانَ 
غيم» أو 9 وجنت صو هة هذا المذمن عيذ الآضحات:: لحرا ذمته بيقين » 


كما يلزمه إذا نسي صلاةً من خمس لا يعلم عيتها. فإنه يلزمه الخمس. كذلك 
ههنا. 

وقال أبو العباس : لا أصل للوجوب من کلام أحمد» ولا في كلام أحد من 
أصحابه» والاحتياط : إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه»ء أو كان الأصلء» كثلاثين من 
رمضان» وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب. والأصل بقاء الشهر. 

© ومنها: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن: وجب عليها درسه. 
ذكره أبو العباس. لأن استدامة حفظ القرآن واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» فيباح مع المانع» كالقراءة في الصلاة. 

فعلى قوله: هو من القاعدة. والمذهب: تحريم القراءة عليها 

© ومئنها: لو نسي ظهراً وعصراً من يومين» ولم يعلم آيّتها الأولى - وقلنا 
بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت - فعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك 
روایتان . 

إحداهما: يتسزئ. .فييق على غالب اظله: فان انتوى عثدة الأمزان بدا يما 
شاء منهما. 

- والثانية: لا يتحوّى» بل يصلي الظهر والعصر من غير تَحَرّ. لان التحرّي 
فيما له أمارة. وهذا لا أمارة فيه. فيرجع إلى ترتيب الشرع . 


)*0757/6 القتر: الغبّرة يعلوها سواد كالدخان. (انظر: لسان العرب»‎ )١( 
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واختار أبو محمد المقدسي» وأبو المعالي بن مُنَجّا: أنه يلزمه ثلاث 
صلوات . وقالوا: هو قياس المذهب. 

قلتٌ: ووفاءً بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين» كما لو تسي صلاة من 
حمر 

ونقل أبو داود عن أحمد ما يدل على ذلك . 

وإن علم أنَّ عليه اهر من ايوم وأخرى لا يَعْلَمُ عيتها هل هي المغرب؟ 
لزمه الظهر والفجر والمغرب. 

© ومنها: لو خرج منه شيء لا يعلم: هل هو منې» أو مذي؟ وكان بالغاً أو 
من يُحتمّل بلوغه. فهل يجب عليه الخسل أم لا؟ 

في المسألة ثلاث روايات: الوجوب» وعدمه» والثالثة: إن رأى حلماً 
وجب» وإلآ فلا. والخلاف جار فيما إذا تقدم نومه فكرٌ أو ملاعبة» أو برد أو لم 
يتقدمه شيء . 

وال ازو الل ا إذ1 الع و ی وهر ان على 
القاعدة. وعدمه فيما إذا تقدمه ما ذكر» بناءً على قاعدة إحالة الحكم على السبب 
المعلوم. 

قال ابن عقيل فيما إذا تقدم منه سبب المذي - فلا يلزمه غسل ثوبه» بحيث 
نقول: إنما سقط عنه الغسل بحكمنا أنَّ البلل مذي» بل نقول في ثوبه: الأصل 
طهارته» فلا ينجس بالشك . والأصل طهارة بدنه. فلا يلزمه الغسل بالشك . فيبقى 
كل منهما على أصله . ذكره عن الشريف أبو جعفر. 

قال شيخنا: وينبغي - على هذا التقرير ‏ أن لا تجوز له الصلاة في ذلك 
الثوب قبل غسله . لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة له. 

© ومنها: إذا نَذَرَ الصلاة في وقت له فضيلة على غيره. فإنه يتعيّن إيقاعها 
فيه. فلو قال: الله عليَ أن أصلي ليلة القدر» تَعَيَنَتْء إلا أنها محصورة في العشر 
الأخيرة غير مُعيّنة في ليلة بعينها. فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر 
ليصادفها. فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله. ولو كان نذره في أثناء العَشر؛ 
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صلَّى ما بقي من العَّشر . ومن السنة الثانية : يصلّي من اول العَشر إلى ليلةٍ قوله فيها . 
ذكر ذلك كله القاضي أبو يعلى في تعليقه” في النذور. 


© ومنتها: لو نَدَرَ صومٌ بعض يوم فإِنَه يلزمه صوم يوم كامل لأن صيام بعض 
اليوم غير ممكن إلا بصيام باقيه . وقد التزم البعض› > فيلزمه الجميع» > بناءً على هذه 
القاعدة . 

© ومنها: ا ا ا 

yy‏ أيّ يوم كان. 

وهل عليه كفارة لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين» بخلاف الصلوات 
اتسين .انها لا تجزىء إلا شين النية غلى المشهور: 

والتعيين يسقط بالعذر إلى كمّارة» أو إلى غير كقّارة. كالتعيين في رمضان 
والواجبات غير الصلاة» بل والصلاة المنذورة أيضاً. 

© وملها: لو كانت عليه كقّارات من جنس » وك وبقيت عليه كمّارة 
واحدة» نسى سببها: لزمه الكفارات التى كانت عليه» لتبرأ ذمته بيقين. وهذا قول 


القاضي . 

وقال أت الخطاتة يلزمه كفارة واحدة فقطى بناءٌ على أن نية التعيين له 
ترط 

© ومنها: لو قفي ا فإنه يلزمه رد ولو غرم عليه أضعاف قيمته. 


كزبيب احم بأسودة وحنطة حمراء ببيضاء » ر بشعير») وعدس ا 


)١(‏ «التعليق» أو «التعليقة» في الفقه» للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء؛ (انظر طبقات الحنابلة 
۲ ). اختصرها القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم البرْرّذّبيني (انظر: طبقات 
الحنابلة» 5577/7 والذيل على طبقات الحنابلة» .)۷٤/١‏ وهي غير «التعليقة» في مسائل 
الخلاف لحفيده باو الد تن لن حك بن جحد بن مم ن الجن بين لاء 
ار اة ي ° .“` 

(۲) الماش: نوعٌ من أنواع الحبوب. واللفظة معوّبة أو مولدة. (انظر: لسان العرب» 
(E A/1‏ 
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١١ ا١ا/ القاعدة‎ 


قال الحارثي : بغير خلاف علمته . 

ووقع التردد من ذلك في مسائل . 

© ومنها: لو غصب لوحا فرقع به سفينة» ولیس فيها حيوانٌ محترم» ولا 
مال للغير. وكان قل اللوح يؤدي إلى غرقها. ل اللو و ي ب 
البحر» بناءً على القاعدة. أم ينتظر وصولها إلى الشط. E‏ لأعظم الضررين؟ د في 
المسألة قولان. الأول: مقتضى قول ابن أبي موسى . وک أبو البخطات اعمال : 
والثانى : المذهب عند الأصحاب . 

© ومئها: لو غصب خيطاًء وخاط به جرح حيوان له محترم. وكان مما 
يؤكل» وتعذر إخراجه بدون الذبح. فهل يذبح. بناءٌ على القاعدة؟ أو لاء ويغرم 
قيمة الخيط . للنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة؟ 

في المسألة قولان» أوردهما القاضي في «المجرّد»» وأبو الخطاب. 
والأول: اختيار القاضي وغيره. والثاني: إليه ميل السامري . 

وذكر أبو محمد المقدسي : احتمالاً بالتفرقة بين ما يُقصَّدٌ أكلهُ غالباً» كبهيمة 
الأنعام» وبين ما لا يقصد» كالخيل» والطائر المسموع صوته. فالأول: واجب 
الذبح. دون الثانى . 

© ومنها: لو غص جوهرة فابتلعتها بهيمته» وكانت مما يؤكل . فهل تذبح. 
بناء على القاعدة أم لا؟ ويغرم القيمة . للنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة؟ 

في المسألة قولان. والأول: أشهر 

وذكر أبو محمد المقدسي» في «المغني» قولاً ثالثاً: إن كانت البهيمة أقل 
قيمة من الجوهرة؛ ذُبِحَتُ . وإن كانت أكثر؛ لم تُذَيَحْء ووجب الضمان. 

© ومنها: لو غصب آجدأ اولوح وبنى فوقه. فهل يلزمه 5-5 وإن أفضى 

نص الإمام أحمد - في رواية المرذي وجعفر بن محمد على لزوم الردٌ» 
بناء على القاعدة. وأبدى أبو الخطاب فى «الانتصار» تخريجاً بأنه لا يلزمه الردّء 
بل يغرم القيمة . 
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© ومنها: من كانت عنده عيْنٌ لغيره» وألزمناه بالرد إلى مالكها. فإنه يجب 
عليه مؤنة الردّ. بناء على القاعدة. 

ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين» أو بغلبة الظن. وهي مبيّة على هذه 
القاعدة. وقد تقدّم في قاعدة حدّ الفقه. وضابطه «ما لم يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة» أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام» إذ 
تركه واجب . والله أعلم. 


١ ۱۸ القاعدة‎ 


١/8 القاعدة‎ 


الزيادة على الواجب إن تميّزث - كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات ‏ فهي 
ندب بالاتفاق . 
١ e ET‏ (). لم 
وإن لم تتميزء فهل هي واجبة أم لا؟ حكى أبو محمد التميمي : الثاني 
قول أحمد. واختاره أبو الخطاب . واختاره القاضي في موضع من كلامه. واختار 
الكزخي الحنفي الأول . واختاره القاضي في موضع من كلامه أيضاً. 
إذا علمت ذلك» فيتفرع على المسألة فروع : 


© منها: إذا وجب عليه شاه فَبَحَ بدلّها بَدَنَّة. فهل كلها واجبة أو سُبْعُها؟ 
في المسألة وجهان: 


أحدهما: الجميع واجب. اختاره ابن عقيل. قال: كما لو اختار الأعلى 

- والثاني : السّبّع واجب . 

وينبني على الوجهين: هل يجوز له الأكل مما عدا الشُبع أم لا؟ إن قلنا: 
الجميع واجب: لم يجز. وإلا جاز. أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره. 

قلثُ: وينبغى أن ينبنى على ذلك أيضاً زيادة الثواب. فإن ثواب الواجب 
أعظم من ثواب التطوع» لقوله بي حكاية عن الله تعالى: «وما تقرب إلى المتقربون 


)١(‏ هو المقرىءء المحدّث. الفقيه الحنبلى : أبو محمّد رزق الله بن عبد الوهّاب بن عبد العزيز 
ابن الحارث التميمي» البغدادي 7471 ٤۸۸‏ ه] من مصتفاته في الفقه: «شرح الإرشاد» 
لابن أبي موسى» و«الخصال والأقسام». (انظر: طبقات الحنابلة» ۲٠۳/۲‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة» /١‏ ۳۷ - 80 وشذرات الذهب» ”8٠/0‏ والبداية والنهاية» )٠٠١ /١١‏ 
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بمثل أداء ما افترضت عليهم)”" . 

© ومنها: لو أدَّى عن حَمْسِ من الإبل بعيراً ‏ وقلنا بالإجزاء - فهل كله 
واجب» أو حمسه الواجب؟ حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين . ينبني عليهما: هل 
يجزىء عن عشرين بعيراً أيضاً أم ل؟ إن قلنا: لخمسه الوالخت؟ اڃا عن رين 
ا يي il‏ 
الجميع ا ر وإن قلنا: الواجب الس والزائد تطاع ؟ فير جع 
- بالواجب لا بالتطوع . 

ومما ينبغى أن ينبنى عليه أيضاً: النية. فان جَحَلنا الجميع فرضاً؛ فلا بد أن 
ينوي الجميع للزكاة أو الصدقة المفروضة. وإنْ قلنا: الواجب الخمس؛ كفاه 
الاقتصار عليه في النية . 

© ومنها: إذا أخرج في الزكاة شيئاً أغلى من الواجب . فهل كله فرض » أو 
بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب : كله فرض . 

قلتٌ: هو مخالف لقاعدته. وقال القاضي: بعضه تطوّع . 

قال شيخنا: وهو الصواب . لأن الشارع أعطاه جبراناً عن الزيادة. 

© ومنها: إذا مَسَحَ رأسّه كله دفعة واحدةً وقلنا * القرض منه قدر الناصية؛ 
فالواجب هو الفرض . والزائد نفل . خوّجه بعضهم على القاعدة. 

وقد يقال: إن وقع دفعة واحدة. فيتخرج على القاعدة وإن كان مترئباً. 


000( الحديث في صحيح البخاري باللفظ التالي : : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َا : (إِنْ 
الله قال: من عادى لى وليّآً فقد آذنته بالحرب. وما تقوب إلىَ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما 
افترضتة عليه . وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه . فإذا أحببثه كنت سمعّه الذي 
يسمع به وبصرّه الذي يُبصر به» ويدّه التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها . وإنّ سألني 
لأعطيئّه, ولئن استعاذني لأعيذنّه. وما تردّدتٌ عن شيء» أنا فاعله» ترددي عن نفس 
المؤمق يكره الموت وأنا أكدة مسان (كتاب الرقاق/ رقم : ٢‏ ورواه أحمد عن 
عائشة بلفظ آخرء جاء فيه: «وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء الفرائض» (المسند/ رقم : 
31۸1( 
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١ ٠۸ القاعدة‎ 


فالزائد نفل ليس إلا. 

© ومنها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قَدْرٍ الإجزاء منه. هل يكون 
مدركاً له في الفريضة أم لا؟ 

ظاهر كلام القاضي› وابن عقيل : تخريجها على الوجهينء إذا قلنا: لاا يصح 
اقتداء المفترض بالمتنفل . 

قال ابن عقيل : ويُحْتَملٌ أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع 
خاصة. إذ الإتّباع قد يُسقط الواجبء كما في المسبوق ومصلي الجمعة تطوّعاً: 
من امرأةٍ وعبدٍ ومسافر . 

© وملها: ما ذكره بعضص المتأخرين : أنه إذا أوصى ِبَدَنَةٍ م وجب عليه 
سبعهاء» أو من وجب عليه شاة. إن قلنا: إن الزائد يكون نفلا ؟ خسب من الثلث . 
وإن جعلناه واجباً؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيّرة» هل تُحسب من 
رأس المال» أو من الثلث؟ وفى المسألة وجهان لنا. تقدّما فى قاعدة الواجب 
الف 

قلت : إن قلنا إن الزائد يكون نفلاً» لا شك أنه يُحسب من الثلث. وكذا إذا 
قلنا يكون واجباً. ولا يتجه تخريجه على مسألة الكفارة. لأن فى مسألة الكفارة 
أوصى بما هو واجب عليه . وفى مسألتنا هذه: أوصى بما ليس بواجب . 


146 القواعد والفوائد الاصولية‎ ١ 


١9 القاعدة‎ 


الأمز المُطْلّق لا يتناول المكروة عند أصحابناء والشافعية» والجرجاني”'' من 
الحنفية. وقال الرازي الحنفي: يتناوله. وذكر أبو محمد التميمي: الأول قول 
اخ وان افا فك دواد 

ف "الأرل امع فك لوانت النغائفين: غو تان + م ارا 
ليت الْعتِيقٍ4 [الحج: ۲۹]. ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا 
أنه لا دلالة فيها للتنافي . إذ الماموق به مطلوب إيجاده. والمنهي عنه مطلوب 
إعدامه . 


وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا: كراهة التنزيه. فيكون 
التحريم أولى. وإن كان المراد كراهة التنزيه؛ فيبقى ذلك مشكلاً في الصلاة 
وغيرها. فإنَّ مقتضى هذه القاعدة: أنَّ كل عبادة مكروهة لا تصحء كالصلاة إلى 
المتحدّث والنائم» واستقباله صورةء أو وجة إنسان. وكصلاة الحاقن. وكالصلاة 
المشتملة على التخضّر”" والسدل””" ورفع البصر إلى السماء. واشتمال 
الصمّاء”*'» والالتفات. ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة» وغيرها من 
العبادات . 


077 هو الفقيه الحنفي : أبو عبد الله يوسف بن علي بن محمّدء الجرجاني . توفي بعد سنة‎ )١( 
هد اتن آثازده جزانة اک فى فته اح‎ 

(۲) التخصر: هو أن يصلي الرجل وهو واضمٌ يده على خخضره. (انظر: لسان العرب» 
11۷1/۲( 

)۳( السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه . (انظر : لسان العرب» ۳/ ۱۹۷۵) 

() اشتمال الصّمّاء: هو أنْ يشتمل الرجل بثوب واحدٍء ويتغطى به ليس عليه غيرُه. ثم يرفعه 
من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه (انظر : لسان العرب» .)50١07/5‏ 
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والمذهب: الصحة في الجميع ) وإن كان في ب بعض الصور خلاف في 
المذهب . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ لما رأى ابن الزاغوني هذا الإشكال قال في «غُرَر 
البيان»”"2: إل معنى المكروه هنا عند أصحابنا: المحرّم. وليس مرادهم كراهة 
التنزيه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)۱( «عُرر البيان» مصئّف في أصول الفقه لأبي الحسن بن الزاغوني . ذكره ابن رجب في «الذيل 
على طبقات الحنابلة» )١187 /١(‏ وأشار إلى أنه من عدّة مجلدات . 
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۲١ القاعلة‎ 


الأَغْيَانُ ن المْمعُ بها قبل الشّع مُباحَة عند أبي الحسن التميميء وأبي الفرج 
00 ع أي الخطاب» والحتفية» والظاهرية» ومن الشافعية: ابن سريج» 

بو حامد الزوري” ". واختاره القاضي في مقدمة «المجرّدا. وقال: وقد أومأ إليه 
ا وقد سأله عن قَطع النخل؟ فقال: لا بأس به» لم نسمع 
في قطع النخل شيئاً. قيل له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح» وما يعجبني 
قطعٌه. قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث» فلم لا يعجبك قطعٌّه؟ قال: لأنه على كل 
حال قد جاء فيه كراهته. والنخل لم يجر فيه شيء. 

قال: فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل . لأنه لم يَرِد شرع بحَظره. 

ونازع أبو البركات القاضي في مأخذه من هذه الرواية. فقال: لا شك أن 
أحمد أفتى بعدم البأس» لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية. ويجوز أن يكون 


)١(‏ هو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفرّاء» وشيخ حنابلة الشام في وقته: أبو الفرج عبد الواحد 
ابن محمّد بن علي بن أحمد الشيرازي» ثم المَقَإسي»ء ثم الدمشقي [ت. ٤۸٦‏ ه]. من 
مصتفاته في الفقه: «المبهج» و«الإيضاح». وله في أصول الفقه: «مختصر في الحدود». 
(انظر: طبقات الحنابلة : ۲/ ۲٤۸‏ . والذيل على طبقات الحنابلة» 58/1١‏ - ۷۳. وشذرات 
الذهب. 597/6). 

(؟) كنذا في الأصل. والصّواب «المَرْرَرُذي». وهو: شيخ الشافعية في عصره» الفقيه: أبو 
حامد أحمد بن بشر بن عامر» المروژذي [ت. ۳٠۲‏ ه]. ولعل الزوري تصحيف ل 
«المزوزي"» فقد ضبطه السبكي في «طبقات الشافعية» بهذه النسبة. ومن مصتفاته : «شرح 

مختصر المَزْني» و«الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» في الفقه. وله في أصول الفقه: 
«الإشراف على أصول الفقه» . 


149 


۱۹ ٠١ القاعدة‎ 


مما سكت عنه الشرع» فيكون عفواً. ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم . 
ويخون أن يكون لان الأصل إباخة عفلية . مع أن هذا من الأفعال» لا من الأعيان. 
وقيل: محرّمة. وهذا قول ابن حامد» والحلواني» وغيرهما» وبعض 
الشافعية. واختاره القاضى فى «العمدة». قال: وقد أومأ إلى معنى هذا: أحمد في 
رواية أبي صالح'''. وو ري 117 ی الجن اها ا أن 


النبي بل حَمّس السلب”" . 
وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب. لأنه لم يرد عن النبي ي شرع 
فيه. فيبقى على أصل الحظر . 


ونازعه أبو البركات في ذلك. وقال: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع . 
فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل. وليس هذا من موارد الشرع . 

قال القاضي : وكذلك نقل الأثرم وابن بين“ في الحلي يوجد لقطة. فقال: 
إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير قال: فاستدام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
التحريم. ومنع الملك» على الأصل . لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم والدنانير. 

وتائعة أب البركات ‏ ضا وقال: إن اللفظة لها مالك فقا إلى الملتقظ 
يحتاج إلى دليل. وليس هذا من جنس الأعيان في شيء . 

وقد يُحتَحُ للقاضي بأن أحمد منع من التخميس للسلب وملك اللقطة» لعدم 
الإباحة. والله أعلم . 


(۲) هو يوسفف بن موسى ا ا E E‏ ا 
حنبل ولارَّمّه» ثم روى عنه أشياءء ونقلها عنه أبو بكر الخلال. (انظر طبقات الحنابلة» 
4/۱( 

(۳) السّلّب: هو ما يؤخذ من العدو في الحرب من ثياب وسلاح ودابّة. وجاء على صيغة 
«فَعَل) بمعنى مفعول» أي : مسلوب . (انظر: لسان العرب» .)5١01//7‏ 

(4) هو أبو جعفر محمّد بن الحسن بن هارون بن بَدِيناء الموصلي [ت. 7٠ه].‏ ممّن روى 
عن الإمام أحمد. روى عنه أبو بكر الخلال» ولازمه عبد العزيز بن جعفر المعروف ب 
«غلام الخلال». (انظر طبقات الحنابلة» ۲۸۸/۱ - ۲۹۰) . 
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فعلى هذا القول؛ يباح ما يحتاج إليه » کالنفس وسد الرمق . ذكره بعضهم 
إجماعاً. وحكى في «المُسودَّة» قولين. والمنع مبني على القول بتكليف المحال. 
وال ایا السرر ن اماد : لا حكم لها. 

قال أبو الخطاب: وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا 
و ا 

وقال في «الروضة»: هو اللائق بالمذهب. وهو المذهب غل ابن عقيل 
وغيره. بناءً منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح . 

فعلى هذا القول: لا إثم عليه بالتناول. كفعل البهيمة في إفتائه بالتناول 
خلافاً لنا. 

ومن العلماء من قال: لله فيما لا نعلم ما هو. فيقف حتى يظهر لنا. 

وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع. 

وال لمر العحو لو صا الالح الود ما لي الال 
الأفعال بِحَسْنٍ ولا ف رور أو نظراً- ثلاثة أقوال: الإإباحة» والحظر» 
والوقف . باعتبار تعدّد فِرّقهم . 

والامدي حقق هذا النقل وفصّلّه . فقال: المعتزلة قسّموا الأفعال الاختيارية 
إلى ما حسّته العقل . فمنه : : واجب. ومنه: مندوب . ومنه: : مباح . وإلى ما يه 
العقل . فمنه حرام . ومنه: : مکروه. وإلى ما لم يض فيه العقل بحسن ولا قح . 
فمنهم من قال : انه واجب . ومنهم من قال: إنه محرّم . . ومنهم من توقف . 

إذا تقرر هذا. فقال القاضي : قد قال بعضٌ من تكلّم في هذه المسألة: | 
الكلام فيها تكلّف وعناء . لأن الأشياء قد عرف خكمها . واستقر أمرها بالشرع . 

وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط . لأن الله لا يُخلي الوقت من شرع 
يعمل الناس عليه . لأنه أوَّلَ ما خلق آدم قال له: « اسك أت وک لَه ملين ين 
فضا ولا شا هذ أَلتَّجَرَةَ * [الأعراف: .]١19‏ فَأْمَرَهُما ونهاهما عقب ما خَلقهما. 


للك هو الفقيه الحنبلي أبو الحسن الجرّري» البغدادي . تاريخ وفاته مجهول› إا أنه من 
أصحاب أبي عليّ النجّاد المتوقى سنة ٠ه‏ . (انظر: طبقات الحنابلة» ۲/ )١١۷‏ 
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وكذلك فى كل زمان. وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود الشرع 
بها؟ والشرع ما أخل بحكمها قط . 

فعلى هذا: لا يُتَصَّوّر الخلاف إلا في تقدير أنَّ الأشياء لو لم يرد بها شرع : 
ما حكمها؟ فالحكم عندنا: على الحظر. وعند قوم: على الإباحة. وعند آخرين: 
على الوقف . 

وهذه الطريقة ظاهرُ كلام أحمد. لأنه قال: ‏ فى رواية عبد الله فيما خدجه 
فى محنته ‏ «الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» 
فأخبر أن كل زمان فيه بقايا من أهل العلم. وكذا قال أبو الحسن الجزري . 

وذكر القاضي في موضع آخر: أن هذه المسألة تُتصوّر في شخص خلقه الله 
تعالى فى برية» لا يعرف شيئاً من الشرعيات. وهناك فواكه وأطعمة. هل تكون 
الأشياء عنده على الحظر حتى يرد الشرع» أو على الإباحة؟ وكذا ذكر أبو 
الخطاب . 

وذكر القاضى وأبو الخطاب فى «التمهيد»» والمقدسى فى «الروضة»: ما 
يفيد في الفقه أنَّ مَن حرم شيئاً أو أباحه يبقى على حكم أصله. مِنْ حظر أو إباحةٍء 
عند عدم الأدلة. والله أعلم. 1 

وفي هذا الكلام بحث ونظر. والله أعلم. 
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«البُطلن» و«المَسَاد» مُتَرَادِقَانِ عندناء وعند الفتاقفية .. وقال او هة اا 
متباينان. ف«الباطل» عنده: ما لم يشرع بالكَليّة » كبيع المضامين”" والملاقيح”) 
و«الفاسد» ما شرع أف ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرّم » كالريا. 


إذا: قور هذا افذكر أضحابنا مسافل دقو قبها بين الفاسد. والباطل»ظد 
ا أنها مخالفة للقاعدة. 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة. 

وبيانه : أن الأصحاب إنما قالوا «البطلان» و«الفساد» مترادفاك في مقابلة قول 
ارح يحم ران عر بالكلية : هو الباطل . وما شرع أصلّه وامتنع 

فعندنا كل ما كان منهياً عنه» e‏ ففاسد وباطل. ولم يفرّق 
الأصحاب في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه. وإنما 
فرّقوا بين الفاسد والباطل فى مسائل الدليل. 

© ومنها: إذا أَحْرّم الواطىء حال وطئه؛ هل ينعقد إحرامه؟ أم لا؟ 

كلام أبي البركات صريح في انعقاده. قال بعض أصحابنا في مسألة البيع 
الفاسد: إنه لا يجب مضيه فيه. فدل على أنه لا ينعقد. فيكون باطلا . 


)١(‏ بيع المضامين: هو بيع ما في أصلاب الفحول من ماء. (انظر: المغني» لابن قدامة» 
0 

() بيع الملاقيح: هو بيع ما في البطون من الأجنّةء دون الأمّهات. (انظر المغني» لابن 
قدامة» /٤‏ ۳۱۲) 
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ولو جامع قبل التحّل الأول: فسد حجُه. وحُكم الباطل: لا يجب المضي 

© ومنها: الكتابة. فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه. فإنها تكون كتابة 
باطلة . ولا يترتب عليها العتق. وسواء كان السيد أو العبد. 

وقال القاضي: إذا كاتب عبده الطفل المجنون. فإنه يعتق بالأداء. والمذهب 
خلافه. وكذا لو كاتبه على عوض غير منج فالعقد باطل . ذكره القاضي› 
والشريف» وأو EAS‏ 

وصرّح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد. 

وذكر صاحب «التلخيص» : أن الكتابة تصير فاسدة . ولا تبطل من أصلها. 

وأما إذا كاتبه بعوض مجهول؛ فهي فاسدة. ؤلا تبطل من أصلها. 

ولكل O‏ “لين ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء. 
افق فيها التعليق , وصرح به القاضي في «المجوّد)» وابن عقيل › وأبو 
الخطاب» واا رون: 

وف «الخلذف الك المغلت المعاوؤضة: :يدليل. أنه .يعتق بالأداء إلى 
الوارث . 

قلث: هذا على أحد القولين. 

وأمًّا إن كان على خمر أو خنزيرء فقال القاضي وأصحابه: حكمها حكم 
المكاتبة الفاسدة . والمنصوص عن أحمد: أن العقد يبطل من ٠‏ أصلهء ولا يقع فيه 
عتق. قال أحمد - فى رواية الميمونى - إذا كاتبه كتابة فاسدة» فأدَّى ما كوتب 


)١(‏ غير منجم: أي غير مقسّم أقساطاً. ومنه: «نجّمت المال» إذا أدّيته أقساطاً مفرّقة على 


فترات معلومة . ومنه: تنجيم الدين» وهو أن يُقدّر عطاؤه في أوقات و e‏ 
مشاهرةً أو مساناةً. وكذا: «تنجيم المكاتب» وانجوم الكتابة». وأصلّه أن العرب كانت 
تجعل مطالمٌ منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها. يقال: «جعلتُ مالي 
على فلانٍ نجوماً منبّمة» أي : يؤدي كل نجم (قسط) عند انقضاء كل شهر . (انظر: لسان 
العرب» 5"808/5). 
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عليه : عق . ما لم تكن الكتابة محوّمة - معناه : على محرّم ‏ كالخمر والخنزير. 
وهذا اختيار أبى بكرء وابن عقيل . وأوّل القاضى وأبو الخطاب النص . 


0 

وکان ا کان ا ا أيضاً . 
e‏ 
فى الفاسدل - وكانت وي 7 فيه » غير مضمونة - ففاسدٌ كذلك. 0 
صاحب «المغنى» وغيره. 

© ومنها: أن الظاهر من كلام كثير من الأصحاب: أنَّ المخالفة من الوكيل 
تقتضى فساد الوكالة» لا بطلانها. فيفسد عقد الوكالة ويصير الوكيل متصرفاً بمجرد 
الإذن. 

وحكى ابن عقيل في «نظرياته»'. وأبو البركات: وجهاً آخر. وجزم 
القاضى فى «خلافه»: أن الوكالة تبطل بذلك» كالوديعة. 

© ومنها: ما قاله طائفة من أصحابنا في كتاب النكاح : الفاسد من النكاح : 
ما كان يسوغ فيه الاجتهاد. والباطل: ما كان مُجمَعاً على بطلانه وعبّر طائفة 
بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضاً. 

فالباطل المجمّع على بطلانه: لا يترئّب عليه شيء من أحكام الصحيح› 
إلا في الطلاق إذا تزوجها في عِذَّةِ من غيره: هل يقع؟ فيه روايتان. نقل ابن 
منصور: عدم الوقوع. ونقل أبو طالب: إذا طلقها ثلاثاً لا يعجبني أن يراجعهاء 
حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو بكر: قد تابعه على ذلك ههنا. واختار ذلك في 


. هو «المجالس النظريات» لابن عقيل‎ )١( 
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كتاب «المقنع». 

قلت: اختار عامة الأصحاب خلاف قوله. والله أعلم. 

وأما الفاسد المختلّف فيه: فيثبت له أحكام الصحيح . 

© ومنها: اللّعان. فيصح فيه» لإسقاط الحد ونفي النسب» لأن بالزوج 
حاجة إلى هذا القذف» لأن نسبه لاحق به. كالصحيح. ‏ 

© ومنها: حيث جعلنا العقد محرّماً. فلو كان فاسداً. قال القاضي: التحريم 
غير ممتنع. وفي «الانتصار» وغيره: في العقد الفاسد خلاف. فالمجمّع على 

وخرّج شيخنا في تعليقه على «المحرّر» رواية بالتحريم من الرواية التي يقول 
فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة. وقد تقدَّمَتْ. 

© ومنها: الحُلُوة في الفاسد. فإنها محل الصداق» كالصحيح. نص عليه 
أحمد في رواية أبي طالب . وفي «الانتصار» و«المذهب»», رواية: لا شيء بها. 

© ومنها: عِدَّة الوفاة. فإنها تجب في النكاح الفاسد. نص عليه أحمد في 
رواية جعفر بن محمد. وقال ابن حامد: لا عذدَّةَ عليها. 

© ومنها: في المطلّقة في النكاح الفاسد. فإنها تَجْتَدبُ ما تجتنبه المطلّقة في 
النكاح الصحيح. نص عليه أحمد في رواية أحمد بن محمد البرئي”") 

© ومنها: الميراث. فلا يتوارث الزوجان في النكاح الفاسد. نص عليه في 

وفي رواية المَرُوذي : إذا تزوج ولم يشهد» ثم مات : لم يتوارثا. وكذلك 
نقل أبو طالب . 


3 والقاضى » 


() كذا في الأصل . والصواب : البرتى» E‏ «برؤت»»2 وهى قرية بنواحى بغداد. وهو: 


القاضي أبو العبّاس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر» البرتي [ت ۲۸۰ها] نقل عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة. (انظر: طبقات الحنابلة» )55/١‏ 
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کک في روات ابن 00 فقال: 0 اللولي 0 للقاضي أن 
لمات رم ل الع 000 
© ومنها: الإحصان. هل يحصل به أم لا؟ المجزوم به عند الأصحاب: لا 
يحصل. لأن طريق الإحصان: الكمال. والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليسا 
© ومنها: الطلاق في النكاح الفاسد. فإنه يقع فى قول أكثر أصحابنا. 


4 


واختار أبو الخطاب : لا يقع › حتى يعتقد صحته . 

© ومنها: مَنْ نكاحها فاسدء. لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج. فإن 
امتنع : فسَّخّه الحاكم. هذا المذهب. 

وفي «الإرشاد»: فإن زوجت نفسها بلا شهود. ففي تزويجها قبل فرقته 
روايتان وهما في «الرعاية»: إذا تزوجت بلا ولي» أو بدونهما. 

وفي «تعليق ابن ن المَّي»"“ في انعقاد التكاح برجل وامرأتين : إذا عقد عليهما 
عقداً فاسداً لا يجوز صحيحٌ» > حتى يقضي بفسخ الأول . ولو سلمناه : فلآنه حرام» 
والحرام في حكم العدم . 


)١(‏ هو فقيه حنابلة العراق في وقته : أبو الفتح نصر بن فتيان بن مَطر التّهرواني» ثم البغدادي» 
المعروف ب «ابن المَنّي» ١ ١[‏ _ 47هه] و«التعليق» أو «التعليقة» مصئّف له في الخلاف. 
(انظر : الذيل على طبقات الحنابلة» 768/١‏ - 7”50» وشذرات الذهب 556/5 والبداية 
والنهاية» ۳۲۹/۱۲). 
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«الْعَرِيمَة) َعَه: القَضْدُ المُوَكَدُ وشزعاً: الحُكُمْ النَابتُ بدَليلٍ شرْعِئٌ خلا 
عَنْ مُعارض . 

قال الطوفي: وقولنا «بدليل شرعي» يتناول الواجب» وتحريم الحرام» 
وكراهة المكروه. ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ سجدة «ص» هل هي من عزائم 
السجودء أو لا؟ مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب. 

قلت : فظاهر كلامه: أن سجدة (ص) اختلفوا ف في أنها هل هي مندوبة أم لا؟ 
فمن قال: هي مندوبة تكون من العزائم. ومن" قال: ليست مندوبة فليست من 
العزائم. وليس الأمر كذلك» بل يُستَحبٌ سجودها خارج الصلاة على كل رواية. 
صرّح به ابن تميم» بعد حكايته الروايتين: هل هي من العزائم أم لا؟ 

تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة. فإن قلنا: هي من العزائم: سَجَدَها في 
الصلاة. وإن غلنا ليست من العزائم: فسيجدها في الصلاة؛ هل تبطل صلاته أم لا؟ 
في المسألة وجهان. مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد - رضي الله 
عنه ‏ في سجدات القرآن: هل يجب سجودها أم لا؟ ثلاث روايات. ثالثتها ‏ نقلها 
صالح ‏ تَجِبُ في الصلاة خاصّة . والله أعلم . 

وقال الآمدي : «العزيمة» عبارةٌ عمًا لزم العبادٌ بإلزام الله تعالى . 

وذكر معناه شخ يو محمد في «الروضة». وهذا يقتضي اختصاصها 
بالواجب فعلاً أو كما ش 


وقال القرافي : : «العزيمة» طلبٌ الفعل الذي لم يشتهر فيه من شرعي . 
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قال: وإنما قلت «طلبٌ الفعل» ليخرج أكل الطيبات ونحوهاء الداخل في 
حدٌ الإمام فخرالدين"“» حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع . 

قلتٌ: وعلى قول القرافى: تختصنٌ بالواجب والمندوب. والله أعلم . 

وال .لنة :- السهولة . ورا ما تک على حاف دلبل شر عى 
لمعارض راجح . 

وقال الآمدي : «الرخصة» ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرّم . 

وقال القرافي : هي جواز الإقدام على الفعل» مع اشتهار المانع منه شرعا. 
والمعاني متقاربة. 

وجعل الغزالي» وصاحب «الحاصل»“ والبيضاوي في «منهاجه» الرخصة 
والعزيمة من أقسام الحكم. وجعلها الإمام» والآمدي» وابن الحاجب : من خطاب 
الوضع . 

إذا تقوّر هذا؛ فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة. 

E oR a منها‎ © 

قال ابن عقيل وغيره: لا يُسمّيان رخصة. لأن كلاً منهما عزيمة يتعين فعله 
في موضعه» لا يجوز الإخلال به. 

وقال أبو متحمد المقدسي - تبعاً للغزالي -: أكل الميتة له جهتان. فمن حيث 
إد المضطر لم يُكلّف بإهلاك جسمه بالجوع» بل أبيح له دفعه ضرورة ةَ بالمحرّم» 
وا الا فهو رخصة. : ومن حيبت إنه يجب عليه الأكل ویعاقب على 


تركه : هو عزيمة . 
وأما التيمم» فقالا: إن كان لعدم الا لين ركه يل فر لان 
سبب المنع ليس قائماً. لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه. فهو كالانتقال إلى 


للك ا فخر الدين الرازي. 
شرځ له «للمحصول» للرازي ع ا 
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الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة» ليس برخصة بل أوجب الرقبة في حالة» 
والصيام والإطعام في أخرى . وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذرٍ ‏ من مرض أو 
غيره - فهو رخصة. لإمكان استعمال الماء حينئذ . فإسقاطه عنه رخصة. 

قلث: ويلزم الغزالي وأبا محمد أن يقولا: التيمم عند وجود الماء رخصة من 
غين عدو باعتبار الجهتين . كما قالا في أكل الميتة عند الضرورة. والله أعلم . 

ومن العلماء من قال: التيمم رخصة بكل حال. وقد ورد في حديث عمّار: 
«فنزلت رخصة التيمم“ يعني الآية. وهذا على قول من يقول: إن التيمم لا يرفع 
الحدث» كما هو أصح الروايتين عن أحمد. وقال به طوائف من أهل العلم . 

وأما من قال: إن التيمم يرفع الحدث. فإنه يمنع قيام سبب المنع. ويقول: 
الحدث عبارة عن المنع. وقد زال» بخلاف الميتة. فإن خبثها ونجاستها لم يزل. 
والله أعلم . 

اكت في تعاليق بعض شيوخنا: أنه ينبني على أن التيمّم رخصةء أو 
عزيمة : التيمم بتراب مغصوب. وفي سفر المعصية ونحوها. 

قلت : وفي بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر. فإنه لا خلاف بين 
أصحابنا وغيرهم: أن الوضوء عزيمة. ومع هذا فلو توضأ بماء مغصوب لا يصح 
وضوؤه على الصحيح . والله أعلم . 

لكن قد يقال: إن قلنا هو رخصة» يخرج لنا فيه الطريقان في الاستجمار 
بالحجر المغصوب . أحدهما: لا يصح جزماً. والآخر: حكمه حكم الوضوء بالماء 
المغصوب . 


)١(‏ لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد: عن عمّار بن ياسر أن رسول الله ية حرج بآلات 
الجيش ومعه عائشة زوجته. فأنقطع عمد لها من جرع ظفار. فحُبس الناس أبتغاء عِمَدهاء 
وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماءٌ. فأنرّل الله رخصة التطهّر بالصعيد الطيّب. 
فقام المسلمون مع رسول الله ي . فضربوا بأيديهم الأرضَ» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا 
من التراب شيئاً. فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط . 
(مسند أحمد /رقم: ۱۸۲۸۳). أمَا لفظ «فأنزل الله رخصة التيمّم» فهو في رواية عائشة. 
(مسند أحمد/ رقم : (TT)‏ 
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© ومنها: المسح على الخمّين. قال أكثر أصحابنا: هو رخصة. وحكى 
بعض المتأخرين رواية بأنه عزيمة . 

قال: والظاهر أن من فوائدها: المسح في سفر المعصية. وتعيين المسح 
على لابسه. وفيما قاله نظر. 
ثم الرخصة تنقسم أقساماً: 

© ومنها: ما هو واجب» كأكل الميتة عند الضرورة. وهذا هو المنصوص 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكره أبو العباس وفاقاً. وذكره أبو محمد 
وجهاً. 

© ومنها: من خاف التلف بصومه. فإنه يجب عليه الفطر. ذكره في 
«الانتصار»ء و«عيون المسائل»» و«الرعاية» وغيرها. 

وذكر جماعة في صوم الظهار: أنه يجب فطره بمرض مَخوف. ولو 
صام أجزأ ولم يفت » على خلااف لنا في إجزائه . وقال بعض أصحاينا : یکره 

© ومنها: ما فِعلّه مستحب» كقصر الصلاةء والفطر في الصوم في السفر. 
على المنصوص عن أحمد . وهو الذي عليه جمهور الأصحاب. وفيه وجه: 
الإتمام والصوم أفضل . 

© ومنها: ما الأفضلٌ عدمٌ فعله. كالإكراه على التلمظ بكلمة الكفر فإن 
الأفضل ‏ كما تقدم ‏ عدم الفعل. والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل . 


وقد اختلف في مسائل بعض الرخص : هل الأفضل فعلها أم تركها؟ 

ا 
المسألة روايتان. أظهرهما: | 

© ومنها: 7 . فعن أحمد: المسح أفضل . نقلها صالح» 
وابن منصور. وفي رواية بكر بن محمد: من قال إن الغسل أفضل . فقد أسماء 
القول: قال القاضي: لم يرد أحمد المداومة على المسح . . والله أعلم . 
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وعنه: الغسل أفضل. وعنه: هما سواء. نقلها الحسن بن محمد" ومُهنًا 

قال أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: وفصل الخطاب أنَّ الأفضل 
في حق كل واحد: ما عق الحرافق لجال قدمه . فالأفضل للابس الخفين : أن يمسح 
ا ولا 3 خفيه . والأفضل لمن قدماه 00 أن 0 
مكشوفتين . بشع ا ا 

© ومنها: تقديم الكمّارة بعد اليمين وقبل الحنث. فهل الأفضل: التقديم» 
أو التأخير إلى ما بعد الحنث» أو هما سواء؟ 

في المسألة : ثلاث روايات. المذهب: أنهما سواء. وبنى على كون التقديم 
رخصة: لو كان الحنث في اليمين محرّماً: هل يجوز التقديم أم لا؟ وفي المسألة 
وجهان. 

© ومنها: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ 

المنصوص عن أحمد» الذي نقله الجماعة: لا بأس بالتعجيل. وزاد الأثرم : 
هو مثل الكفارة قبل الحنث . فظاهره: أنهما على حد واحد. 

وظاهر كلام الأصحاب: أنَّ ترك انتعجيل أفضل. وقال بعض المتأخرين: 
يتوجّه أن تعتبر المصلحة . 

© ومنها: المتخلّي : هل الأفضل له استعمال الحجرء أو استعمال الماء؟ في 
المسألة روايتان. المذهب: الثانى. واختار ابن حامد الأول. وأنه يكره الاقتصار 
على الما 


)١(‏ ممّن يحمل هذا الاسم: من الرواة عن الإمام أحمد. 
- الحسن بن محمد بن الصبّاح , الزعفراني . 
- الحسن بن محمد بن الحارث السّجستاني 
- الحسن بن محمد الأنماطي» البغدادي . 
ولعل المقصود هو الأخير. والله أعلم . (انظر: طبقات الحنابلة» )١*8-١87/١‏ 
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* ومن الرخص : ما هو مكروه» كالسفر للترخص . 

قال صاحب «(المحورّر): یکره قصد المساجد للإعادة» كالسفر 

قلت: قصد الإعادة ليس برخصة» حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص . 
وظاهر كلام صاحب «المحرّر» : لا فرق بين الصوم وغيره. 

وقد ذكر غيره من الأصحاب : لو سافر ليفطرء أو يقصر: حرما. 

قلت: يمكن الفرق بين الصوم وغيره: بأن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية : 
الحضر . 
تنلبيه : 

هل الكراهة في السفر مانعة من الترخُص؟ ظاهر كلام جمهور الأصحاب: 
أنها مانعة. لأنهم قالوا: من سافر سفراً مباحاً فله الترخُص . والمكروه ليس بمباح . 

> رزللی أ 5 (M4‏ : ا 1 5 

وصرّح بذلك أبو البركات بن مُنجّا'*. وكذا ابن عقيل في السفر إلى المشاهد. 
وقال طائفة ‏ منهم : ابن عقيل في «مفرداته»"" _ مذهبه: جواز المسح على العمامة 
الصماء. والظاهر ‏ إن لم يكن يقيناً - أن الأصحاب قد أطلقوا على كراهة أحمد 
للبسهاء وإنما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص . 

وقال أبو العباس» في العمامة الصمّاء أيضاً: والأقرب أنها كراهة, لأنه لا 
الذي ذكرناه على الثانى» دون الأول. 


)١(‏ هو النحوي والفقيه والأصولي الحنبلي: أبو البركات زين الدين المُّنَجًا بن عثمان بن أسعد 
ابن المُنَجََا بن بركات بن المؤمّل  5771١[‏ 195ه] من مصنفاته: «شرح المقنع» لابن 
قدامة. و«شرح المحصول» (لم يكمله)» كما أن له «تعاليق» في الفقه وأصوله. (انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة» ۲/ ۳۳۲. وشذرات الذهب» ۷/ .)٦5۷‏ 

(۲) «المفردات» مصنّف في الفقه» لأبي الوفاء بن عقيل . (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» 
۱( . 


القاعدة ۲۲ 1۳ 


ومن الؤخص ما هو مباح » ا والمشاقاة” والمزارعة غ 
والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس. هكذا 


ذكر أصحابنا وغيرهم . 

ولكن قال أبو العباس: ليس شيءٌ ‏ من العقود وغيرهاء الثابتة» المستقر 
حكمهاء على خلاف القياس . وقرّر ذلك باصيو تقرينة وينه بأحسن بيان . سق 
هذا موضع ذكر ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
خاتمة: 

قد يكون سبب الرخصة: اختيارياً كالسفر. أو اضطرارياً»ء كالاغتصاص 
باللقمة المبيح لشرب الخمر. والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ العرايا: من عارٌ الشيء إذا ذهب وجاء. وهي: إباحة ابم بعينٍ من أعيان المال. 
(انظر : المغني (ot /o‏ 

)۲( المساقاة: هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر» ليقوم بسقيه وعمل ما يحتاج إليه» بجزء 
معلوم له من ثمنه . (انظر : «المغني» لابن قدامة» )٥٥١١ _ ٥٥٤/١‏ 

(۳) المزارعة: هي دفمٌ صاحب الأرض أرضه إلى مَّن يزرعها أو يعمل عليهاء والزرعٌ بينهما. 
(انظر: «المغني» لابن قدامة» 6/ ۳۸۲). 

() الكتابة: هي إعتاق السيد عبده على مال فى ذمّة هذا الأخير يؤدَّى مؤجّلاً (انظر «المغنى» 
۲ ۰ 

(5) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصَّةٍ شريكه المنتقلة عنه مِن يَدٍ من أنتقلت إليه 
(انظر «المغني» لابن قدامة» 7/0 )٤٥۹‏ 
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۲٣ القاعدة‎ 


مُت اللّمَةَ قّاساً. عند أكثر أصحابنا . 
ونفاه أبو الخطّاب وأكثر الحنفية. واختاره الآمدي وذكره عن معظم 
أصحابهم . وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين. 
وللشافعية قولان. واختلفوا في الراجح . 
وللنحاة قولان اجتهاداً. فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدَّم على غيره. 
والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب. ذكره جماعة. منهم: ابن عقيل» 
منعه في الصفات. لأن العالم من قام به العلم. فيجب طرده. فإطلاقه بوضع 
اللغة. وكذا مثل إنسان ورجل» ورفع الفاعل. فلا وجه لجعله دليلاً من أصحابنا 


وغيرهم. 

ومحل الخلاف : في الاسم والموضوع لمسمّى وملتزم لمعنى في محله 
وجودا وعدما. 

وإذا تقرر هذاء فذكر طائفة من الأصولين: أن ما ينبنى على هذه القاعدة من 
الفروع : ١‏ 


أن اللائط يُحَدَّ قياساً على الزاني» بجامع الإيلاج المحرّم. وشارب النبيذ 
يُحَدّ قياساً على شارب الخمرء بجامع السكر والتخمير. واش القبور يُقطع قياساً 
على سارق أموال الأحياءء بجامع أخذ الأموال خفية. ولا نجد عند الحنفية بناء 
على عدم القياس في اللغة. وهذا البناء ليس بناءً جيداء بل هو واضح البطلان. 


والله أعلم . 


110 ۲٤ القاعدة‎ 


۲٤ القاعدة‎ 


الأَحَصٌ م ا 

إذا تقَرَرَ هذا؛ فههنا فروع تتعلق بذلك : 

© منها: إذا قال لزوجته: «أنت طالقٌّ نصف طلقة» فإنها تطلق طلقة كاملة. 
جزم بهذا الأصحاب. ون عليه االإمام اه وي الغ في ووا اج 
والأثرم» وأبي الحارث» وأبي داود. 

واختلف لمات ف ندا قد فقال القاضي في «الجامع الكبير»: لأنه 
لا يخلو: إما أن يسري قوله «نضْفَ طلقة» على ما يقوله؛ فيحصل طلقة كاملة أو 
يسقط ذلكء» فيبنى على قوله: «أنت طالق» فتطلق طلقة. فتعليل القاضي الأول: 
هو من باب السراية. والثاني هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقي . 

وعدّله أبو محمد المقدسي في «المغني»: بأن ذكر ما لا يتبعض فى الطلاق 
ذكر لجميعه. وما قاله: هو من باب التعبير بالبعض عن الكل . 

ولم أر أحداً من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية . وهذا فيه 
نظر. لذن التعبير بالبتعض عن الكل من صفات المتكلّم . ويستدعي قصذه . كذلك 
المعنى بالضرورة» وإلا لم يصح أن يقال: عبّر به عنه. 

وقد يقال: إن أراد الزوج المعنى المجازي: وقع الطلاق جزماً. لأن 
استعمال المجاز جائز بلا خلاف. وأن يقصد ذلك» فيحمل على المعنى الحقيقي 
قطعاًء إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة. ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة 
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فأوقعناها. لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل» لا من باب السراية . 

فإن قيل: إذا قال: «أنتٍ طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة» طلقت ثلاثاً في أصح 
الوجهين . رهوا الذي جرم به الداضي في الجامع العبير» وغيزه قله لا قاد نا 
e‏ د و ل 
ا 

© ومنها: لوان فوم يضفو يوم فإنه يلزمه يوم كامل SNES‏ 

في «المسوّدة» قياس المذهب . وفيه من النظر ما ذكرناه أولاً في التي قبلها. 

© ومنها: إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والمنَّهَ أو السبب قطع 
متته : حنث بكل ما فيه المَةء لأن فيه جهة صحيحة. وهي إطلاق اسم البعض 


وإرادة الكل . 
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1۷ ۲٠١ القاعدة‎ 


۲٠١ القاعدة‎ 


إا دار اللَفظ بيْنَ الحَقِيَةِ المَرْجُوحَةَء والْمَجًاز الرّاجح. فعند أبي حنيفة : 
يُحمّل على الحقيقة» لأصالة الحقيقة. وعند أبي A EN‏ 
لرجحانه . واختار القرافي» في «شرح التنقيح“ قول أبي يوسف, لأن الظهور هو 
الكل هة 

وفى «المحصول». و«المنتخب» عن بعضهم : أنهما يستويان. فلا ينصرف 
إلى أحدهما إلا بالنية. لرجحان كل واحد منهما من وجه. 

وأسقطه صاحب «الحاصل». وجزم به الإمام'" في «المعالم»» ومتّل 
بالطلاق . ش ش 

فقال: إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد» سواء كان عن نكاح» أو ملك 
يمين» أو غيرهما. ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح . فلأجل ذلك إذا قال 
الرجل لأمَتِه : «أنت طالق» لا تُعْمَقٌ إلا بالنية. 

ثم قال: فإن قيل: فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح». وهو إزالة قيد 
النكاح إلا بالنية» وليس كذلك. 

قال» ' فالجواب : أنه إن كان الراجح» وهو إزالة قيد التكاح» فلا كلام. وإن 


)١(‏ وتمامه «شرح تنقيح الفصول في الأصول» و«التنقيح» من تصنيف القرافي أيضاً. ذَكَرَ فيه 


أنه جمع «المحصول» للرازي وأضاف إليه مسائل كتاب «الإفادة» للقاضي عبد الوهّاب 
المالكي. (انظر: كشف الظنون» )59947/١‏ ش 
0) أي: فخر الدين الرازي. 
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حمل على الحقيقة المرجوحة» وهو إزالة مُسمَّى القيد من حيث هو: فيلزم زوال 
قيد النكاح أيضاً. لحصول مُسمّى القيد فيه. فلا جرم أن أحد الطرفين في هذا 
المثال مخصوص» لم يحتج إلى النية» بخلاف الطرف الآخر. 

وقد تبع البيضاوي «المعالم» في اختيار التساوي» والتمثيل بالطلاق . 


وههنا فائدة مهمة : 

وهي: إن لم يُحرّر محل النزاع. وقد حرَرّه الحنفية في كتبهم. فإنَّ مرجع 
هذه المسألة إليهم . ونقله عنهم القرافي أيضاً. فقالوا: المجاز له أقسام : 

أحدها: أن يكون وخا لا يفهم إلا بقرينة › كاللاأسد للشجاع . فلا 

الاي E‏ حتى يساوي الحقيقة الال ارح رام 

557 إطلاقاً 50 مع أنه 0 في أحدهماء 18 الآخر. وجعل ابن 
التلمساني ‏ في «شرح المعالم»"' 2‏ هذه الصورة محل النزاع. قال: لأنه إجمال 
عارض» فلا يتعين إلا بقرينة. وذكر في «المحصول» هذه الصورة في المسألة 
السابعة من الباب التاسع. وجزم بالتساوي. 

OO NE‏ :رجه .. N‏ كمانة 1ل ترام فق العرقة ققد 
اتفقا'"" على تقديم المجاز. لأنه إِمَا حقيقة شرعية» كالصلاة. أو عرفية» كالدَابّة . 
ولا خلاف فى تقديمها على الحقيقة اللغوية. مثاله: حلف لا يأكل من هذه 
النخلة . فإنه يحنث بثمرها لا بخشبهاء وإن كان هو الحقيقة. لأنها قد أميتت . 

- والرابع: أن يكون راجحاًء والحقيقة تُتَعامّد في بعض الأوقات. فهذا 
موضوع الخلاف. كما لو قال: لأشرينَ من هذا النهر. فهو حقيقة في الكزع من 
النهر بفيه. وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز. لأنه شرب من الكوز لا من 
النهر. لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم. والحقيقة قد ثراد. لآن كثيراً من 


)١(‏ وتمامه «شرح معالم الأصول» للرازي. 
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الرّعاء وغيرهم يكرع بفيه . 

وقال الأصفهاني"' في «شرح المحصول»: محل الخلاف : أن يكون المجاز 
الشرعي والعرفي . وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف. فأما إذا ورد من 
أحدهما: فإنه يُحمّل على ما وضعه له. 

إذا تقرّر هذا؛ فمما يتعلق بالقاعدة: 

إذا حلف لا يشرب من دِجُلة أو من الفرات . فمن قَدَمَ المجاز الراجح يقول: 
يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه. وهذا قول أصحابناء وقول أبي يوسف . 

ومن قال تقد الحقيقة المرجوحة» قال: لا يحنث إلا بأن يكرع منه. وهذا 


)١(‏ هو الفقيه» الأصولي, المنطقي» الشاعر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
عباد العجلي» الأصفهاني 7171 - 1۸۸ ه] له إضافة إلى «شرح المحصول»» «القواعد 
في العلوم الأربعة» وهو مصتف يتناول أصول الفقه وأصول الدين وعلم الخلاف والمنطق. 
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۲١ الفاعدة‎ 


إذا له نت الكلامٌ إل بازتكاب مَجَاز الرَيَادَة أو التّقّضَانِ؛ٍ فَمَجَارٌ التُقْضَان 
أوْلى . لأنَّ الحَذْفَ في كلام الْعَرَبٍ أكْثَدُ مِنَّ الزَّيادَةِ . 

هكذا ذكر جماعة من الأصوليين. 

إذا تقرّر هذاء فمن فروع القاعدة: 

© إذا قال الزوجٌ لزوجتَيْه: «إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان»» ولا شك في 
استحالة اشتراكهما في الحيضة. وتصحيح الكلام هنا: إما بدعوى الزيادة» وهو 
قوله «حيضة» وإما بدعوى الإضمار. وتقديره: إن حاضت كل واحدة منكما 
حيضة. وفى المسألة لأصحابنا أربعة أوجه: 

أحدها: سلوك الزيادة» ويصير التقدير: «إن حضتما فأنتما طالقتان». فإذا 
طعنتا فى الحيض طلقتا. وهذا قول القاضى أبى يعلى . 

- والثاني : سلوك النقص » وهو الإضمار. فلا تطلق واحدة منهما: حتى 
تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة. ويكون التقدير : «إن حاضت كل واحدة 
منكما حيضة واحدة» فأنتما طالقتان». نظيره قوله تعالى : 8 فاجلدوهر نین جَلْدَةَ 4 
[النور: .]٤‏ أي : اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة . وهذا اختيار صاحب 
«المغنى». وهو موافق للقاعدة. 

والثالك: تطلفان بحيضة من إحداهما: لأنه لكا تعدو وود الفعل منهما: 
وجبت إضافته إلى إحداهماء كقوله تعالى: « جرج ينها أللؤلو وأَلمَرَجَاث) [الرحمن : 
«(YY‏ وإنما يخرج من أحدهما. 
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۱۷۱ ۲٠ القاعدة‎ 


- والرابع: لا تطلقان بحال. بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلّق على 
المستحيل . والله أعلم . 
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القاعدة ۲۷ 


إا تَعارَضَ الا وَالإضمَارٌ. قال صاحب «المحصول» فيه.. وفي 
«المنتتخب»: هما هما سواء کون الفط مُجْمَلاء حتى لا رجح أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرٍ 
0 بدليل : ا ي کک إلى دفي احتمّال خَفَائِهمًا. وذلك : 

وجزم أبو 0-2 بأن المجاز أولى ا لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل 
المسألة العاشرة: أنهما سواء. 

إذا تقرر هذا؛ فمن فروع القاعدة: 

إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه» «أنت ابنى» فهل نعتقه عليه ظاهراً؟ لأنه 
يحتمل أن يكون قد عبّر بالبنوة عن العتق. فيحكم بعتقه. ويحتمل أن يكون فيه 
إضمار. تقديره: «مثلٌ اني في الحُُرٌ وفي غيره» فلا يعكّق. 

وللأصحاب في المسألة خلاافء» ولا رواية فيها عن الإمام حمل رحمه الله 
الى فالآ الخطات: 

والذي ذكره القاضى وأصحابه: أنه لا ف واندق ابو الطاب احتمالاً 
بالعتق. وتبعه عليه صاحب (المغنى» و«المحرّر). 

وعلى الأول: إن أمكن أن يكون ابته» لكن له نسب معروف . فهل يعتق عليه 
بذلك؟ في المسألة وجهان. عدم العتق . ذكره أبو الخطاب في «انتصاره» احتمالا . 
والعتق ذكره القاضى فى «خلافه» وابنه أو الحسين » والآمدي . وهذا الكلام جميعه 
مع إطلاق اللفظ . 

أما إن نوى بهذه اللفظة الحرية: فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ. قاله 


١ ۲۷ القاعدة‎ 


شيخنا أبو الفرج في تعليقه على «المحرّر». 

قال: ثم رأيثٌ أبا حکیم ٠‏ وجه القول بالعتق. قال: لجواز كونه كناية في 
العتق. كما لو قال لامرأته: «أنت ي أمي ) أو «أختى» يريد به الظهار. وكذلك إذا أراد 
بقوله : «أنت ابني»» لابن مثله في الحرية. والله أعلم . 

وأما إذا قال لزوجته» وهى أكبر منه: «هذه ابنتى». فإنها لا تطلق بذلك. 
ولم أر في ذلك خلافاً. 

وفرّف - على قول 0 بينها وبين مسألة العبد: أن الزوج للا يملك إنشاء 
التحريم» فلذلك لم يفرّق بينهما. وفي مسألة العتق: يملك إنشاء العتق» فيعتق 
عليه 
هنا عتقاًء فلا يعتق عليه. ثم إنه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار. فهلاًٌ كان ذلك 
ظهاراً؟ ولكنه إنشاء الطلاق المحرّم. 

وبنى الطوفى هذه المسألة على قاعدة أخرى . وهى : أنه يشترط لإعمال 
المجاز حقيقة أم لا؟ فيشترط عندناء وهو قول الشافعية» فلا يعتق. وعند أبي 
حنيفة : لا یشترط› فيعتق . 


)١(‏ هو الفقيه الحنبلي والفرّضي : ا حم راھ بن ان بن احمددين الین بن جامد بن 
إبراهيم» التّهرواني [480 - 557 ه] نقل عنه السّامري كثيراً فى «المستوعب». (انظر: 
شذرات الذهب» 594/56. البداية والنهاية» .540/١7‏ سير أعلام النبلاءء )897/5١‏ 
ومن مصنقاته «شرح الهداية» لأبي الخطاب الكلوّذاني (لم يكمله) . 
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الفاعدة ۲۸ 


قو 


إِطَلاقٌ الْمْشْئَيّ ‏ كاسم الفاعل واسم المَفْعُولٍ ‏ باغَيبَارٍ الْحَالٍِ: حَقِيقَة يل 
راع . 

وظاهره: أنه حين الشروع في الفعل يُسمّى فاع حقيقة » قبل وجود ما 
يتناوله مطلق الاسم المشتق منه لحين القبول والإيجاب» بالنسبة إلى المتبايعين. 

ولكن قال أبو الطيّب: لا يسمى فاعلاً إلا مجازاً. وكذلك قال القاضي أبو 
يعلى. وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز. ادعى بعضهم الإجماع. 

وقال أبو العباس : وهذا غلط . بل هو نوعان: 

- أحدهما: أن يراد الصفة لا الفعل. كقولهم: «سيف قطوع» و«ماء مُرو» 
و«خيرٌ نقيع» . فقيل: هذا مجاز. وقال القاضى: بل هو حقيقة. لأن المجاز هو 
الذي يصح نفيه » كأب الآأنت. يُسمّى أباً يجار الآنة يصح نفيه. فيقال: ليس 
بأب إنما هو جد. ومعلوم: أنه لا يصح أن يُنفى عن السيف الذي يقطع القطعٌ . 
فيقال: إنه ليس بقطوع, ولا عن الخبز الكثير والماء الكثير : إنه غير نقيع وغير 
مُرو. فعلم أن ذلك حقيقة. 

- والثاني : أن يراد الفعل الذي يحدث وجوده في المستقبل. وأن لا يتغيّر 
الفاعل بفعله. كأفعال الله. واشتهر عند أصحابناء وجمهور أهل السنة: أن الله 
سبحانه موصوف في الأزل بالخالق» والرازق حقيقة. قال أحمد: لم يزل الله 
لها غدورا را ای ١‏ 
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وإن كان بأعتبار الماضى : ففى المسألة مذاهب : 

- أصححها ‏ عند الإمام فخر الدين وأتباعه -: أنّه مجاز» سواء أمكن مقارنته 
له» كالضرب ونحوه. أو لم يمكن كالكلام. 

والثانى : أنه حقيقة مطلقاً. وهو مذهب أبي هاشم» اغا وان نينا 

والثالث : التفصيل بين الممكن وغيره. وتوقت الآمدي» وابن الحاجب» 

- والرابع: قول أبي الخطّاب. قاله في مسألة خيار المجلس. وهو الفرق بين 
ما يُعدّم عقب وجود مُسمَّاه بكلا والنكاح » والاغتسال» والتوضي فإك الوم 
يقع عليه بعد ذلك حقيقة . وما يتعدّرٌ وجودٌ المسمّى جميعه : كان الاسم مجازاً. 

- والخامس: قول أبي الطيّب الطبري ‏ حكاه عنه القاضى أبو يعلى ‏ أن هذه 
الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق عنه» بخلاف ما إذا طال الزمان. 

إذا تقرّر هذاء فحاصل ما ذكره الإمام» والآمدي» وغيرهما. . وصرّح به 
التبريزي”'' في «اختصار المحصول» : 

أن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصفتٌ وجودي يناقض المعنى 
الأول كالسواد مع البياض» والقيام مع القعودء فإنه يكون مجازاً اتفاقاً. وهذا كله 
إذا كان المشتق 200 . كقولك: «زيد مشرك» أو «قاتل» أو ١متكلّم).‏ 

فإن كان محكوماً عليه. كقوله تعالی: < اليه لزني كسد » [النور: ۲]» 

2 4 2 00 

وَاَلسَارِفُ السار َأقَطعُوَأ» [المائدة: ۳۸]. « ولوا ألْمُتْ ركيت هَنَّهَ كما 
ر سلجم ڪا سے را أذ أده 0 مع لمن 4 [التوبة : 11 eT‏ فإنه عقف 
مطلقاً. e‏ إجماعاً. ذكره القرافى . 

قال: وإلا لتعذّر علينا الاستدلال بهذه الآيات. لأنه ما من نص يدل به إلا 
وللمخالف أن يقول: هذا إنما يتناول من كان موجوداً حالة نزول الآية. وأما مَنْ 
كان غير موجود: فلا يتناوله إلا بطريق المجاز. والأصل عدم التجوّز إلى هذه 


ا ٠‏ الأردبيلي» التبريزي 50/71 - 0 


و١‏ القواعد والفوائد الاصولية 176 


الصورة. فيحتاج كل دليل إلى دليل آخرء من إجماع أو نص» يُستدَلَ به على 
التجوّز إلى هذه الصورة. وهو خلاف ما عليه الناس» بل كل لفظ من هذه 
الألفاظ : يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط . (انتهى) . 

وأما الاستدلال بالمجازء الذي ثبتت صحة التجوّز به: فقد صرح القاضي 
أبو يعلى - من أصحابنا ‏ بصحة الاحتجاج به. قال: والدلالة عليه: أن المجاز يفيد 
معنّى من طريق الود CNR NE.‏ الآ تر إلى 
قوله تعالى: #أَوَجَاءَ أحد من من ألْمَايطٍ # [المائدة: ]١‏ فإنه يفيد المعنى» وإن كان 
مجازاً. وكذلك قوله تعالى: > نه يبد آي 9 إل رها نَاظِرَةٌ © [القيامة : ۲۲» 77]. 
ومعلوم: أنه أراد عين الوجوه ناظرة . لأن الوجوه لا تنظر. وقد احتج الإمام أحمد 
بهذه الآية في حصول النظر إلى وجه الله يوم القيامة في رواية المرُوذي» 
والفضل بن زياد» وأبي الحارث . 

وأيضاًء فإنَّ المجاز قد يكون أسبق إلى القلب. كقول الرجل: لزيد عليّ 
درهم. فإنه مجاز. وهو أسبق إلى الفهم من قوله: يلزمني لزيد درهم. وإذا كان 
يقع بالمجاز أكثر ما يقع بالحقيقة: صم الاحتجاج به. 

إذا تقرّر هذا؛ فههنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل : 

- أحدهما: إذا قال الكافر: «أنا مؤمن» أو «مسلم»؛ فإنه يُحكم بإسلامه. 
نقله أب و طالب عن احم .وقالة 'القاضى أب يعلى وأبدئ اجتمالاً آخن: أن .هذا 
في الكافر الأصلي» وفيمن جحد الوحدانية . أمّا من كفر بِجَحْدٍ نبي» أو كتاب» أو 
د رشق اشر هنا" فإنه لذ فو ا بلقي 5ه را اعد أن لاجلا ما نهو 
عليه. فإنَّ أهلَّ البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون» ومنهم مَنْ هو كافر. فإن 
جملا اسم الفاعل حقيقة في الحال كان مسلا وإلا فلا. لأنه لو قال: «أنا مسلم 
بعد ساعة» أو (يوم»؛ لم يُحكم بإسلامه . وظاهر كلام أحمد والقاضي : 0 
«أنا مسلمء ولا أنطق بالشهادة» أنه يكون كما لو تلظ بالشهادتين» وقال: 
أتلفظ بهما بعد ذلك». 

ولكن قد قال القاضى أبو يعلى الصغيرء في «مفرداته»» في مسألة ترك 
الصلاة: لا خلاف أن الكافر إذا قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة: أنه يُقبل منه. 
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ولا يُحكم بإسلامه. وهذا على قولناء فإن اسم الفاعل يكون مجازاً. والله أعلم . 
الفرع الثاني : إذا قال المدّعى عليه: أنا مُقِرٌ بما يدّعيه؛ فإنه يكون إقراراً. 
جزم به الأصحاب» بخلاف ما لو قال: آنا مق ولم يتقل: بما يدعيه. فإنه لا 
يكون إقراراً على أشهر الوجهين» لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شىء عليه . 
والوجه الثانى:: -.حكاه المجد" وغيره. واختاره أبو العباس -: أنه يكون 
إقراراً» لأن المعقول ما في الدعوى. كما فيما إذا قال الزوج في عقد النكاح : 
«قبلت» لم يقل «نكاحها» فإنه ينعقد. على المنصوص عن الإمام أحمد. وهو 
وهنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معثى بعد زوال ذلك المعنى . وهي : 
المضاف بعل زوال موجب الإضافة. 0 تعالى: « وَأورَكَكُم ا وَدِيكرَهُمٌ 
وَأَموطج 4 [الأحزاب: ۲۷ء 4 وَلَحَكُمْ نيصف ما ترك أَروجَكُمْ 4 [النساء: »]1١‏ 
وقوله علو : «أيما يما رجل وجد ماله عند رجل قل أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه”'؟ قال بعض الحنفية: صاحب المتاع هو المشتري. وقال القاضي وغيره: 
معناه الذي كان صاحب المتاع . 
قلت : والدليل على ذلك: ما روى مالك وأبو داود مرسّلاً : أن النبي كل 
قال : «فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»”" وقد أسند هذا اللفظ من 
وجه غير قوي . e‏ 


ا :1ت لنت يوج ا 5 ۷« ا ات 


لك هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية [ت . 7 ه]. 

(۲) لفظ الحديث في سين النسائي » عن أبي هريرة عن رسول الله اة قال : «أيُّما أمرىء 
أفلس» ثم وجَدَ رجل عنده سلعتهء. فهو أؤلى بها من غيرة» (كتاب البيوع/ رقم: 8575) 
ورواه أبو داود بلفظ آخر (كتاب البيوع/ رقم:/519") ومالك (كتاب البيوع/ 87) 
والترمذي (كتاب البيوع/ رقم )١١١١‏ والبخاري (كتاب الإستقراض / رقم: )١107‏ ومسلم 
(كتاب المساقاة/ رقم: ۱١١۹‏ . 

(۳) هذه الزيادة هي تتمّة رواية أبي داود (كتاب البيوع/ رقم : ١‏ كما أوردها مالك» ولكن 
بلفظ : «وإن مات الذي ابتاعه» بدل «المشتري» (مالك» الموطأ: كتاب البيوع/ €۲( 
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أرضهم . وقال: «## وَلَحكُمْ صف ما كرك ازجم [الساء: ؟1]. وإنما كن 
أزواجنا. ومنه قولهم : «دربٌ فلان»» و«قطيعة فلان» و«نهرٌ فلان» . 

قال أبو البركات: والصواب أن هذا حقيقة. لأن الإضافة يكفى فيها أدنى 
ملابسة. لكن قد يكون عند الإطلاق له معئّى» وعند الاقتران بلفظ آخر: له معنى . 
ررحم إلى أن" الترية اللنظية الدالة بالؤفيع ١‏ بعل Sa Sg‏ 
أو المجاز؟ قال: والصواب المقطوع به: أنه حقيقة. وإن كان قد قال طائفة من 
أصحابنا وغيرهم : إنه مجاز. والله أعلم . 
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القاعدة ۲۹ ۱۷۹ 


القاعدة ۲۹ 


في تفسير حروفي تشتدٌ حاجة الفقهاء إلى معرفتها. 

© منها: «الواو» العاطفة. هل تفيد الترتيب أم لا؟ 

فى ذلك مذاهب: 

أحدها ‏ وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء -: أنها لا تدل على ترتيب 
ولا معية. قال فى التسهيل»": لكن احتمال تأر المعطوف كثير» وتقدّمه قليل. 

وما ذكره: مخالف لكلام عون وره فان سه قال ودلا قولك 
«مررث برجل وحمار»» وكأنك قلت : «مررت بهما»» وليس في هذا دليل على أنه 
kS‏ 
المطلن: لل #المطلّن» هو الذي لم يقد بشيء. a‏ وهي 
قولنا مثلاً : «قام زيد وعمروا. ولا يدخل فيها القيد بالمعية؛ و ولا 
بالتأخير لخروجه بالتقييد عن الإطلاق. وأا فطلي الجمع» فمعناه : أي جمع 
كان. و حينئذٍ فيدخل فيه الأربعة المذكورة . والله أعلم . 

. أنها تدلٌ على المَعِيّة. ونقله إمام الحرمين عن الحنفية‎ eT 


)١(‏ وتمامه: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد». وهو مصئّف في النحو لجمال الدين أبي عبد 


الله محمد بن عبد اللّه» المعروف ب «ابن مالك» [ت ٦۷۲‏ ه] 
(۲) هو إمام النحو واللغة: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي ثم البصري . المعروف 
ب «سيبويه» [ت . ١۸٠ه]‏ وأشهر مصنّفب له هو «الكتاب» (مطبوع). 
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وكلام أصحابنا يدل عليه . 

المت ا انها ندل على ال قيب بوكو قال ذلك من ااا 
- عن الإمام أحمد ‏ ابن أبي موسى في «الإرشاد)» وأبو محمد الحلواني وغيرهماء 
ج ي لم يَحْكِ خلافاً عن أصحابناء إلا أنه قال: تقتضي أصولها أنها 

ونقل هذا المذهب صاحب «التتمّة»“ من الشافعية عن بعض أصحابهم. 
وتابع اللعار ري في الوضوء من «الحاوي»» فنقله عن الاش وجمهور 
الشافعية. واختاره الشيخ أبو إسحاق”*' في «التبصرة». نقل هذا المذهب أيضاً 
فا عن طائفة من النحاة. منهم : ابن EE‏ لعل وأبو عمرو 


)١(‏ وتمامه: «تتمَة الإبانة». وصاحبه هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون» النيسابوري» 
المعروف ب «المتولي» [ت. ۷۸٤ه].‏ أمّا «الإبانة». فهو مصنّف في فروع الفقه الشافعي» 
وصاحبه هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمّد الفوراني» المروّزي» الشافعي [ت. 
5ه]. 

(؟) هو العلامة الفقيه: أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. الماوّزدي الشافعي 
[5 - ١٠٠٤ه]‏ و«الحاوي» مصيّف ضخم له في الفقه الشافعي. واختصره في كتاب 
سمّاه «الإقناع» . وله أيضاً: «الأحكام السلطانية» (مطبوع) و«أدب الدنيا والدين» (مطبوع) . 

)( هو: أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» شيخ سيبويه . [ت ٠لااه].‏ 

©) هو الفقيهء الأصولي. المتكلم: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» الفيروز أبادي , 
الشيرازي. الشافعي  595[‏ ١۷٤ها].‏ و«التبصرة في أصول الفقه» مصّف له» وهو 
مطبوع (دمشق» 2198٠‏ بتحقيق محمد حسن هيتو). وله أيضاً في الفقه: «التنبيه) 
(مطبوع) و«المهدّب» (مطبوع). وله «الملخّص» 55 أصول الفقه و«اللّمَع) 
(مطبوع/ بيروت» ۸ و«المعونة» في الجدل . 

(5) هو النحوي اللغوي : أبو على محمّد بن المستنير بن أحمد البصري . زت١1ها].‏ 

(3) هو شيخ النحو: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتّويه بن المَرْربانَء الفارسي» 
البغدادي . تلميذ المبّد. [0/8” - ۷١٤۳ه]‏ كان على مذهب البصريين فى النحو. ومن 
مصتفاته : «الإرشاد» و«شرح كتاب الجزمي». ١‏ 

(۷) هو العلامة النحوي: أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن يزيد البغدادي [۲۰۰ ۔ ۲۹۱ه] 
صاحب «الفصيح» و«اختلاف النحويين» و«معاني القرآن». 
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القاعدة ۲۹ ۸۱ 


الزاهد وابن جني وابن برهان الوَبَعي”" . 

وأنكر ابن الأنباري”*؟؟ المتأخّر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة. 
وزعم: أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك. وقال: لم نر هذا النقل عنهم إلا في بعض 
التعاليق الخلافية الفقهية» لا فى كتب أهل اللغة والعربية. 

ويدل على ما ذكره: أن أبا علي الفارسي”' نقل إجماع نحاة أهل الكوفة 
والبصرة» على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع. وكذلك قال الشيرازي: أجمعَ 
نحاةً أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضي تقديم شيءٍ ولا تأخير شيء. ولم 

۳ :]ادك * وه 3 3 a‏ 0 ” 

يصح عنهم في ذلك شيءء إلا ما نقل عن الربعي» في «شرح كتاب الججزمي»'*: 
أنه نقل عن الشافعى أنها للترتيب . قال: فلقوله وجه. 

قال ابن الأنباري: ولا يصح عن الشافعي ذلك. وأنها أخذ من قوله في 
على ولده وولد ولده: بالاشتراك. 

- والمذهب الرابع - قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ‏ أن الواو 
العاطفة: إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطاً بالآخرء وتتوقّف صكته على 
صكّته : أفادت الترتيب بين معطوفاتها. كقوله تعالى: # أرحكعوا وَأَسْجَدُوأ 4 


)١(‏ هو شيخ القرّاء والتّحاة: أبو عمرو بن العلاء بن العريان» التميمي» ثم المازني» البصري 


[a10 _ A] 

(۲) هو إمام اللغّة والتحو: أبو الفتح عثمان بن جٽي› الموصلي [ت ۳۹۲ه]. ومن أشهر 
مصتفاته : «الخصائص» (مطبوع) . 

(۳) هو : أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرجء الرَبَعي» البغدادي» النحوي [۳۲۸- ١47ه]‏ من 
مصتّفاته : «(شرح الإيضاح» لأبي علي الفارسي واشرح مختصر الجرمي» . 

- ۲۷۱[ هو اللغوي النحوي المقرىء: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري‎ )٤( 
۸ه ]من مصتفاته «الأضداد» و«إيضاح الوقف والإبتداء في كتاب الله عر وجل».‎ 

(5) هو إمام النحو: «أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقار» الفارسي» الفُسَوي ۲۸۸1 - 
۷ه]. من مصتفاته «الإيضاح» في النحوء و«التذكرة» في علوم العربية» و«الحُجّة» في 
علل القراءات . 

(7) الجرمي: هو أبو عمر صالح بن إسحاق» الجَرْمي» البصري» النحوي [ت 75١١ه]‏ وكتابه 
هو «المختصر» في النحو. وله أيضاً: «الأبنية» واغريب سيبويه». 
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r lnc 5 -‏ ور مله ر ارہ ٦‏ م 
[الحج : ۷)» وقوله تعالى : 3% © لن ألصَهَا وَألْمَروة من عاس الله فَمنْ حح ألْبِيَتَ أو أَعْسَمَرَ 
فَكاجُكَاح عليه أن طوف هما [البقرة: 158]» وكآية الوضوء. وإن لم تتوقف صحة 


بعض معطوفاتها على بعض: لم تدل على الترتيب. كقوله تعالى: # وَأْقِيمُوا ألصَلوه 
واا ألرَكوةً€ [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله تعالى : # وَأَيَمُا لج وَالْميرَِ و [البقرة: ١1۹]ء‏ وقد 
أومأ الإمام أحمد إلى هذا أيضاً. 

- المذهب الخامس - وتُقل عن الفرَاء29 : أن الواو للترتيب إذا تعذر 
الجمع . والله أعلم . 

إذا تقرر هذا؛ فههنا فروع تتعلّق بذلك : 

© منها: إذا قال لزوجته: «إن قمت وقعدت فأنت طالق»؛ فلا يقع الطلاق 
إلا بالقيام والقعود. ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين :ولا فرق بين 
أن يتقدّم أحدّهما على الآخر أم لا. هكذا ذكر مَّن وقفتُ على كلامه من 
الأصحاب . بناءً على القاعدة: أنَّ الواو لمُطلَق الجمْع . 
قولنا: إنها للترتيب . 

© ومنها: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: «أنتِ طالق وطالق وطالق» 
طلقت ثلاثاً» بناء على القاعدة: أنها لمُطلق الجمْع. هذا هو أصح الروايتين عن 
أحمد . ونص عليه في رواية صالح› والأثرم وغيرهما. وهو المذهب عند 
الأصحاب . ش 

وعن اخم تين بالا ولی. قال ابن أ موسى : بناءً على أنَّ الواو للترتيب» 
والانشاء ات رتت معناها على ثبوت لفظها. 


ولو علق طلاق زوجته التي لم يَدخْل بها على شرط. كقوله: «إن دخلت 
الدارٌ فأنت طالق وطالق وطالق» فدخحلث؛ طلقت ثلاثاً. جزم به الشيخ أبو محمد 


)١(‏ هو العلامة النحوي: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الكوفي» الفرّاء. 
صاحب الكسائي . ١54[‏ - ۲۰۷ه] من مصتفاته «معاني القرآن» و«المذگر والمؤنّث». 
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۸۳ ١9 القاعدة‎ 


المقدسي وغيره. وسواء قدَّم الشرط أو أخره. جزم به أبو البركات . 

© ومنها: لو وَقَففَ على أولاده وأولاد أولاده» وأولاد أولاد أولاده. فإنه 
يكو مشتركا + بين البطون كلهاء بناء على القاعدة . 

وقال الأصحاب: إن رئب أُوَلآَء ثم شرك ثانياً بالواو: اتبع شرطه . 


وقال أبو العباس: حرف الواو نحواً لا يقتضي الترتيب. فلا ينفيه» لكن هي 

ساكتة عنه نفياً وإثباتاء وك يدل بعلن التشريك» وهو الجمع المطلق :+ ان كان 
فى الوقف ما يدل على الترتيب» مثل أن ركب أولاًء ثم شرك ثانياً: عمل به» ولم 

يكن ذلك افا لقصل الواو: ولم أر لأصحابنا خلافاً إذا عطف بالواو وحدها. 

فإن قلت: فقد اختار صاحب «المغنى»: أنه إذا وقف على أولاده وأولاد 
أولاده ما تعاقبوا على أنَّ من مات منهم عن ولك فنصيبه لولده: أن هذا يدل على 
الترتيب. قلت: إنما اختار هذا لقرينة غير الواو. وهي أن التشريك يقتضي 
التسوية» ومشاركته تؤذي إلى التفضيل» حيث يجمع ب بين الشركة والنصيب» لكن 
يتخرج لنا قولٌ آخر بالترتيب؛ بناء على أن الواو للترتيب . 

© ومنها: ما قاله بعضهم: إن وجوب الترتيب في الوضوء. والبداءة 
بالصفا: بناءً على أن الواو للترتيب. وليس بناءً جيداً. لأن المذهب الصحيح: أنها 
ليست للترتيب. والمذهب الصحيح: وجوب الترتيب والبداءة بالصفا. وإنما ثبت 
هذا بأدلة غير الواو. 

© ومنها: إذا قال: «أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة»» 0 
أو انتين؟ - في المسألة وجهان. والذي جزم به القاضي في «الجامع الكبير) : 
طف اثنتين» بناء على القاعدة. والذي صححه صاحب «المغني»: ليس 0 
على قواعد المذهب. 


وإن قال: «أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين»» وقعت الغلاث . . جزم به 
القاضي في «الجامع الكبير». وعلّله القاضي بأن الاستثناء رجع إلى ما يملكه من 
العدد. وهو يملك ثلاثاً وقد أوقع أربعاً» فلغت واحدة» وبقي ثلاث. وقد استثنى 
منها اثنتين. واستثناء الأكثر لا يصح . 
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وهذا الذي قدّمه صاحب «المغنى»» وعدّله بأنه إن عاد إلى الجملة التى تليه : 
فهو رفعٌ لجميعها. وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها: فهو رفعٌ لأكثرها. وكلاهما 
لا يصح. 
واحدة. وأن استثناء النصف يَصِحٌ . فكأنه قال: «أربعاً إلا اثنتين». 

وما قاله القاضي من الاستثناء : يرجع إلى ما يملكه. فهو أحد الوجهين 
لأصحابنا. والثاني: إلى ما لقظ به. 

وإن قال: : تين وان إلا واحدة». فالذي جع بدالناضي” في «الجامع»: 
أنها تطلق اثنتين 3 بناءٌ على قاعدته . وقاعدة المذهب: أن الاستثناء ع يرجع إلى ما 
يملكه. وأن العطف بالواو يصيّر الجملتين جملة واحدة. 
قال : لأنه إن عاد إلى الرابعة» فقد بقى بعدّها ثلاث. وإن عاد إلى الواحدة الباقية 
من الاثنتين » فهو استثناء الجميع . 

وما قاله - رحمه الله تعالى ‏ فى توجيه الاحتمال الثانى: فيه نظر. 

وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه. فقال: «أنت طالق واحدة وواحدة إلا 
واحدةٌء وواحدةٌ وواحدةً». قال صاحب «الترغيب»: وفعت الغلا على الوجهين 
جميعاً»ء يعني : الوجهين المذكورين في صدر المسألة . 

© ومنها: إذا قال لزوجاته الأربع: «أوقعثٌ بينكنّ - أو عليكنً ‏ ثلاث 
طلقات»» فهل يقع بكل واحدة طلقة؟ أو ثلاث؟ في المسألة روايتان عن الإمام 
أحمد. ولزوم الثلاث: اختيارٌ أبي بكرء والقاضي. والواحدة: اختيار المقدسي 
وأبى الخطاب وغيرهما. 

فإن قال: (أوقعتٌ بينكن - أو عليكن EU‏ ا و فطريقان 
للأصحاب» - أحدهما: يقع بكلّ واحدة ثلاث على الروايتين. وهو طريق 
صاحب «الترغيب». وقدّمه صاحب «المحرّر). 


وقال فى «المغنى): تطلق كل واحدة ثلاثاً» لأنه لما عطف وجب قسم كل 
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طلقة على حدتها. قال: ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس 
المذهب . وفيما قاله ‏ رحمه الله تعالى - نظر ظاهر. 

- والطريق الثاني: حُكمُّها حكمٌ ما لو قال: «بينكنّ ‏ أو عليكنٌ ‏ ثلاثاً» 
وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب . 

© ومنها: إذا قالت له زوجته التي لم يدل بها : «طلفني بألف»» فقال: 
«أنت طالق وطالق وطالق»» قال القاضي في «المجرّد) : تطلن ههنا والحدة. 

وما قاله في «المجرّد») بعيك على قاعدة المذهب. وخالفه فى «الجامع 
الكبير) . فقال : تطلق ههنا لاا بناء على قاعدة المذهب: أن الواو احطلق 
الجمّع . ثم تناقضّ» فذكرٌ في نظيرها: أنها تطلق واحدة. 

ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصُّوّرء وخالفه في بعضها. ومنهم من 
قال كما قاله فى ذلك . فهو سهو على المذهب. 

ولا فرق عندنا بين قوله: «أنت طالق ثلاثاً». وبين قوله: «طالق وطالق 
وطالق» هو طريق صاحب «المحرّر» فى تعليقه على «الهداية)0 , 

© ومنها: إذا كان للمريض عَبدانٍ کل منهما ثلثُ ماله . فقال: «أعتقتٌ هذا 
هدا ولم لجز الور اسم الس د اه 
أصحابنا. فيُحتمّل أن يقال فيها: يعتق أحدهما بالقرعة. کما لو قال: 
هذين» بناء على القاعدة . ويُحتمل أن يعتقى من ابتداً بعتقه أولاً لقرينة 0 
الموصّى به . لدلالة الابتداء على الأهلية. والله أعلم. 

والتزم الطوفي : أنه يعتق مقدار الكّلتُ منهما. 

وما قاله بعيد جداً على المذهب. لاتفاق الأصحاب - فيما علمثٌ ‏ أنه إذا 
أن عبدين لا يملك غيرهماء ولم يُنْجِرْ الورثة: فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن 
خرج من الثلث. ونكمل الثلث من الآخرء وإلا عتق منه بقدره. 
بعتق «سالم»» وهو ثلث ماله. وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق ١غانم»»‏ وهو ثلث 


.)۱۹۹٥( مصتّف في الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني. طبع في الرياض‎ )١( 


ماله: أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة. 

وها قالة بغيد على المذهت حدا: ولم أر أحداً من الأصحاب خرَّج قولهما 
إلى مسألة تنجيز العتق . فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم الطوفي. 

© ومنها: إذا قال: «له على درهمٌ ودرهمٌ إلا درهماً» أو «له عليَ درهمان 
وثلاث» إلا درهمين)2 2 فهل يصح الاستثناء؟ 

على وجهين. صحح جماعة أن الاستثناء لا يصح. وما قالوه ليس بصحيح 
على قاعدة المذهب؛ بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء . 

© ومنها: إذا قال الزوج لزوجته: «أنتِ طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء زيد»؛ 
طلّقت ثلاثاًء ولا يكون استثناء. ذكره القاضي في «الجامع الكبير». لأن الثلاث 
الأخرى لا يملكهاء فقد فصل ب بين الاستثناء وبين الطّلاق بكلام حشو. 

قلتٌ: وقاعدة المذهب تقتضى أنَّ الطلاق موقوفٌ على مشيئةٍ زيدء كما لو 
قال: «أنت طالقٌ ثلاثاً إن شاء زيد» والله أعلم . 
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«القَا» فضي تَشْرِيكَ ما بعْدَهَا لِمَا قبلا في حكمه. واتَمَقَ الجَمْهُور عَلى 
انها تذل على الكّزتيب بلا مُهْلَةٍ. ويُعبّرُ عنّة بالتَّعْقيب» كأنّ النَّاني أَحَدَّ بعقب 
الأكل: 
وقال الإمام فخر الدين: التعقيب بحسب الإمكان. احترازاً من قولهم: 
دقلك داد فال ودا كان عا د ام فدَحَلَ بعد الثلاث: فهذا تعقيب 
عادةٌ أو بعد خمسة أو أربعة. فليس بتعقيب . 
وقال الجؤمي: إن دَخَلَتْ على الأماكن والمطر: فلا تفيد الترتيب 
نزلنا نجداً فتهامة» ونزل المطر نجداً فتهامة . وإن كانت تهامة فى هذا سابقة. 
إذا تقرّر هذا؛ فما يتعلق بالقاعدة من الفروع : 
إذا قال لزوجته : «إن قمت فقعدت فأنت طالق»؛ لم تطلق إلا بهما مرّتين» 
كما ذكر. . جرم به جمهور ر الأصحاب . 
وذكر بعض المتأخرين: أن بعض الأصحاب حكى رواية: أن الفاء وثم 
كالواو» فى هذه المسألة. فحينئذٍ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه 
الرواية . 
وضع دوواد أنها تطلق بوجود أحدهما. ولو قلنا بالترتيب. بناءً على 
أن الطلاق إذا كان معلّقَاً على شرطين : أنها تطلق بوجود أحدهما. 
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1 © ومنها: إذا قال لزوجته قبل الدخول: «أنت طالق فطالق»؛ فإنها تطلق 
بالأولى» ولا يلحقها ما بعدها. سواء فى ذلك التعليق والتنجيز. جزم به 
الأصحاب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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مب من خَرُوفٍ الْعَطْف . ويَجُوزٌ اال كانه فاه وان ی ادها 
تاءٌ الكَأنيث» ES‏ شار وساكتّة أشرفق: هئ فيد الريب ب ولَكن 
بمهلة. 

ذكره ابن عقيل» وكثير من أصحابنا وغيرهم . وتفيد التشريك في الحكم على 
قول الأكثر . 

وزعم الأخفشٌ کک 3 EE‏ وحملوا عليه قوله تعالى: 
< وکات عه اشم وكثرا أن لا لجا ون لل إل ليه شرب عله € [الترية: 
.]١148‏ 

وقيل : تُستعمّل للترتيب أيضاً بلا مهلة» كالفاء. 

وقال الفرًاء» والأحفش» وقُطرب: إنها لا تدلٌ على الترتيب بالكلية . 

وذهب أبو عاصم العبّادي من الشافعية: إلى أنها لا تدلٌ على الترتيب. ذكره 
عنه القاضي الحسين من الشافعية في «فتاويه»؛ تمسُكاً بقوله تعالی : وت ت 
یں دو تم جَحَلَ ينها رَوِجَهَا © [الزمر: 7]» وبقوله تعالى: # ود يدا حَلقَ لضن من 


دهي و ا 2 22 0 


0 من ماو مهن ري اف سا ول وين تست وکر 100 
کک دة ییاد ا یکرو ٩ E‏ وبقوله تعالى: وَأ 

کم و بي ا ككف ا ثد اتتا مُوسى لكب € [الأنعام: ۳٥٠٠ء‏ ٤١٠]ء‏ 
ا الشاعر: 


إلى ساف ثم ساد ابوه< .كم [مَن] سار قبل ذلك جد 
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وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة. ذكرها ابن‌هشام"“ في مغني 
اللبيب» ليس هذا موضع ذكرها. والله أعلم . 

إذا تقرر هذاء فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة : 

إذا قال لزوجته: «إن قمت ثم قعدت فأنتٍ طالق»» لم تطلق إلا بهما مرّتين. 

وقد تقدّم أن بعض الأصحاب حكى رواية : أنها كالواو. وتقدم التفريع عليها 
فى قاعدة «الفاء» بما يغني عن إعادته هنا. 

9 ا إذا ا و ا 

© ومنها: إذا قال لزوجته 0 بها: (إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالق» 

ثم طالق» د ثم طالق»» فدخلّتْ؛ طلقت واحدة فبانت بها» ولم يقع غيرها . ذكرة 

EL 

وحكى صاحب «المغني) عن القاضي أنه قال : تطلق واحدة في الحال» 
فتَبِينُ بها. والذي قاله القاضي ذ في «الجامع» ‏ وذكره عنه أبو البركات أنه إن أخَّر 
الشرط طلقت طلقة» ولغا ما بعدها . وإذا قدّم الشرط طلقت الثانيةء ولعت الثالثة. 
وتعليق الأولى بحاله. 

وان كانه مكل ا لم تطلق حتى تدخل › > فتطلق ثلاثاً. رصاعم 
«المغنى) وغيره. وقال القاضي : تطلق طلقتين في الحال» وتقف لق على 
الشرط. 


. هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» ابن هشام‎ )١( 
صاحب : (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (وهو مطبوع) و«عمدة الطالب في تحقيق‎ 


تصريف ابن الحاجب» و«شذور الذهب» (وهو مطبوع) و«قطر الندى وبل الصدى» 
و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» . = 
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١إِنَّمَا)‏ ال A E‏ 
واختار الآمديٌ : أنّها لا تفيده» بل تفيد تأكيد الإثبات. ونقله أبو حيان""“ في 
الشرح التسهيل» عن البصريين. وهو قول جمهور النحاة. وابن الحاجب لم يصححح 


وإِنْ قلنا: إنها تفيد الحصر . فهل تفيد بالمنطوق» أو بالمفهوم؟ 

فيه مذهبان. حكاهما ابن الحاجب» والروياني”' الشافعي. واختار ابن 
ال وغيره ‏ من أصحابنا - أنها تفيد مطلقاً. واختار القاضي وابن عقيل» 
والحلواني» ومن الشافعية: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» وإلكيا 
الهَوّاسي””'» وطائفة من المتأخرين: أنها تفيدهما. 


)١(‏ هو النحويء المفسّرء الأديب أثير الدين أبو حيّان محمّد بن يوسف بن على بن يوسف بن 


حيان الخرناطى. الأندلسى الجيانى» النفري  705[‏ 55لا ه]. من مصتفاته: «البحر 
المحيط» في التفسير «منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك» و«التذييل والتكميل 
في شرح التسهيل» . 

(؟) هو فخر الإسلام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد» الروياني» الطبري» 
الشافعى ٠٠۲ - 5١5[‏ ه]. من مصتفاته «بحر المذهب» فى الفقه» من أطول كتب 
الشافعية في الفروع . «الكافي» في الفقه» «مناصيص الإمام الشافعي» واحلية المؤمن». 

(۳) هو الفقيه والمتكلم الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن علي» الطبري» الهرّاسي 
٠٠٤ - ٤٥١[‏ ه] تلميذ إمام الحرمين الجويني. وممّا صف : «شفاء المسترشدين في 
مباحث المجتهدين» في الخلاف و«أحكام القرآن» (مطبوع) و«التعليق» في أصول الفقه. 
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وأما «أَنّما؛ بالفتح: فقال ابن هشام: الأصح أنَّ حرف «أدً» فيها فرعٌ «إِدّ» 
المكسورة. ومن هنا صم أنَّ الزمخشري”" يدعي أنَّ «أنّما» بالفتح تفيد الحصر 
كإنّما؛. وقد اجتمعا في قوله تعالى: ل فل لما آنأ نر مَندَكَ يوحت إل اسا لمم إل 
وود [الكهف: .]٠١١‏ وقول أبى حيان هذاء شىء انفرد به» ولا يُعرّف القول بذلك 
إلا في (إنّما المكسورة: [وهو] مردود بما ذكرثٌ. 

وقوله: إل دعوى الحصر هنا باطلةء لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير 
التوحيد». مردودٌ أيضاً بأنه حصر مقَيّد > إذ الخطاب مع المشركين. فالمعنى: ما 
أوحيّ إلَيّ في من الربوبية إلا التوحيدء لا الإشراك». وإلا فما الذي يقوله في نحو 
« وماعد إلا رسو ل [آل عمران: .]١15‏ 


)١(‏ هو العلامة المفسّر اللغوي النحوي» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد» الخوارزمي» 
الزمخشري» المعتزلي [501: - 088 ه] من تصانيفه : «الكشاف» ذ في التفسير و«الفائق في 
غريب الحديث» و«المنهاج» في أصول الفقه و«أساس البلاغة» وشا 


۱۹۳ ٣٣ القاعدة‎ 


٣٣ القاعدة‎ 


el‏ للإلصَاق: سوا دَخَلَثْ على فِغْل لازم أو م معد عند جمهور أَهْلِ 
اللَغْة . 

وقال بعضهم : «الباء»: للتّبعيض . 

وقال ابن كيسان وبعض الشافعية : إذا دخلت على متعدٌ اقتضت التبعيض 
كقوله : # وا مسح مسحوأ برءو سك 4 [المائدة: 7]» صوناً للكلام عن العبث . 

وفرّع بعضهم على هذا الخلاف: الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء 

وفرّع بعضهم مسح البعض على أن و وامسحو وس [المائدة: ٦]ء‏ 

وفرّعه بعضهم على أنَّ الأمر بالفعل: هل يُكتفى في امتثاله بالإتيان بما يقع 
عليه اسم ذلك أم لا؟ وكل هذه التفاريع ضعيفة . 

أمَا الأول: فقد أنكر حُذَاقَ أهل العربية ورودّها للتبعيض . 

فال أب كر هيد الغويز؟ سالك اين دو وان عون "عن اناه ككف ؟ 


)١(‏ هو اللغوي» النحوي» أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان [ت ۳۹۹ ه] مما صنف: 
«المهزّب في النحو»» «غريب الحديث»» «غلط أدب الكاتب». 

© عو اللتوق التحري الأديت: أن بكر محمد ين التص بن ايدايق عا ال 
۳۲١ -‏ ه] صاحب : «الجمهرة» و«المقصور والممدود». 

(۳) هو الفقيه الأصولي المقرىء المتكلّم: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفةء = 
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فقالا: لا نعرف في اللغة الباء تُبَعٌض. وكذلك قال ابن جني» وابن برهان» 
وغيرهما. 

فإِنْ قلت : إنكار ابن جني وغيره شهادةٌ على نفي غير محصور . فلا تسمع. 

قلت : اوا . فإن العالم بفنٌ أله عِلْمِييهِ الفحص والتحقيق. قيل: منه 

وذكر سيبويه : أنها للإلصاق» ب يذكر سواه. ولكن اتن قوم أنها 
للتبعيض . ٠ 9 a e‏ والقتيي | ¢ ا في 7 ردك 0 
E‏ يي ال رم 
أئمة العربية : الباء أصلها للإلصاق . 

وأما قول من قال: إذا دخلت على متعدٌ اقتضت التبعيض صوناً للكلام عن 
العبث. وهذا قاله في «المعالم». 

ل ع ا ا ل 0 تعالى : 54 
2 ا ب 3 أي ودل على أنه زائدة في الآية: له 0 


ا بعضهم : «الباء») في وي للاستعانة . وَإِنَّ في الكلام حذفاً 
وقلا فان (مسّح) يتعدى إلى المزال عنه بنفسه» وإلى المزيل بالباء. فالأصل : 
امسحوا رؤوسكم بالماء . ذكره ابن هشام . 


الورغميّ» التونسي» المالكي [1- ۸٠۳‏ ه] من تصانيفه : «المختصر الكبير» (في الفقه 
وهو ا عد «الحدود» e‏ 0 
أصمَع› الان الك 0 1 E‏ ا 

(۲) كذا في الأصل› ولعل المقصود هو: ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم» الدّينوري 
۲۷١ _ ۳[‏ ه]. من كتبه «المعارف»ء «أدب الكاتب»» «غريب الحديث»» «تأويل 
مختلف الحديث»» «عيون الأخبار». 
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و الثاني - وهو أن الآية مجمّلة ‏ فالذي عليه المحققون من الأصوليين من 
أصحابنا وغيرهم : أن الاية غير مجمّلة. وإنما حُكِيَ إجمالها عن الحنفية. ذكره في 
«المسودّة». لأنه إن تَبَتَ عُرْفٌ فى الكل كما قاله الجمهور ‏ فلا. إجمال. وإن 
ثبت بعضنٌ ‏ كما قال الشافعى» ومن وافقه ‏ فلا إجمال. 

قالوا: العَُدْفٌ فى نحو «مسحتٌ بالمنديل» البعض . 

وجوابه : لآنه آله . بخلاف مسحت بوجهى». ذكره ابن الحاجب . 

وأما الثالث ‏ وهو أن الأمر بالفعل: هل يُكتفى في امتثاله بالإتيان بما يقع 
عليه اسم ذلك . أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ . 

جوابه: أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء. اختار القاضى عبد الوهاب 
المالكي الاقتصارٌ على أول ذلك الاسم . والزائد على ذلك : إما مندوب أو ساقط . 

قال القرافي في الشرح التنقيح» : وكثيد من الفقهاء غلط في تصوير هذه 
المسالة» حتى خرّج عليها ما ليس من فروعها. 

فقال أبو الطاهر وغيره» في قول الفقهاء «التيمّم إلى الكوعين» أو إلى 
المرفقين» أو إلى الإبطين» فيه ثلاثة أقوال: إن ذلك يتخرّج على هذه القاعدة. هل 
يؤخذ بأوائل الأسماء؟ فيقتصر على الكوع» أو أواخرهاء فيصل إلى الإبط؟ 
ويجعلون کل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة. وهذا باطل 
إجماعاً. 

وشا الغلط : إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء, والتسوية بينها. ولا 
خلاف أنَّ الحكم ذ فى الكل لا يقتصر به على جزئه . فلا يجوز ركعة عن ركعتين في 
الصبح › ولأابوة عن هر رشان فى الضومء :ونظائره كثيرة: 

إنما معنى هذه القاعدة: إذا علق الحكم على معنّى كَل له محَالٌ كثيرة» 
وجزئياتٌ متساوية في العلوم واللغات» والقلّة والكثرة. هل ذلك الحكم على أدنى 

ومثاله: إذا قال رسول الله يللهِ: «إذا ركعت فاطمئن» فَأَمَرَ بالطمأنينة. فهل 
يُكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة» أو يُفْعَل أعلاها؟ وكذلك قوله بي : «خللوا 
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الشعرء وأنقوا البشرة»”'' يقتضى التدليك . هل يقتصر على أدنى رتبة» أو أعلاها؟ 

فهذه القاعدة فى الجزئيات والمَّحَلُء لا فى الأجزاء. 

ثم الفرق بينهما: أن الجزء لا يستلزم الكل . فلذلك أجزأ الثاني دون الأول. 
وأدنى رتبةٍ الموالاة: موالاةٌ. وليست الركعة ركعتين» ولا اليوم شهراً. 

وعبارة القاضى عبد الوهاب صحيحة فى قوله: تقتضى الاقتصار على أوَّله . 
أي أوَّل رتبة. فمن فهم أول أجزائه فقد غلط . (انتهى) . 

قلت: فإذا تقرّر هذا. فقد بان بطلانُ التفريع على هذه القاعدة إذ مسح 
الرأس حكم في الكل . فلا يقتصر على جزئه. لا حكم في الكل» فيقتصر على 
أجزائه» على أحد القولين. (والله أعلم). 


)١(‏ لفظ الحديث: إن تحت كل شعرة جنابة. فأغسلوا الشّعرء وأَنّقوا البشرة». رواه ابن ماجه 
(كتاب الطهارة/ رقم 097) وضعّفه أبو داودء وقال الترمذي: حديث غريب (أبواب 
الطهارة/ رقم 5١6ل).‏ 
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1۹۷ ٣٤ القاعدة‎ 


القاعدة #6" 


«حَكّى» في اللّغة: لِلْعَاية. 

ومواضعها متعذدة . وهي في قوله تعالى : © ی تنک روجا ع عيرم 4 [البقرة: 
۰ كذلك . وه e‏ التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء 
الثاني . فيعود الجل الذي كان قَبْلَ الطلاق بعقدٍ جديد. 

وقال أبو حنيفة: معناها الرفعٌ والقطع. كقوله تعالى: « سی نیلوا 4 
[النساء: ١٤]ء‏ أي: ترفعوا الجنابة» وتقطعوا حُكمّها. فمعناه في الآية: حتى يرفع 
الزوج الثاني النكاحَ الأول» ويقطع أحكامه. 

وما قاله أبو حنيفة ‏ من جهة اللغة ‏ لا أصل له. 

وفَرّعَ بعضهم على هذا الخلاف : الخلاف في مسألة هدم الطلاق. 

وهي : أن مرخ ظلى زوجته دود الغلاث» وجنت ثم عادت إليه 3 
ا لأن انك ا غلم على اننهاء هلة ا 00 
هدم الطلاق . 

وعند أبي حنيفة تعود له بطلاق كامل. لأن الزواج رَفَعَ آثارَ العقد الأول 
وقطع حكمه. 
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القاعدة ٠٠١‏ 
«إلى» لإنتهاء الْعَايةِ . 
ا لبا فليا 


فى المسألة مذاهب: 

اھاب وسو اوو + أنه لذ مقن يرن دول ان رر هذا 
مذهب الشافعي والجمهور. وصرّح به إمام الحرمين الشافعي في «البرهان» . 

امدعب الثاني "أن الفا اليحصورة تيل وع اح ا يدل 

- والمذهب الثالث: إِنْ كانت الغاية من جنس المحصور - كآية الوضوء - 
دَخَلَتْ . ات كانت مون عار يت كقوله : لث اما وأ ضام إلى الل [البقرة: »]1١41/‏ 
لم تدخل. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا. قاله في وضوء 
«التنبيه»" , 

- والمذهب الرابع : إن لم تكن معه «من› دخل»ء وإلاً فلا. نحوه بعك من 
هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» 

ت E‏ الخامس - رجّحه في n‏ چ كان منفصاكٌ 


)١(‏ وهو كتاب «البرهان في أصول الفقه» (مطبوع» الدوحة» ١799‏ ه) بتحقيق عبد العظيم 
الديب. 
(؟) لأبي بكر عبد العزيزء غلام الخلال. 
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۱۹۹ ٣٠١ القاعدة‎ 


[المائدة: ١]ء‏ فإنَّ «المرفق» منفصل بجزء مشتبه . وليس تعيين بعض الأجزاء أولى 
من تعيين البعض . فوجب الحكم بالدخول. 

- والمذهب السادس - وهو مذهب سيبويه» كما قاله فى «البرهان» -: أنها إن 
اقترنت ب١من»‏ فلا يدخل . وإلا فيحتمل الأمرين. 

- والمذهب السابع ‏ واختاره الآمدي -: أنها لا تدل على شيء. ولم يُصححخ 
ابن الحاجب شيئاً . 
ثليه : 

أطلق العلماء الخلافَ فيما بعد الغاية. هل يدخل فيما قبلها؟ ولم يفصّلوا. 
وقال القرافي» في «شرح التنقيح»: ينبغي أن يُحمّل الخلاف على «إلى» دون 
«حتى» فيجب تضافر قول النحاة أنَّ «حتَّى» لها شروط: أن يكون ما بعدها من 
جنس ما قبلهاء وداخلاً فى حکمه» وأخرجوه منه. أو متصلاً به فيه معنى التعظيم 
والتفخيم . 

فنصّوا على اندراج ما بعدّها في الحكم. فما بقي لدخول الخلاف في 
اندراجه فائدة» بل يندرج ليس إلا 

ويُحْمّل الخلاف على «إلى»» فإنه ليس فيها نقل يُعرَف هنا. والله أعلم . 

قال ابن هشام : ولیس كما ذكر القرافي» بل الخلاف مشهور - يعني : في 
دخول «ما» بعد «حتى) - وإنما الاتفاق فى «حتى» العاطفة» لا الخافضة. والفرق : 
أن العاطفة بمنزلة الواو. 

إذا تقرّر هذا؛ فههنا فروع تتعلق بالقاعدة . 

© ومنها: إذا شرط العاقدان الخيارٌ في البيع - أو غيره ‏ بما يُشْرَّع فيه 
الخيار» إلى الليل أو الغد؛ لم يدخل الليل أو الغد في المّدّة. في أصح الروايتين : 
بناءً على المشهور من القاعدة. وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - رواية أخرى : 
يدخل . بناءً على الرواية الثانية المقيّدة فى القاعدة. 


© ومنها: هل يجب إدخال المرفقيّن والكعبين في الوضوء أم لا؟ 
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مذهبنا: الوجوب . وقال داوو» ف لا يجب. 

قال الطوفى : والخلاف فى الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة. 

قلت : قول داود وزفر: رواية عن الإمام أحمد. ذكرها صاحب «الرعاية». 

وأمًا الوجوب وعدمه على القاعدة: فليس بناءً جيّداً. لأن المذهب: أن ما 
بعد الغاية لا يدخل فيما فَبْلّها. والمذهب: وجوب الغسل . وإنما أقربٌ المآخذ قد 
يفيد أن الخدت لا يمن زؤاله إلا بغسل المرفقين» إذ بدوته يُشَكَ فى زوال 
الحدث» والأصل بقاؤه؛ فيبقى ذلك من قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به»» وقد 
تقدم تقرير ذلك . والله أعلم . 

© ومنها: إذا قال: «أنت طالق من واحدة إلى ثلاث»» فهل تطلق ثلاثاً» أو 


على روايتين. ذكرهما أبو البركات وغيره. والمذهب: أنها تطلق اثنتين 
ومأخذ الروايتين : اليناء على القاعدة . 


فان قال: «نويثُ واحدةً» ولم أنو الابتداء والغاية»» ذُيّن. 

وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. ذكره القاضي في «الجامع». 

ويتخرّج لنا وجه: أنها تطلق واحدة» ولو لم يقل: «نويتها»» مثل إيقاع 
الإقرار بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين. 


© ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئاً إلى يوم الفطر. فلمًا كان يوم الفطر فَعَله. 
نقل أحمد بن محمد صدقة9) عن الإمام أحمد : الحنث. ونقل محمد بن موسى 


)1١(‏ هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف» الإصبهاني. مؤسّس المذهب الظاهري في الفقه 
77١-٠[‏ ه]. مما صئف: «إبطال القياس» و«إبطال التقليد» و«العموم والخصوص» 
و«الذبّ عن السنن والأحكام والأخبار» و«الأصول». 

(5) هو الفقيه المجتهد: أبو الهذيل رُفر بن الهذيل بن قيس بن سلّمء العنبريّ» صاحب أبي 
حنيفة ۱١۸-۱۱۰]‏ ها]. 

(۳) كذا فى الأصل . والصواب: ابن صدقة. وهو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
صدقة [ت. ۲۹۳ ه] نقل عن الإمام أحمد مسائل ومرويات كثيرة. 
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القاعدة هم ۲۰۱١‏ 


التبريزي''2: عدمه. وذكر القاضي في «الجامع الكبير» في المسألة التي قبل هذه 
المسألة أصل لوجهين . 

© ومنها: لو قال الموصي: 'يُعطى فلان من واحد إلى عشرة». فإِنَّ وصيته 
بعّشر» على التخيير فيما فوق واحد. 

ومن الناس من يجعله على الخلاف فى الأقارب» هل يجب تسعة» أو 
ثمانية» أو عشرة؟ قال في «الحاوي»: فى الأول أظهر. فإنَّ استعمال هذه الصيغة 
في الأمر والإذن يُفَهّم منها التخيير؛ فوجب الحول عليه. وأما الإقرار فلا يقبل 
التخيير في إيقاع واحد منها؛ فافترقا. والله أعلم . 

© ومنها: إذا قال له: «من هذا الحائط إلى الحائط». جزم القاضي في 
«الجامع الكبير»: أنه لا يدخل الحائطان. قال: لأن ذِكْرَ الحائطين في الإقرار على 
جهة التحديدء ولكن لا يدخل فى المحدود. ألا ترى أنه لو قال فى المشترى: 
«حدّه الأول: الطريق» لم يدخل الطريق في الحد. 

© ومنها: إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحوّم ‏ مثلاً ‏ تعلق 
بأوله. جزم به الأصحاب . 

ويتخرّجٌ لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه» من مسألة الأيمان. فيتيقن به. 
والله أعلم . 

© ومنها: أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث. وعنه: 

فعلى الأولى: هي فيما فوق الثلث على النصف . وفيما فوق الثلث روايتان. 

ومأخذ الروايتين: ما رواه النسائي «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى يبلغ 
الثلث من ديتها»”'' رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن جريج عن 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل الصواب: النَّهرُتيري. وهو أبو عبد الله محمد بن موسى بن أبي موسى 
النَهرُتيري البغدادي. أحد الرواة عن الإمام أحمد بن حنبل. وتاريخ وفاته مجهول إلآّ أن 
من بين مّن سمع عنه: أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي المتوفى سنة: 7757 ه. 
ونَهُرُتيري قرية بنواحى البصرة والأهواز. (انظر: طبقات الحنابلة : ۳۲۳/۱ 033784 . 

(5) رواه النسائي (كتاب القسامة/ رقم: .)٤۸٠١‏ 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. 

وقال جماعة من الأصحاب: الصحيح أنه لا يبلغ الثلث» لأن «حتى» للغاية . 
فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها. كقوله تعالى: # حى يِعُطوأ ألجرية عن يد وهم 
مروت » [التوبة: 9؟]. 

وهذا صريح في رد ما قاله القرافي. وهو: أنَّ الخلاف في «إلى» دون 


ااحتى) . 
© ومنها: إذا قال المَقدٌ : «له علي مر درهم إلى عشرة»» فماذا يلزمه؟ 
1 ي من ذرهم إلى عسر 
فى المسألة ثلاثة أوجه: 


أصحها: أنه يلزمه تسعة. بناءً على أنَّ ما بعد الغاية لا يدخل فقط؛ وهو 
الدرهم العاشر» والثاني عشر. وحكى رواية بناءً على تناول ما بعدها. 

وقيل : ثمانية » إلغاءً للطرفين . وجزم به ابن شهاب . وكما لو قال: امن هذا 
الحائط إلى هذا الحائط». 

قال القاضي في «الجامع» : إنما التزمنا الابتداءً في العددء لأنا نحتاج أن نبني 
عليه الثاني . ولا يصح بناء الثاني إلا بعد دخول الابتداء. وليس كذلك الغاية .ل 
الا ا ا ار إثباتها. 
فإذا قال: ل ل ان 000 ل 10 وخمسون» وإن أدخلنا 
الطركن +-وعسية وأريعوة إن أدخلننا الما فقط واريخة وأريعؤن إن 
أخر جناهما . 

وما قاله ‏ رحمه الله ظاهر على قاعدته؛ إن كان ذلك عرف المتكلم. فإنه 
يعتبر في الإقرار عَرْف المتكلم» وتنزيله على أقل محتملاته . 

وأصحابنا قالوا: يلزمه خمسة وخمسون» إن أراد مجموع الأعداد. 

وطريق ذلك: أن يزيد أول العدد ‏ وهو واحد ‏ على العشرة. ويضربها في 
نصف العشرة يكون المبلغ . والله أعلم . 

وإن قال: «ما بين عشرة إلى عشرين»» أو «من.عشرة إلى عشرين»» قال أبو 
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البركات : لزمه تسعة عشرة على الأول وعشرون على الثاني . وقياس الثالث: 


بسعة . 


© ومنها: إذا قال: «أنت طالق إلى مكة»» ولم ينو بلوغّها؛ طلقت في 
الحال. وجزم به بعض المتأخرين. ولكنه يقول: ينبغي أن يُحْمَّل الكلام على جهة 
صحيحة: وهو إمّا أنه يُحمّل على معنى: «أنت طالق إذا دخلث إلى مكة» أو «إذا 
خرجث إلى مكة» فإن حمل على «إذا دخلث إلى مكة». فلا تطلق إلا بالدخول إلى 
مكة. وهذا أولى يه وإن حمل على (إذا شرحت إل مكة). فيكون 
حكمها حكم المسألة بعدّها. 

© ومنها: إذا قال لزوجته: «إِنْ خرجت إلى العرش” أو إلى الحمّام بغير 
إذني فأنت طالق». فخرجّث إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه. فهل تطلق أم لا تطلق 
حتى تصل إليه؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا. 

ويُحتمّل أن يقال: إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة. 

ولأصحابنا في الأكثر - ببعض الصفة في الطلاق والعتاق ‏ طرق ثلاثة : 

- إحداهن : الاكتفاء بذلك. كما د يكتفي فى ال لتمثرة + على إحدى الروايتين. 
وهي طريقة القاضي . واستثنى في «الجامع» من ذلك : أن تكون صفة معاوضة. 

- والثالثة : إن كانت الصفة تقتضى حضّاً أو منعاً» وتصديقاً أو تكذيباً. فهى 
كاليمين» وإلا فهي علّة محضة. فلا بد من وجودها بكمالها. وهي طريقة صاحب 
«المحرّر). 

فإذا تقرر هذا؛ فمتى خرجَث لذلك طلقت. وصلَّث إلى الحمّام أم لم تصل . 
بناءَ على طريقة صاحب «المحرّر»» إن قصد منعاً. أو بناءٌ على طريقة القاضى» إن 
لم يقصد شيئاً. والله أعلم . 


0 العرش ا فق ا ت قل وا البق يكو فطلو “(انظرة سان لحرت 


.(YYAT _ TA ° / € 
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لفظة «إلى» قد تكون لابتداء الغاية» مثال ذلك : إذا قال لزوجته: «أنت طالق 
إلى شهر». فلا تطلق إلا بعد الشهر. هذا المذهب: قال في «المغني»: لأنه جعل 
للطلاق غايدٌ ولا غاية لآخره. وإنما الغاية لأوّله. وک :روا أنه يقع الطلاق 
في الحال» كما لو نوى إيقاعه في الحال. 

وذكر ابن عقيل رواية : يتأخّر الطلاق إلى ما بعد شهر. ولئن نوى إيقاعهء 
وتأخر وقوعه إلى ما بعد شهر» فرُويَ عن ابن عباس وعن أبي ذر في العتق . 
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Y0 "5 القاعدة‎ 


۳٠ القاعدة‎ 


«فِي» ! رة تَحْقِيقاً «كَرْيْدٌ في الدَّار؛. أو تقديراً كَمَوْلِه : « صاب في 
جڏ اَ4 [طه: ١۷]ء‏ أو مَجَازَاً مَخضاً: ك١‏ رَد يَنْظُْ في العلّم» أؤ «يَخوضٌ في 
التاطل». 

وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية . 

قال بعضهم: وقول الفقهاء «هي للسببية» لم يُعرّف عن أئمة اللغة. 

وقال القرافي: الصحيح ثبوته. لقوله كل «في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل“"“ فإن النفس ليست ظرفاً. وكذلك قوله يكل فى حديث الإسراء: «رأيت 
امرأة عجّل الله بروحها إلى النار. لأنها حيست هرّة حتی ماتت جوعاً وعطشاً. 
فدخلت النار فیا ٩")‏ معئاه : بحبسها» لأنها ليست فى الهرة . ومنها: الحب فى 
الله » والبغض فى الله. أي بسبب طاعة الله أحب فى الله» وأبغض بسبب معصية الله 


ال 


)١(‏ من حديث طويل يتضمّن الكتاب الذي كتبه الرسول بء إلى أهل اليمن وبعثه مع عمرو 


ابن حزم. رواه النسائي (كتاب العقول / )٤۸49 ۵٥ » ٤۸٥۳‏ دون إضافة لفظ «مؤمنة») 
ورواه مالك (كتاب العقول/ .)١‏ 

0( من حديث خطبة الكسوف› روا ف عل ا ركان الكسوف/ ٤‏ 4۰( ولفظه : 
رأيثُ فيها صاحبة الهرّة التي ربطتهاء > فلم تُطعمهاء as‏ 
حتى ماتت جوعاًا . 
ورواه النسائي عن عبد الله بن عمروء ولفظه: «حتى رأيت امرأة من حِمْيرٍ تعدب في هرّة 
ربطتهاء فلم تدغها تأكل من خشاش الأرض . فلاهي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت». 
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وتُستعمّل «الباء» لمعناها. كقوله تعالى: # وَإدَ کہ لترو هم مُصْبِحِينَ SS‏ 5 


وبال » [الصافات : ١۳۷‏ 178]. أي: وفي الليل. وتستعمل بمعنى 00 0 
تعالى  :‏ انی عِيدى* [الفجر: ۲۹]. 

إذا تقرّر هذا؛ فمما يتعلق بالقاعدة: 

© إذا قال لزوجته: «أنت طالق في يوم كذا» أو «في شهر كذا»؛ طلقت 
بأۆله. لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفاً للطلاق. فإذا جد ما يكون ظرفاً له طلقت 
بناءً على القاعدة. فلو قال: «أردث آخرّه)» ديّن. 

وهل يقل في الحُكم؟ على روايتين 

ولو قال: «أنت نت طالق في يوم کذا»» لفاو ولو قال «أردت آخرّمك. 
لم يُقبّل في الحُكم . ولم يُدَيّن. على ما رواه مهنا. وقيل : يُدَيّن. 

ولو قال: «أنت طالق في الحؤل». اختار ابن أبي موسى» وبعض المتأخرين 
- قال وهي رواية عن أحمد - : أنها تطلّق في رأسه. 

قلتُ: وكلام غير واحد يقتضي أنها تطلّق في الحال. 

وكا تعلق «الفاعدة ارم 

إذا قال: «أنت طالق طلقة في اثنتين» ونوى طلقةٌ مع طلقتين: طلقت ثلاثاً. 
بناء على ما تقدّم مِنْ أنَّ «في» تُستعمل بمعنى «مع» وقد نواه؛ فيترتب عليه مقتضاه. 

وإن لم يكن له نية. فماذا يلزمه؟ 

لنا في المسألة أربعة أوجه» حكاها أبو البركات : 

أحدها: يلزمه. طلقتان. وهو قول أبي بكر. 

- والثاني : تلزمه طلقة . 

عواقالف : ا د نيه 

- وقيل : طلقتان بالحساب وثلاث بغيره. 

وإن نوى بذلك طلقة فقط . 5 موجب الحساب؛ وقع ما نواه. 

وقيل: نيّة من لم يعرف الحساب له كالمعدومة. 
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“ ة 2121252 »>”تااااا کت 


القاعدة ۳۷ 


وَجْهاً» وعَدَّها. وأشهرٌ مَعَانيها: التبعيض والتَبِِينُ» وابتدَاءٌ الغاية. 

وقال ابن عقيل» في موضع من کلامه: هي حقيقة في التبعيض . وحكى 
بعض أصحابنا أنها حقيقة فى ابتداء الغاية . 

وذكر ابن ان ال ال عليها انعلذاء الغاية: ت 00 جماعة : 
الكار» [الإسراء : .]١‏ 7یش سل [r‏ 

قال الكوفيون» والأخفش› ا 3 وابن ن درستويه: وفي فى الزمان آنا 
بدليل 9 من أل يوم € [التوبة: 01٠١8‏ وفي الحديث «فمطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة) . 

وهل يدخل ما دخلت عليه فى خبر غايتها؟ 

في المسألة قولان حكاهما القرافي وجرم برو يعدم و 

ومن أمثلة التبعيض : قوله تعالى: تھ تن کم ر [البقرة: 90]» 
وعلامتها: إمكانٌ شد (بعض» مسَدذّهاء كقراءة ابن مسعود #حقٌ م فقوا مما يون » 
[آل عمران: .]٩۲‏ 


ومن أمثلة بيان الجنس قوله تعالى: # لون با من اُساود من ذهب يلسو ٿيا 


)۱( هو إمام النحو: أبو العبّاس محمد بن يزيد بن عبد الأزدي» التصري» صاحب «الكامل» 
و«المقتضب» [۲۱۰ - ۲۸٠‏ ها]. 
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ال و 


حصا من سند وَإِسَتَرّقٍّ4 [الكهف: ,]١‏ وقوله  :‏ اجنوا ابض من اون4 
[الحج: .]7١‏ 

وأنكرّ هذا المعنى قوم. وقالوا: «من» في الآية الأولى للتبعيض . وفي الثانية 
للابتداء. والمعنى: فاجتنبوها وهو عبادتها. ومثله قوله تعالی : ال آسْسَجَابوا يل 
واامترلوف كرما ضاي ال لازي أحَسَمْوأ هم وات تقوا ار عل 4 [آل عمران: ۱۷۲]» 
وکلهم محسن مق . وذكر بعضهم قولاً : أن «من» تختص بالتبيين. 

إذا تقرّر هذا؛ فيتعلق بالقاعدة مسائل : 

© ومنها: قوله تعالى: # فامسحوأ بوجو م وَأدِيكْ مد4 [المائدة: .]١‏ 
فذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا. وأيد قوله بما صح عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «الصعيد تراب الحرث»», وقوله ك : «جعلت الأرض 
كلها لنا مسجداًء وجعل ترابها لنا طهوراً»”'', رواه مسلم . 

© ومنها: إذا قال رجل لآخر: ابغ ما شت من مالي»» فهل يبيع الجميع 
استعمالاً للفظة «من» بمعنى التبيين» أو البعض» امالا الها بى التتعيض ؟ 

فظاهر كلام الأصحاب: جواز بيع الجميع» لأنهم قالوا: إذا وگله في بيع 
ماله» أو ما شاء منهء أو قبض ديونه كلهاء أو الإبراء منهاء أو ما شاء منها: صح . 
قالوا: لأنه يعرف ماله ودينه» فيعرف أقصى ما يبيع وما يقبض» فيقل العْرَرٌ. 

فجعلوا المُصحّح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل. وأقصى ما 
يفعله الوكيل: هو بيع الجميع . 

ومقتضى ذلك: أنه لو وكّله في بيع بعض ماله: أنه لا يصح للجهالة . 

وقد صرّح بعض أصحابنا في طريقته: أنه إن وكّله في بعض ماله: أن لا 
يصح أحد شيئين. كطلاق إحدى زوجتيه» وعتق إحدى عبديه: أنه لا يصح . قال: 
لجهالة الوكالة. فلا يصح على قوله: إذا وكّله في بيع بعض ماله» أو بيع أحد 


)١(‏ رواه مسلم. ونصّه: عن حذيفة قال: قال رسول الله ب : فضّلنا على النّاس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجُعلّت لنا الأرض مسجداًء وجُعلت تُربتها لنا طهوراً إذا لم 
جذ ماءً وذكر خصلة أخرى . (كتاب المساجد/ رقم: 677). 
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القاعدة ۳۷ ۲۰۹ 


هذين. لعموم قوله «لجهالة الوكالة» ولكن قول هذا في طريقته بطلاق وعتق 
إحداهما مشكل . فإن الإبهام لا ينافي الطلاق والعتقء و . فإذا وكّله 
في طلاق إحداهما أو عتقه. ففعل الوكيل ما أَذْنَ له فيه؛ فإنه ين ينبغي أن يصح 
وتخرج المطلّقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة. 

وأما إذا قال: وكّلتكَ في بيع أحد هذين. فباع أحدهما. فإنه لا يصحء إذ 
الجهالة تنافي البيع . 
في إيقاع العقد على أيّهما شاء مُعَيناً: بخلاف ما إذا وگله في بيع بعض ماله: لا 

وذكر الأزجي في: «بِعْ من عبيدي مّن شئت»» «من» للتبعيض؛ فلا يبيعهم 
إلا واحداً. ولا الكل؛ لاستعمال هذا في الأقل غالباً. وقال: هذا ينبني على 
الأصل»› وهو استثناء الأكثر» وذلك لا يجوز» (انتهى) . 

وقد يقال : إن مراده أن يحذو بذلك حذو الاستثناء. فإنه عندنا يصح استثناء 
الأقل لا الأكثر . والنصف على الصحيح . فيبيع الأقل كما يستثني الأقل . 

E‏ كاد أنه 000 بيع الكل ء إلا واعداء 
a‏ 

وقد يقال: إنما قلنا بالصحة هنا: لاستعمال هذا فى الأقل. فكأنه نص عليه 
بلفظه» بخلاف البعض . فإنه ليس له استعمال لفظ: بالأقل» ولا بالنصف» ولا 
بالغالب . فيبطل . 

ولقائل أن يقول: : له بيعهم إلا واحداً. أخذاً مما نص عليه أحمد في رواية 
مهنا: إذا قال الرجل لزوجته : «اختاري من ثلاث طلقات ما شئت»؛ نيا أن طا 
نفسها طلقتين ولا تملك الثالثة . وجزم به الأصحاب. وعلّلوه بأن «من» للتبعيض . 
فكذلك مسألة الوكالة. 

© ومنها: إذا قال: «له علي من درهم إلى عشرة» . فماذا يلزمه؟ . 
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فى المسألة ثلاثة أوجه. 


_ أحدها: ثمانية» إلغاءَ للطرفين «من» و«إلى». وجزم به ابن شهاب . وقيل : 
عشرة. وحكي رواية. بناءً على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتها. وبناءً على 
أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. وقد تقدّم ذلك في قاعدة انتهاء الغاية 


© ومنها: لو قال لوكيله: «تصدّق من مالي» فهل يملك الوكيل التصدّق 
بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم؟ 


منعه أبو الخطّاب» وابن عقيل» ثم سلّماه» لأنه لو أراد مقداراً لَذَكره. 

© ومئها: لو أوضئ السيد أن يوضع عن مكاتبه ما شاء من مال الكتابة؛ لم 
يوضع الكل. لأنَّ «من» للتبعيض . كذا ذكره القاضي» وأبو محمد المقدسي . 

قال الحارئي: وفيه نظرء فإنه لا يمنع أن تكون «من» لبيان الجنس. لأن ما 
قبل أعم مما بعد. فإذاً لا يوضع الكل» وقد يقال: ليس عليه إلا جنس واحد. فلا 
يظهر تعيين الجنس . والله أعلم . 

© ومنها: ما ذكره ابن الصيرفي في «نوادره)"2 - لو قال قائل لآخر: «خدٌ 
من هذا الكيس ما شئت» له أخذ ما فيه جميعاً . ولو قال: «خذ من هذه الدراهم ما 
شكت»» لم يملك أخدّ كلّها ؛ إذ الكيس ظرف؛ فإذا أخذ المظروف حَسّنَ أن يقال: 
«أخذث من الكيس ما فيه»» ولا يحسن أن يقال: «أخذث من الدراهم کلها» . 


)۱( المقصود : عن كتاب «نوادر المذهب» م زكريًا يحيى د بن أبي منصور بن أ بي الفتح› ابن 
الصيّرفي» الحرّاني» ويُعرف ب «ابن الحبيّشى» 7[ _ 1۷۸ ه]. (أنظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة» ۲/ 598). 
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1١ ۳۸ القاعدة‎ 


القاعدة ۳۸ 


الک وتخو کال وا عدت تطلن على ا 
حقيقة وطن غل ل لك مكار . 

وصحّحه الإمام في «المحصول». و«المنتخب» في الأوامر. ونقل في 
الكتابين المذكورين عن المحمّقين : أنه مشترك بينهماء واقتصر عليه . 

وقال بعض المتكلمين: «الكلام» حقيقة في مدلوله مجارٌ في لفظه. وقيل: 
هو مشترك بينهما. والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري. فيما حكاه ابن برهان 
عله . 

إذا تقرّر هذا؛ فمن فروع القاعدة: 

© اختلاف أصحابنا في قوله ا : «فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يَرْقْثْ ولا 
يَجْهَل. فإن أحدٌ شَائَمَهُ» أو قاتله. فليقل: إني صائم”'' هل يقول ذلك بلسانه أو 
بقلبه؟ 


010 روا م . ونضّه : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا :قال الله ع وجل : كل عمل 


ابن آدم له إلا الصيام» فاته لي» وأنا أجزي به والعيام جه . فإذا كان يومٌ صوم أحدكمء 
فلا يرقْث يومئذ ول بب فإن سايّه الخد أ قابَله» فلیقٌل : اني أمروٌ صائم» والذي 
تقس محمد بيده لخلرف فم الصائم أطيبٌ 7 الله يوم م القيامة» من ريح المىك : 
وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرَ فرح بفطره. وإذا لقي ربّه ع بصومه. (كتاب 
الصيام انرقم ۱). وروی أيضاً في : 2 نفس الموضع عن أبي هريرة أن الرسول ييه قال : 
«إذا أصبح أحذكم يوماً صائماء فلا يرقْث» ولا يجهل . فإن امرقٌ شاتمّه أو قاتله» فليقلٌ : 
إني صائم». 

ورواه البخاري بلفظ آخر (كتاب الصوم/ رقم .)۱۸۹١‏ ومالك (كتاب الصيام/ ۲۲). 
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فى المسألة ثلاثة أوجه لنا: 


- أحدها: يقوله مع نفسه ‏ يعني يزجرها ‏ ولا يُطَلِعٌ الناس للرياء. قاله 
صاحب «الرعاية) . 

د التاق يجو ه مطلما , كا أبن العاف والعتارون: لأن القوك: فطق 
باللسان. يؤيد ما قاله: أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلمء أو لآ مقرأ أو لايد كز 
فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه» دون ما يجري على قلبه . 

ولا يقال : الأيمان مبناها على العَرّف» والعُدْفٌ يقتضى أن الكلام حقيقة في 
الحروف المسموعة دون النفسانى . لأنّا نقول: لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو 
غيرهما في نفسه ولم يتلفظ بلسانه» وكان ناطقاً؛ فإنه لا يلزمه شيء جزم به 
الأصحاب. 

- والثالث: إن كان في رمضان جهر به» وإن كان في غيره يقوله في نفسه. 
واختاره أبو البركات . لأنه لا رياءَ فى رمضان» بخلاف غيره. والله أعلم. 


القاعدة 94" سام 


القاعدة ۳۹ 


لا يُشْتَرَطُ في الْكَلام أن يكُونَ مِنْ ناطق واحِدٍ. على الصحيح. ذكره أبو 
سيان :فى «الارتشاف 7 

إذا تقرّر هذا؛ فمن فروع القاعدة: 

© إذا قال رجل «امرأة فلان طالق»» فقال الزوج: «ثلاثاً». قال أبو العباس : 
هي تشبه ما لو قال: «لي عليكٌ ألففٌ» فقال: «صحاح» وفيها وجهان» قال: وهذا 
أصل في الكلام من اثنين» إن أتى الثاني بالصفة ونحوها: هل يكون متمّماً للأول 
أم لا؟ . 
3 


فائلة: 


إذا أوضى إلى اثتين في التصرف»ء ٠وأريد‏ اجتماعهما على ذلك.. قال 
الحارثي: من الفقهاء من قال: ليس المراد من الاجتماع تلمظهما بصيّغ العقود» بل 
المراد: صدوره عن رأيهماء ثم لا فرق بين أن يباشره أحدهما أو الغير بإذنهما. 
ولم يخالف الحارثي هذا القائل» والله أعلم. 


)١(‏ تمامه: «إرتشاف الضرّب في لسان العرب» لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف 


الأندلسي النحوي [ت ۷٤١‏ ه]. 
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5٠ القاعدة‎ 


القِراءَةُ الاه كقراءة ان مَسْعُود في كمَّارَةٍ اليَمين. « فَصِيَام َة آَم * 
[المائدة: ۸۹]» هل ھی حبّة َم ل 


و 


فَمَذْهَبْنَا ومَذْهَبُ أبي حدق + أنه که تم اء وذكرة :انث عن ا 
إِجِمَاعاً. 

والصحيح عند الآمدي» وابن الحاجب - وحکی و عن آمك أنه لا 
يحتج بها . ونقله الامدي عن الشافعي رضي الله عنه . 

وقال إمام الحرمين في «البرهان»: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وجزم به 
الو في «شرح مسلم»» مما قاله الإمام. ذكر ذلك في الكلام على قوله ب : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»”" وفي غيره أيضاً. 


)١(‏ هو الفقيه الحافظ اللغوي» يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي [ت: 457ه] 
من تصانيقه «الإستذكار لمذاهب علماء الأمصار» (مطبوع) «والتمهيد لما قي الموطأ من 
المعاني والاسانيد» (مطبوع). 

(؟) هو العلامة المحدّث والفقيه» محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن» 
النووي» الدمشقى الشافعى [771 - 7175 ه] من مصتفاته : «تهذيب الأسماء واللغات» 
و«المنهاح في شوخ صحيح مسلم» و«الأربعون حديثاً النووية» و«رياض الصالحين» 
وغيرها. 

(۳) والحديث بنصّه: عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ية : 
«ملا الله قبورّهم وبيوتهم ناراً كما حبسونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس». 
رواه البخاري (كتاب الدعوات/ رقم: 175949) بإضافة وهي صلاة العصر» ومسلم (كتاب 
المساجد/ رقم 7717) ورواه أيضاً النسائي (كتاب الصلاة/ رقم: )٤۷٤‏ والنسائي (كتاب 
الصلاة/ 785 و587). أمَا اللفظ الذي يشير المصئّف إليه. فهو رواية أحمد في المسند. 
ونضّه: عن علي رضي الله عنه قال: شغلونا يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى سمعتٌ = 
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10 41٠ القاعدة‎ 


وما حكاه هؤلاء جميعهم : خلااف مذهب الشافعي؛ وخللاف قول جمهور 


أصحابه. فقد نص الشافعي - في موضعين من «مختصر البويطي)"'' ‏ على أنها 
حجة. ذكر ذلك في باب الرضاع» وفي باب تحريم الجمع . 


وجزم به أيضاً : الشيخ ا حامد في الصيام» وفي الرضاعء والماوردي في 


الموضعين أيضاًء والقاضى أبو الطيب فى موضعين من اتعليقه». أحدهما: 
الصيام . والثانى : فى باب وجوب العمرة. والقاضي الحسين في الصيام 


واي قى الأيمان فى کا ال 
وابن 0 3 شارح «التنبيه) في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم . 
وجزم الرافعي””' به في باب حد السرقة . 


والذي وقع للومام ADR.‏ فيه النووي -» مُسكئده : عدم إيجاب الشافعى 


التتابع في الصيام في كفارة ال ليمت 0 قراءة ابن مسعود السابقة . وهو منعٌ 
عجیب ؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي» أو لقيام 


معارض راجح . 


فم 


(۳) 
(4) 


(0) 


رسول الله يو يقول: «شغلونا عن صلاة الوسطى» صلاة العصر. ملا الله قبورّهم وبيوتهم 


- أو أجوافهم - ناراً». (مسند أحمد/ رقم .)1١70‏ 

هو الفقيه: أبو يعقوب يوسف بن يحيى» المصري» البويطي» صاحب الإمام الشافعي 
[ت. 7١‏ ه] مصئف كتاب «المختصر فى فقه الشافعى». 

كذ الزات ين المجاملى رهن ابو الح حدس بن مجني احم بن اقا بق 
إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبان الضبى» البغدادي الشافعي [78" - 5١0‏ ه]. وقد 
كان شيخ الشافعية في عصره. مما E‏ «المجموع» و«التجريد» و«المقنع» في الفقه 
و«اللباب» و«عدّة المسافر وكفاية الحاضر» في الخلاف. 

في الأصل : وكتابه الحاضرء والصواب ما أثبتناه . 

هو الفقيه الشافعي: شرف الدين أبو الفضل أحمد بن موسى بن يونس بن محمد بن منعة 
ابن مالك» الإربيلي» ثم الموصلي [01/0 - 777 ه]. من تصانيفه: «شرح التنبيه» لأبي 
إسحاق الشيرازي و«مختصر إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. 

هو الفقيه العلامة الشافعي : أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن 
الحسين» الرّافعي» القزويني [ت. 105ه] من مؤلفاته : «الفتح العزيز في شرح الوجيز» 
للغزالي» في الفقه الشافعي واشرح مسند الشافعي» وغيرها. 


إذا تقرّر هذا؛ فمن فروع القاعدة : 
© هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟ 
المذهب المنصوص عن الإمام أحمد: الوجوب. وعنه رواية أخرى: لا 


يجب . والله أعلم. 
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1¥ ٤١ القاعدة‎ 


)١ القاعدة‎ 


لا يلرم الم َمُكلّف حُكَمْ التاسخ قبل علْمه به. 

قال أبو البركات : قاله أصحابنا. وهو ظاهر كلام أحمد. ومذهب الحنفية 
والشافعية وجهان. 

وخرّج أبو الخطّاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العِلّم 
بالعزل. وفرّقَ القاضي وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة. 

© ومنها: أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب . فَاعْثَيِرَ فيها العلم 
بالمأمور به والمنهئ عنه. وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه. فإنه لا 
يتعلق به ثواب ولا عقاب . 

وليس الحكم مختصّاً بالناسخ» بل يشمل الحكم المبتدأء وفيه أيضاً 
الخلاف . ذكره أبو العباس . 

و العام ذا وصل إلى البي ق 


2 -. 


TT‏ فهل يثبت أم لا؟ 
لم أو مَنْ صرح بذلك» ولكن کلام الآمدي يقنضي الثبوت . فإنه لما دک 


نسح الأمرٍ قبل امتثاله : : استدلٌ له بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء» حتى بقيت 
ا 
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وقال القرافي» في منع الاستدلال بهذا الحديث: ولأنه تسخ قبل الإنزال. 
وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم. فليس من صُوَّرٍ النزاع . فكلام القرافي في هذا 
يقتضي أنه إذا بلغ النبيّ بيه في السماء: أنه يكون كما لو كان مع جبريل» ولم 
يصل إلى النبي بيا في الأرض . والله أعلم . 

وقد تقدَّم بعض مسائل تتعلّق بهذه القاعدة في قاعدة «إذا لم يبادر المكلّف 
إذا ظن موته وبان خطأه» بما يغني عن إعادة ذلك هنا. والله سبحانه أعلم . 
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۲۱۹ ٤۲ القاعدة‎ 


القاعدة ”57 


في الأَوَامِرٍ والتَّوَاهِي «أَمَرَه هي حَقِيقة في القَوْلٍ المَخْصُّوصٍ» وفي الفِعْلِ 
مَجارٌ . 

هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل» 
نحو قولنا: «كنّا في أمر عظيم»» إذا كنا في الصلاة. 

وقال أ الحسية: : هي موضوعة ة للقول والفعل» وللشيء اشا ار 
(أتى بأمرٍ |( » أي بشيء ١ح‏ وللشأن أشنا نحو قوله تعالی : وا اا اة 
كني اشر [الفمر: ۰ معناه: اي ا اه 

عزمتٌ على إقامة ذي صباح لأمرٍ مايُِسَوّد مَّن يَسُود 

واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلوّ دون الاستعلاء» وهو ظاهر 
قول أصحابنا. وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 

ونقل القاضى عبدالوهاب فى «الملخّص» عن أهل اللغة» وجمهور أهل 
العلم ‏ واختاره أو العو فين المتولة د الاشتعمييلةء دون العلسو: 
و صححه الآمدي» وابن الحاجب» وصاحب «المنتخب»)» وقال فى «المحصول» 
- قبل المسألة الثالثة -: إنه الصحيح. وجزم به في «المعالم»» لكنه ذكر في 
«المحصول» أيضاً ‏ بعد ذلك بأوراق فى أوائل المسألة الخامسة ‏ ما حاصله: أنه 


لا يشترط. 
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وذكر الإسْتوي”'' عن القاضي» فقال: ويجب أن يُشترّط العلوؤٌ والاستعلاء 
معاً مع حكايته عنه ما قاله في «الملخّص» في أول المسألة. وهو: أنه يشترط 
العلو» دون الاستعلاء. ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك . 

وقال الإمام فخرالدين: الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علو ولا 
استعلاء . فتحرّر من ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: اشتراط العلو والاستعلاء. 

- والثاني: لا يشترطان. 

الثالث: حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء. 

- والرابع: عكسه. 


تبیه : 

حنك قلا باشتراظ الغلق والاستسلاء أو هما فما حذهما؟ 

فحاصل ما ذكره القرافي : أنَّ الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه 
ورفيع صوتيٍ. والعلؤٌ: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. ومع التساوي: فهو 
التماس. ومع دنوٌ الطالب: فهو سؤال. والله أعلم. 


فائدلة: 


فال أنو اليركات* ولا بد في أصل صيغة الأمر المُطلقة من اقترانها بما يُفهّم 
منه أن مُطلِقَهًا ليس كحاك عن غير» ولا هاذٍ كالنائم. 


(۱) هو القاضى نور الدين إبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري [ ° - Y١‏ هم]l‏ الشافعي . 
من كتبه: «مختصر الوسيط» و«مختصر الوجيز» في الفقه (وهما للغزالي) و«شرح 
المنتخب» فى أصول الفقه. 
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۲۲1 ٤)٣ القاعدة‎ 


القاعدة 57 


الأنه اة عَنْ قَرِيئَةِ: هل يَقْعَضِي الوْجُوب آم لا؟ 

فى المسألة مذاهب : 

- أحدها: أنه يقتضي الوجوب» ما لم تقم قرينة تَضْرفه إلى غيره. نص عليه 
الإمام أحمد - رضي الله عنه ‏ في موضع. وهو الحق» وبه قال عامة المالكية» 
وجمهور الفقهاء . 

وقال إمام الحرمين في «البرهان»» والآمدي ف «الإحكام». وغيرهما: إنه 
مذهب الشافعي . وقال العيخ 5 إسحاق في امع اللّمع»: إن الأشعري نص 

لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة» أم بالشرع؟ 

فيه مذهبان مذكوران فى الشرح المذكور على «اللمع». 

- والأول - وهو كونه بالوضع - نقله في «البرهان» عن الشافعي . ثم اختار هو 
أنه بالشرع . وفي «المستوعب» للقيرواني''' قول ثالث: انه يدل بالعقل. 

- والمذهب الثاني : أنه حقيقة في الندب. وحكاه الغزالي في 
«المستصفى»” والآمدي في كتابه : قولاً للشافعي . وقاله بعض الشافعية . وحكاه 
أبو الب قات غ المعدرلة: وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة . 


)١(‏ هو الفقيه الحافظ المؤرّخ الشاعر: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رشيق القيرواني 


[ت ۳۸١‏ ه] وله: «المستوعب لزيادات مسائل المبسوط مما ليس في المدوّنّة؛. 
(؟) «المستصفى من علم الأصول» (مطبوع .)٠۹۳۷‏ 
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والمذهب الثالث: أنه حقيقة فى الإباحة» لأنه المُحَقَّقَ. والأصل: عدم 
الطلب. 

- والمذهب الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب. وجزم به الإمام في 
«المنتخب». وكذلك صاحب «التحصيل»» كلاهما في باب الاشتراك . 

- والمذهب الخامس: أنه مث مش لكان بين هذين وبين الإرشاد. ونقله الآمدي في 
«الإحكام» عن الشيعة» وصححه . ونل عنهم فى اامنتهى السّول»: المذهب الذي 

- والمذهب السادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوبٍ والندب» 
وهو 8 ٠‏ دفي د للقيرواني» ولعي للغزالي : أن الام 

- والمذهب السابع : أنه حقيقة : إِمّا في الوجوب» وإكا هي البدات: ولكن لم 
يتعرّن لنا ذلك . ونقله صاحب «الحاصل»» ثم البيضاوي حكاية عن الغزالي . 

ولیس كذلك . فإن الغزالي نقل في «المستصفى» عن و أنه حقيقة في 
الوجوب فقط. وعن قوم: أنه حقيقة في الندب فقط. وعن قوم: أنه مشترك 
بينهما. قال: كلفظ العين» ثم نقل عن قوم: التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة. 
قال: وهو المختار. ونقله فى «المحصول» عنه على الصواب . 

وقال الغزالي في «المنخول»": وظاهر الأمر للوجوب. وما عداه: فالصيغة 
مستعارة فيه . هذا لفظه. وهو مخالف لكلامه في «المستصفى» . 

والمذهب الثامن “أنه ترك بين الوجوب والندب والإباحة. 

- والمذهب التاسع: أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة» ولكن بالاشتراك 


ا الشافعي [094 2 - a [AVY‏ مختصر 0 ا ل الدين 
الرازي . 
زفق «المنخول من تعليقات الأصول» (مطبوع. دمشق» ۸°( . 
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المعنوي› وهو الإذن. حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. 

- والمذهب العاشر: أنه مشترك بين خمسة. وهى: الثلاثة التى ذكرناهاء 
واللإرشاد» والتهديد. حكاه الغزالى فى «المستصفى) . 

- والمذهب الحادي عشر: أنه مشترك بين الأحكام الخمسة: الوجوب» 
والندب» والإباحة» والتحريم» والكراهة. حكاه أصحاب: «البرهان»» 
و«المحصول»» و«الإحكام»» ونُسِب إلى الأشعري . 

فإن قيل : كيف يُستعمّل لفظ «الأمر» ذ في التحريم أو الكراهة؟ 

- والمذهب الثانى عشر: أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة» ولا تعلمه. 
نقله في «البرهان» أيضاً. ونسب إلى الأشعري . 

قيل : لأنه يُستعمّل فى التهديد. والمهدّد عليه إِمّا حرام أو مكروه. 

د والمذهب الثالث عر أنه مشترك نين شتة اماع وى الوجوف: 
والندب» والتهديد» والتعجيز» والإباحة» والتكوين. وحكاه ابن برهان فى 
«الوجيز» عن الأشعري 

ونسب إلى الأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم. ولكن اتفق جمهور 
الأشعرية على أن مذهبه: التوقف بين أمور: ويعيّر عنه أيضاً بأن الأمر ليست له 
صيغة تخصّه. قال في «البرهان»: والمتكلمون من أصحابنا يُجمعون على اتباعه في 
الوقف» ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الاستثناء . والله أعلم . 

والمذهب الرابع عشر: أنَّ امز الله للوجوب» وأمر رسول الله كل للندب . 
حكاه القيرواني في «المستوعب» عن الأبهري”» في أحد أقواله. 

والمذهب الخامس عشر: أن أمر الشارع الوجويه دون کر اختاره أبو 
المعالي وابن منجًا . وبنى عليه : من حر دفع مالٍ أمر بدفعه بلا عذر. قال : له 
يضمن بناءً على اختصاص الوجوب بأمر الشرع . 


)١(‏ هو المحدّث والفقيه الأصولي المالكي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
التميمي› الأبهري› البغدادي [۲۹۰ _ ۲۷۵١‏ ه] إمام المالكية في وقته . من مصنفاته : 
شرح مختصر ابن الحكم» و«الرد على المزني في ثلاثين مسألة» كتاب في أصول الفقه. 
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قلتٌ: والمذهب: يضمن» بناءً على القاعدة. والله أعلم . 

إذا تقرر هذاء فيتعلق بالقاعدة ‏ على الصحيح من المذهب - مسائل كثيرة 
جداً. ليس هذا موضع ذكرهاء ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها 
على القاعدة. 

وفي المذهب فروع كثيرة» اذَّعى الأصحاب: أنها خرجت عن الوجوب 
بقرائن صرفتها عنه. وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهرء 
والله أعلم . 

وههنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر: 

© ومنها: أن الكتابة أو الإشارة : هل تسى أمراً أم لا؟ 

ذكر أبو البركات في «المسودّة» عن القاضي: أنها لا تُسمّى أمراً حقيقة. 
وذكر القاضي في «الجامع الكبير؛ ‏ في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة -: أن 
الكتابة تقوم مقام قول الكاتب. بدلالة أن النبي ية كان مأموراً بدعوة جميع الناس 
إلى الإسلام» ثم كنت إلى كسرى وقيصر. . فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام. 
وهذا يقتضي أن يكون أمراً حقيقة . والله أعلم . 

© ومنها: هل يَحْسنْ الاستفهام عن الأمر المجرّد : هل هو واجب أم ل 

ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعاً وتسليماً. 

© ومنها: فعل النبي اة : هل د م يُسمّى أمراً حقيقة أم لا؟ 

قال أبو البركات: لا يُسَمّى أمراً حقيقة» بل مجازاً في قول إمامنا وأصحابه 
والجمهور. 

وقال بعشن المالكية» وبحهن متاخرئ الشافعية: تسن أمرا حقيقة ...وأقده 
عبد الحليم“ وذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلى في «الكفاية»: إلى 
أن لفظة «الأمر» مشتركة بے بين القول والبيان والطريقة› وما أشبه ذلك . قال : وهذا 


هو الصحيح لمن أنصف . 


دلق هو : تقي الدين بن تيمية . 
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قلتُ: وهذا يقتضي أن يُسمّى أمراً حقيقة. وهذا ينبغي إذا ثبت التأسّي 

© ومنها: إذا قلنا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب» إلا أن تَضرفه قرينة. 
فإطلاق التوعٌد لفعل ما توعدٌ عليه . أو إطلاق الوجوب أو الفرض: هل يكون ذلك 
نصاً في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ 

قال القاضي : لا يكون نصاً في الوجوب» بل يقبل التأويل . ذكره في الثلاثة . 

والذي رأيتُ ابنَ عقيل ذكره: أنه لا يكون نصاً في الوجوب: هو إطلاق 
القواعد خاصة. ولم أر له كلاماً في إطلاق الوجوب» أو إطلاق الفرض . 

واختار أبو البركات: إطلاقٌ القواعد» وإطلاق الفرض أو الوجوب: نصنٌ في 
الوجوب لا يقبل التأويل. وهو أظهرء إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته. 
والله أعلم . 

© ومنها: ‏ ما قاله في «المسودّة» ‏ إذا صرف الأمر عن الوجوب: جاز أن 
يُحْتَجّ به على الندب» أو الإباحة. وهو قول بعض الحنفية» وبعض الشافعية» منهم 
الرازي. 

وبعضهم قال: لا يُحتج به . كذلك حكاه القاضي أبو يعلى . وكذلك اختاره 
ابن برهان. . ولفظة الأمر إذا دلت على وجوب فعل» ثم سخ وجوبه : : لا تبقى دلیلاً 
على الجوازء بل يرجع إلى ما كان عليه» خلافاً للحنفية . وكذلك اختاره أبو الطيب 
الطبري. ولفظه: إذا صرف الأمر عن الوجوب: لم يَجَرْ أن يُحتمّ به على الجواز . 
قال: لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز. وإنما الجواز تبَعٌ للوجوب . 
إذ لا يجوز أن يكون :واا ولا يعو عله فإذا سقط الوجوب : سقط التابع له 
وهذا الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا. 

وذكر أبو الخطّاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في 
الندب» فيجيء فيها الوجهان لنا؟ وكذلك ذكر في مسألة الأمر بعد الحظر. 

© ومنها: إذا كان المأمور به» بعضه واجباً وبعضه مستحبّاًء كقوله تعالى : 


«وأفسلوا الْكَيَرَ ) [الحج: ۷۷]ء وقولهظلِِ: «دع ما يرييك إلى مالا 


يُريبك»“ ونحو ذلك . وهو كثير فى الكتاب والسنة . 

قال بعض الأصوليين: إِنْ حُمل الأمد على الوجوب؛ خَرّجت منه 
المستحئات وإن حمل على الندب؛ خرّجت منه الواجبات» مع أنه يحكم . وإن 
حمل عليهما؛ لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أو على حقيقته . 

قال ابن عبدالسلام في «قواعده»: والحملٌ على الوجوب مع التزام 
التخصيص: أؤلى. لأن الغالب على صيغة الأمر: الإيجاب. والغالب على 
العموم: التخصيص . فَحَمْلّه على الغالب أؤلى. 

وقال أبو العباس في «المسودّة»: والصواب أن يقال: الأمر عام في كل ما 

ااافا أن .تقسول: هودالٌ على القندن المشتشرك ريبج الوجوتب 

- والمسلك الثانى: ‏ وهو أظهر ‏ أن نقول: هذا الأمر أريد به الواجب في 
الواجبات» والمستحب في المستحَبّات . والله أعلم . 

ق رما تنظ الأمر :إذا قلعا التو الكول المتضوسن عن أحهد قاريد الاير 
الندب» فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد. واختاره أكثر أصحابنا: القاضي 
وغيره. وهو نص الشافعي» حكاه أبو الطيب وقال: هو الصحيح من مذهبه. 

وقال الكزخي» والرازي من الحنفية: هو مجاز. واختاره عبدالرحمن 
الحلوانى من أصحابنا. وعن الشافعية كالمذهبين. 

وإن أريد به الإباحة. فعند أبي البركات: أنه مجازء وحكاه عن الحنفية. 
وقال المقدسي : واختاره ابن عقيل» وقال: هو قول أكثر الأصوليين. وقال 
القاضى: يكون حقيقة . 

قال أبو العباس: والتحقيق في مسألةٍ أمر الندب» مع قولنا: الأمر المطلق 


)5١95 رواه البخاري موقوفاً على حسّان بن أبي سنان. ومرفوعاً (كتاب البيوع/ رقم‎ )١( 
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يَقبَلّ الإيجاب» أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجاباً. وأما المندوب إليه: 
فهو مأمور به أمراً مقيّداً» لا مطلقاً؛ فيدخل فى مطلق الأمرء لا فى الأمر المطلق . 
يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازاً؟ فهذا بحث اصطلاحي . 
وأجاب عنه أبو محمد البغدادي”'': بأنه مشكل» كالوجود والبياض. 
وأجاب القاضي: بأنَّ الندب بعضٌ الوجوب. فهو كدلالة العام على بعضه. 
وهو عنده ليس بمجاز» إنما المجاز دلالته على غيره. وهذا منه يقتضى أن الأمر إذا 
أريد به الإباحة أن يكون مجازاًء وهو خلاف ما تقدم عنه. والله أعلم . 


)١(‏ لعلّه: جمال الدين أبو محمد عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان الحرّاني» 
المعروف ب «البغدادي» 7517٠١  0865[‏ ه] أحد تلاميذ موفق الدين بن قدامة. وكان فقيها 
في المذهب الحنبلي وإماماً بحلقة الحنابلة بجامع دمشق. (انظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة» ۲/ ۲۸۲ وشذرات الذهب» .)٥۷۸/۷‏ 
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القاعدة 55 


إِذَا فدَعْنًا على أنَّ الأَمْرَ المَجَوَدَ لِلْؤْجُوب» فوَرَدَ بِعْدَ حَظَرٍ . فَمَاذا يَقَنَضِي ؟ 
فى المسألة مذاهب : 


أحدها: أنه يقتضى الإباحة. هذا قول جمهور أصحابنا. وهو الذي نص 
عليه الشافعي» كما قاله ابن التلمساني في «شرح المعالم»» والقيرواني في 
«المستوعب»» والأصفهاني في «شرح المحصول». وحكاه التميمي عن أحمد. 
وقال الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة»: إنه ظاهر مذهب الشافعي. ونقله ابن برهان 
فى «الوجيز» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» ورجّحه ابن الحاجب. ومال إليه 
الامدي. فال إن الغالت: 
- والثانى : ذكره القاضى الحسين من الشافعية ‏ فى أول باب الكناية من 
(تعليقه) _: أنه الاب ٠‏ 
- والثالث: أنه يقتضي الوجوب. كما لو لم يتقدمه حظر. وهو الأصح عند 
الإمام فخر الدين وأتباعه. ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن القاضي. والامدي 
عن المعتزلة . وحكاه بعض أصحابنا قولاً لنا . وذكر بعضهم : أن القاضي اختاره في 


ودا لل 


إعادة الجماعة . وذكر بعضهم: أنه ظاهرٌ قول امد في قوله تعالى : # ولا حلع 
اا [المائدة: ؟]. 


- والرابع : CS‏ فإ كان ساس + گان احا : 
وإن كان واجباً أو مستحباً؛ كان كذلك» وهذا اختيار أبى العباس. قال: وهو 
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المعروف عن السلف والآئمة» ومعناه كلام المزني . 

- والخامس: إن كان بعد الحظر ام صريح بلفظه. كما لو قال: «أمرئكم 
بالصيد إذا حللتم»» فيقتضي الوجوب» بخلاف صيغة «افْعَلُ). حكاه أبو محمد 
المقدسي بعدما صدَّر المسألة بكلام مُطلق» وهو يقتضى التسوية عنده. 

قال أبو البركات: وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب. 

قال أبو العباس: وكلام القاضي أبي يعلى وغيره يدل عليه. فإنه صرّح بأنَّ 
هذا ليس بأمر» إنما صيغته صيغة الأمرء وإنما هو إطلاق. 

قال عبد الحليم : وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطابٌ بلفظ 
الأمر أو الوجوب؛ اقتضى الوجوب . وإن جاء بصيغة الأمر؛ فإنه لا يكون امراب 
مجّد إِذْن . وهذا لا يتأنّى في لفظ الأمر. 

وللقاضي أبي بكر في الاسر بعال ال E‏ :]| إذكره في 
«الإرشاد» > وهو : إن كان الحظر السابق على الأمر حطر ابتداة “لا لعلّة عارضةٍ؛ 
فالآمر نهنا الام السكداً الذي لم يسبقه حظر أصلاً . وإن كان الخ لكا عار 
بعد تقدّم إطلاقه وإباحته» فالأظهر حمل الأمر على الإذن» ورفع الحظر. وعليه 
تنزل أوامر القران. 

ومحلّ الخلاف فى الأمر بعد الحظر: إذا كان من غير استئذان في الفعل . أما 
إذا استأذن في الفعل بعد الحظر: فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف . ذكره القاضي . 
وسيأتى فى القاعدة «أْمَرَ بعد حَظر» واستأدَّنَ المأمورَ في فعله» وفي وجوبه 
روايتان. 

إذا تقدّر هذا؛ فمن فروع القاعدة : 

© الأمر بزيارة القبور للرجال. أخذ غيرُ واحد من أصحابنا من كلام 
الخرقي: أنها مباحة. لأن الأمر بزيارتها أمرٌ بعد حظر» فيقتضي الإباحة بناء على 
القاعدة . ولكن المذهب المنصوص عن أحمل : أنها مستحبة . وذكره بعضهم 


2000 الإرشاد للقاضي أبي بكر ابن الباقلاني . واختصره او المعالي إمام الحرمين الجويني وفي 


كتاب سمّاه: «التلخيص» (انظر : كشف الظنون .)7١/١‏ 
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إجماعاًء لأنه ‏ وإن كان بعد حظر ‏ لكنه علّله عليه الصلاة والسلام بتذگر الموت 
والآخرة..وذلك آم مطلوبة شترعا. 

قال أبو البركات وغيره: وتجوز زيارة قبر الكافر. وقيّد ذلك أبو العباس 
بزيارة قبر الكافر للاعتبار. ولم أر أحداً صرّح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو 
للاعتبار. 

© ومنها: لا يجب على الزوج أن يَخْرْجِ مع امرأته الى الحج في أصح 
الروايتين عن أحمد» لأنه ‏ وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمرٌ بعد حظرء. لأن 
المأمور كان قد اكتتب في غزاة فتعيّنَ عليه ثم لما أمره النبي يو بالخروج مع 
افرأثة نان آمرا بعد.حظر. 

والرواية الأخرى: يجب عليه الخروج أخذاً بظاهر الأمر. لكن هذا فيه نظر 
على ما قرره القاضى . وإن قيل باستحبابه» فلما فيه من الإعانة على العبادة» وهو 

© ومنها 570 في قوله ية : «مَطل الغني ظلمء 
وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع"» متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال طائفة 

من العلماء : إنه أمرٌ بعد حظرء لأن ذلك بِيعٌ ديْنٍ بِدَيْنِء وذلك لا يجوز. للد 

0 فإن Sal‏ الحقء ا ره ذكر النبي وَل 
أتبع أحدكم على ملىء i.‏ 8 ا بالوفاء e‏ عن اا وسن له 
ظلم إذا مطل. وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء بالشروط المذكورة 

وهل تبرأ ذمة المُحيل على المليء قبل أن يُجِيرَه الحاكم على قبول الحوالة؟ 
فى المسألة روايتان. ذكرهما أبو البركات . 


.)١654 ومسلم (كتاب اا‎ (YYAV : رواه البخاري (كتاب الحوالات/ رقم‎ )1١( 
ومعناه : إذا أخبل ياين الذى لهم على موبيرء فل يقال منه: تبعت الرجل لحقي»‎ 
أنه تباعة : فأنا تبيعٌ» إذا طلبته. (صحيح مسلم/ ص ۰۱۱۹۷ هامش ۲ بتحقيق: محمد‎ 
. فؤاد عبد الباقى)‎ 
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© ومنها : الأمر بالكتابة في قوله تعالى  :‏ وهم إن لتشم فوم عب [النور: 
۳ قال طائفة من أصحابنا: هو أمر بعدَ حظر» لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله. 
فان الك مالف و ك من جال فيع بعضه ببعض أكلٌ مالي بالباطل . فيدخل في 
النهي عن أكل المال بالباطل. وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل»ء فالأمر بها 
بعد ذلك أمرٌ بعد حظرء فلا يفيد الوجوب؛ بناء على القاعدة» لكن يستحب كتابة 
ذف الكد و الا فاق" وإن .كا الأمريعد التعطر ا ا لتخوين 
الف ولك مطارف رعا ١‏ 

واختار أبو بكر عبد العزيز في «تفسيره»' : أن الكتابة في هذه الحال واجبة. 
وذكرها في «التنبيه» رواية» وهو مجه . 

وما قيل: من أنه أمرٌ ورد بعد حظرء فلا يصح. وإنما غاية ما يقال فيه: إنه 
رخصة. لأنه شرع مع قيام السبب المحرّم لعذر. وهو الحاجة إلى تخليص رقبة من 
الرق. وليست الوْحَص من قاعدة الأمر بعد الحظر. 

وقد تقدم في قاعدة الرخصة: أن من الؤخص ما هو واجب. 

قال أبو العباس: وقياس قولنا بالوجوب ههنا: أن تجب الإجابة. إذا قال 
له: «١أَغْتِقْ‏ عبدك عني وعلى ثمنه». 

قال شيخنا أبو الفرج في تعليقه على «المحرّر»: ووجهه بأنه بذل العوض 
فيما يزيل ضرر المضطر. فوجب الإجابة إليه» كما لو بذل أجنبي عن المضطر قيمة 
الطعام أو نحوه. 

وقد يقال: إنه ههنا إنما قصد نفع نفسه» وثبوت الملك» والعتق والولاية. 
فلا تجب إجابته إليه» كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه. 

نعم لو قال اأعتق. عبدّك وعلية تمتها فقد يتوجة وجوت الإجابةء لأن 
المصلحة للعبد» ويتوجه أن تخر أن ل يكون تاا إلى خدمته. وقد يقال: 
يمكنه أن يشتري عوضه بما يؤدي إليه . والله أعلم . 


)١(‏ هو كتاب «تفسير القرآن» لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف ب «غلام الخلال». 


(انظر : طبقات الحنابلة ؟/19١).‏ 
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© ومنها: أمره َي بالنظر إلى المخطوبة: هو أمر بعد حظر. فيقتضي 
الإباحة» بناء على القاعدة. وهذا أحد الوجهين لأصحابنا. وهو إباحة النظرء لا 
استحبايه . 

والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب . منهم: أبو الفتح الحلواني» 
وا وصاحب «الترغيب» ‏ استحبابٌ النظر إلى المخطوبة. لأنه - وإن كان 
أمراً بعد حظر ‏ لكنه ا ذل على أنه أريذ الاھ الندب. وهي قوله يا 
«فهو أحرى أن يۆدم کی 


© ومنها: الأمر 0 السلاح فی صلاة الخوف» في قوله تعالى : 


$ لخدو ددهم ولحم 4 [النساء: 6٠١”‏ قال طائفة من الأصحاب - منهم : 
القاضي» وابن عقيل - حَمْلّه في الصلاة في غير الخوف محظور . TT‏ 


حظر. وهو للإباحة. فهذا يقتضى إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف. لا 
استحبابه . لكن قالوا باستحبابه مع قولهم: إن هذا يقتضي الإباحة. 

وذكر صاحب «المنتځب» - من أصحابنا ‏ في استحبابه روايتين. نقل ابن 
هانىء: لا بأس. واختار طائفة من أصحابنا الوجوب. ومحل هذا: فى الخفيف 
من السلاح . أما ما يثقله. أو يمنع إكمال الصلاةء أو يضر غيره: فإنه يكرّه. صرح 
به الأصحاب . 

وقول من قال من أصحابنا: إِنَّ حمل السلاح الخفيف - في غير صلاة 
الخوف ‏ محظورٌ» فيه نظر. إذ لم يقم دليل على كراهته» فضلاً عن تحريمه؛ 
فليس من الأمر بعد الحظر . والله أعلم . 


)١(‏ نص الحديث: عن المغيرة بن شعبة قال : خطبث امرأة فقال لي رسول الله ا : «أنظرتَ 
إليها؟» قلتٌ: لا. قال: «فانظر إليهاء فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما». رواه أحمد 
(المسند/ رقم : ۵ والترمذي (كتاب النكاح/ رقم : 17 وقال: هذا حديث 
حسن. وابن ماجه (كتاب النكاح/ رقم: )١855‏ والنسائي (كتاب النكاح/ رقم: 077170 
بلفظ : «فإنه أَجْدرٌ أن يؤدمّ بينكما» . ومعناه أحرى أن تدوم المودة بينكما. 
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و 


إا فرَعْنَا على أنَّ الأمْرَ المْجَوَدَ للوْجُوب . فوْجدَ أمر بِعْدَ اسْيْذانٍ: فَإنَّهُ لا 
يمَئَضي الوّجوب, بل الإباحة 

ذكره القاضي محل وفاق. 

فلت وكذ للك ابن عقيل :: 

وإظلاق اع ا رقش ال سودق ودر ارماك ةخود رع يعد اا 
تعليمه : : شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان. والله أعلم . 

إذا تقرّر هذا؛ فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض 
الوضوء بلحم الإبل بقوله 4ي في الحديث الذي رواه مسلمء لمّا سئل عن التَوضي 
من لحوم الإبل؟ فقال «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». 

ومما يُقرّي الإشكال: أنَّ في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنه”" . 
وهو بعد سؤال» ولا يجب بلا خلاف» بل يستحب . 

فإن قلت : إذا كان كذلك» فلم يستحبُون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم 
شرعي يفتقر إلى دليل. وعندكم هذا eT‏ 


) إشارة إلى الحديث الذي رواه جابر بن سَمُرة: أن رجلاً سأل رسول الله يي : أأتوضّأ من 
لحوم الحم واب (إن شئت» فتوضاً. وإن شئت فلا تتوضأ». قال: 0 
الإبل؟ قال: : انعم . . فتوضأ من لحوم الإبل» قال : أصلّي في مرابض الغنم؟ قال : 
قال : أصلي في مَبارك الوبل؟ قال: «لا». رواه مسلم (كتاب الحيض/ رقم: )١١‏ 

9 نظو الا السايق + 
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قلتٌ: إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر. وهو أن الأكل من لحوم 
الإبل يورث قوة نارية. فناسب أن تُطِمَأْ بالماء» كالوضوء عند الغضب. ولو كان 
الوضوء من لحوم الإبل واجباً على الأمة» وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل: لم 
يوقف بیان وجوبه حتى يسأله سائل» فيجيبه. 

فعْلِم أنَّ مقصوده: أن الوضوء من لحومها مشروع. وهو حق. والله أعلم . 

OS‏ دك يفيه مان a ag‏ ادلي الها 
مكل هن الواضوء: امن الجر العب؟ قال إن كت فرصا وإن شت فلا 
تتوضأ”'2 مع أن التوضّي من لحوم الغنم مباح . فلمًا حَيّر في لحم الغنم» وأمر 
بالوضوء من لحوم الإبل: دل على أن الأمر ليس هو لمجرّد الإذن» بل للطلب 
الجازم . والله أعلم. 

وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم : فإنه لا يقتضي الوجوب› 
على ما سبق في إلحاقه الأمر بعد الاستئذان. وحينئلٍ فلا يستقيم استدلال أصحابنا 
على وجوب الصلاة على النبي بيه في التشهد الأخير: مما ثبت عن النبي كَل أنه 
قيل له: يا رسول الله» قد عَلمنا كيف نسم عليك» فكيف نصلَّي عليك؟ فقال: 


«قولوا الهم صلّ على محمد وعلى آل ”كن الحديث» نعم إنه ثبت الوجوب 
من خارج . فكيف يكون هذا الأمر للوجوب؟ لأنه بيان لكيفية واجبة . والله أعلم. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

زفق نص الحديث : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقِيني كعب بن عغجرة . فقال: ألا أهدي 
لك هدية؟ إن النبي ب خرج علينا فقلنا : يا رسول الله! قد عَلِمنا كيف نسلّمٌ عليك. 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: الله صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت 
على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. . اللّهم بار على محمد وعلى آل محمّد كما باركت على 
آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد». رواه البخاري (كتاب الدعوات/ رقم: )1۳١۷‏ ومسلم 
(كتاب الصلاة/ رقم .)5٠5‏ 
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٤٦ القاعدة‎ 


الأَمْرْ إذَا وَرَد مُقيّداً بالمرّة أؤ التكرّارٍ حمل عليه 

ولم أر فيه خلافاً. وإن ورد مُقيّداً بشرط» فسيأتي . 

وإِنْ كان مطلقاً لم يُقيّد بشيء» فما يقتضي؟ 

في ذلك مذاهب: 

- أحدها ‏ وهو الذي ذكره ابن عقيل: مذهب أحمد وأصحابه» وحكاه 
القاضي في كتاب «الروايتين والوجهين» عن شيخنا عبد الله بن حامد -: أنه يقتضي 
التكرار. وهذا أشهر قولَيْ القاضي وقول أكثر أتباعه. وحكاه في «المسودّة» عن 
أكثر أصحابنا. وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني» لكن بحسب الطاقة 
والإمكان» كما ذكره. 

قال أبو البركات والآمدي: وبال القاضي في ذلك» حتى منع حسن 
الاستفهام عن التكرار» ثم سلمه. 

قلتُ: وفي منعه نظر. إذ قد ثبت في السنة الصحيحة والآية: قد يُستفهم عمًا 
في الظاهر دخوله. كأفراد العام . 

- والمذهب الثاني : لا يقتضي التكرار» ولا يدل على المَرّة» ولا على 
التكرار» بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرارٍ أو مرَّةَء إلا أنه لا يمكن 
إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرّة الواحدة. فصارت المَرّة من 
ضروريات الإتيان بالمأمور به. واختاره أبو محمد المقدسي . 
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بقرينة. ولم يفرّق بين مُطلّقَء ومعلّق بشرط. لكن قد يكون التعليق عنده 
قرينة. واختاره الإمام فخر الدين» والامدي» وابن الحاجب» والبيضاوي 
وغيرهم . 

- والمذهب الثالث: أنه يدل على المّرّة. واختاره أبو الخطاب. ثم أكثر 
كلامه يحتمل التكرارء وهو قول أكثر أصحاب الشافعي» كما حكاه الشيخ أبو 
إسحاق في «شرح اللْمّع». ونقل القيرواني في «المستوعب»» عن الشيخ أبي 
حامد''': أنه مقتضى قول الشافعي . 

- والمذهب الرابع : التوفّف . وعلى هذا قولان. 

أحدهما: التوقف لكونه مشتركاً بين المرة والتكرار. 

والثاني: أنه لأحدهماء ولا نعرفه. 

وقال أبو البركات في «المسودّة»: إن إمام الحرمين فسّر التوقّفء فيما زاد 
على المدّة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته. قال أبو البركات: وحقيقة ذلك 
عندي : ترجع إلى قول من قال: لا يقتضي التكرار. 

قلتُ: ذكر بعضهم أنَّ على قول التوقُف يمتنع إعماله وليس بصحيح» على 
ما ذكره أبو البركات. وعلى قول من قال: إنه لأحدهما ولا نعرفه. فلا يمنع إعماله 
أيضاً. لأنه يفيد طلب الماهية» لكن: هل هي ماهية متكررة» أو ماهية واحدة؟ 
والله أعلم . 

وإن ورد مُعَلَّقَا على شرط . فإن قلنا: المُطلق يقتضي التكرار. فالمعلّق على 
شرطٍ عنده: تكرارٌ شَرْطه يقتضي التكرار بطريق الأؤلى . 

وإن قلنا: المطلّق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه. فهل يقتضيه هنا أم لا؟ 

في ذلك مذهبان: 

أحدهما: لا يقتضيه. واختاره ابن أبي فوس و اا عا 
للامدي . 


- والمذهب الثاني : يقتضي التكرار بتكرار شرطه. وحكاه في «المسوذة» عن 


)١(‏ أي: أبو حامد الغزالي. 
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بعض الحنفية» وبعض الشافعية. واختاره هو وحفيده(' . 


وعلى هذا المذهب مذهبان: 

أحدهما : أن إفادة التكرار من جهة اللفظء أي إن هذا اللفظ وضع للتكرار. 

والثانى : أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ . قال فى «المحصول»: 
هذا هو المختار. وجزم به البيضاوي . 

وفع علق عله ا وم كرازه 0 الجاعين 

وإذا تكوّر لفظ الأمرٍ - وقلنا: الأمر المُطْلّقَ لا يقتضي التكرار - فهل يقتضي 
التأكيد» آم التاسيس؟ 

فيه مذهبان: 

أحدهما ‏ وهو الذي اختاره ا اطا وأبو محمد المقدسى» وأبو بكر 
الصيرفي» والبصري -: أنه لا يقتضيه. قال ابن عقيل: وهو قول الأشعرية فيما 
حكاه بعض الفقهاء عنهم . 

- والثاني: أنه يقتضي التأسيس . وقاله القاضي في كتاب «الروايتين»» مع 
اختياره فيه : أن الواحد لا يقتضي التكرار. واختاره فى «المحصول»» والاأمدي فى 
«الإحكام». قال أبو البركات: وهو الأشبه بمذهبنا. ونقله القيرواني عن عامة 
أصحاب الشافعى . 

- وفى المسألة قول ثالث بالوقف . 

حل الخلاف : إذا كان الثاني غير معطوف على الأول. فأمًا إن كان الثاني 
معظوفاً على الأول تعر قد شت كقوله: صل ركعتين » وصل ركعتين2)» فإنه يفيد 
التكرار. وإن كان المعطوف عليه مُعرّفاًء مثل : «صلّ ركعتين وصلّ الصلاة»» فإنه 
يُحمّل على الصلاة الأولى . قاله القاضى وغيره. 

وقال أبو الحسين فى المعطوف المعدّف: الأشبه الوقف. لأن العطف 


(1) أي: عبد الحليم بن تيمية. 


يعارضه لام العهد. حكاه عنه الإمام فخر الدين وخالفه. وقال: الأشبه حمله على 
التغاير لأن «لام» الجسن كما تستغمل للعهد» تُستعمل: لبيان حقيقة الجس ٠‏ كقول 
السيد لعبده: اه شر لنا الخبرٌ واللحم)» فما تعيّنّثْ معارضتهما للعطف . 

قلت : والمثال الذي ذكره الرازي» في قول اتيك لعبذه » ليس مطابقاً لمحا 
النزاع لآن قزل السك لعدة: اف لنا الخير واللحب» «فالألف» ذ في اللحم لیس 
لمعهود. حتى تصرفها إليه؛ فتعینت للجنس . وأمًا: صل ركعتين » وصل 
الصلاة»: فم معهودٌ يصرفها؛ فتعيّن. 

ولم ينازع الرازي أحدّ فى صحة استعمال «الألف واللام» للجنس» بل 
نقول: إذا احتمل كون «ال» للعهد . وكوتها لغيرة د كالحس. أو العموم - فإننًا 
ا لأن دة قري فرغ الاه كو اة « يسلا إلى فون 
2 قعص عوك ا [المزمل : ٥ء‏ 5١].ء‏ هكذا ذكره جماعة من 
الأضوليية: 

وقال ابن مالك فى «التسهيل» : فإن كان أحدهما عاماً والآخر خخاضا .. وة 
صم كل يوم» صم يوم الجمعة». 

وقال فى «المحصول»: فإن كان الثانى غير معطوف عليه: كان تأكيداً. وإن 
كان معطوفاً. فقال بعضهم : لا يكون داخلاً تحت الكلام الأول. وإلا لم 
العطف . 

قلتُ: لا نسلّم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف. لأنَّ ذكر الخاص 
مع العام : هل يكون إفراده بالذكر يقتضي عدم دخوله في العام. أو أنه دخل وأفرد 
بالذكر اعتناءً به وتفخيماً؟ . 

في المسألة مذهبان» كما سيأتي في العموم إن شاء الله تعالى. 

فإن قلنا بالأول؛ فعدم التعارض واضح . وإن قلنا بالثاني؛ فلا يمتنع أن ينص 
على بعض أفراده اعتناء به وتفخيماً ومنعاً لإخراجه من الحكم . والله أعلم . 

وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف: أنَّ الصحيح بَقاء 
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العام على عمومه» وحمل الخاص على الاعتناء به. قال: وسواء تقدّم أو تأخر. 
والله أعلم . 

فلت فعلى قول القاضي عبد الوهاب : يُرَجّح الدليل الذي فيه لفظان: عام 
وخاص معطوف عليه» عند معارضة دليل 0 لأنّ الفروع يرجح فيها بكثرة 
الأدلة . وعلى قول الرازي : ينبغي أن لا يرجح بذلك . 

قال في «المسودة»: وهل الأمر يقتضى وجوب تكرار اعتقادية الوجوب 
وعدم الإمساة؟ قال القاضى ملزماً لمخالفية: إنه يجب 

وحكى عن الجوزجاني”" الحنفى: أنه لا يجب. وإنما يجب البقاء على 
حكم الاعتقاد من غير فسخ له. كالنية في العبادات. وكاعتقاد ما يجب اعتقاده. 
اداو لكات وهدا امح 

قلت: محل هذا حيث قلنا: بأن الأمر يقتضي التكرار. وإلا فلا. وإذا قلنا: 
الأمر المعلّق على شرطٍ يقتضي التكرار. فقد يقال: إن الزوج إذا قال لزوجته: «إنْ 
دخلت الدار فأنتٍ طالق»» وقلنا: يقتضى لفظه أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولهاء 
كنا لو فاك ك ١‏ 

فإن قلت: مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرطء وكلامنا فى 
إطلاق الأمر على الشرط . ۰ 

قلتُ: إذا ثبت في الأمرء ثبت في الإنشاء بالقياس. ولكن كلام الآمدي في 
(الإحكام ی الإنشاء لا يتكرر اتفاقاً. وصرح به في الخبر. كقولنا: (إِنْ 
جاء زيدٌ جاء عمرو». فحينئذٍ يمثل قوله بقوله لوكيله: «طلق زوجتي إِنْ دخلت 
الدار». وقلنا: لوكيل المطلّق لا يملك الثلاث. وإن قلنا: يقتضي التكرار قياساً. 
فينبغي أن يُخْرّج ذلك على الخلاف بين أصحابنا. فيما إذا قال السيد لعبده: 
«أعتقتُ سالماً لسواده»» وفي ذلك وجهان: 


لق هو الفقيه أبو سليمان موسى بن سليمان» الجوزجاني» الحنفي » صاحب القاضي أي 


يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى [(ت. ٠١١‏ ها من مؤلفاته: «السّير الصغير» 
و«الصلاة» و«نوادر الفتاوى». 
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_ أحدهما: يعتق اسورد من عبيده. قاله ۳ الفتح الحلوانى› وات 
الات و 2 ۱ 0 من الشافعية E‏ عق إ 
35 بي ! يرفي 
قوع 
ا عطاق NAN‏ 


- والثاني: - وهو صحيح - لا يتعدّى العتق إلى غير المُعْتَق. فلا يتكرر 
لأ لاعفا الما لرا لين إا للك على كل اشر بل هز 

نشاء للعتق على سالم وحده. ونص على أن علة إعتاقه هي السواد. فالسواد علة 
EE‏ ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنشاؤه على كل أسود. فمن أين 
يعتق غيره من السود من غير إنشاء لصيغة العتق» إذا لم ينشىء عتق غيره من 
ال ا ل LE‏ 
كلما وجدت فيه تلك العلة. 

وأما الشارع : فإنه حكيم لا يجوز عليه التناقض. فإذا شرع حكماً وعلَّل 
بعلله: عَلِمنا أنه شرع ذلك في الحكم كلما وُجدت فيه تلك العلة. والله أعلم. 


ومما يتعلق بالأمر المعلّق بشرط : 


إذا سمع مؤذناً بعد آخر. فهل تستحب إجابة الجميع» لقوله كَلِ: «إذا 

e 9‏ عه 5 5 هعم ٠.‏ 6 ا ٠اع‏ 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ؟ ظاهر كلام اد يستحب . وبناؤه 
على ذلك متجه» لكن محل هذا: إذا كان الثانى مشروعا. قاله أبو العباس . 

وإذا قلنا: الأمر المكوّر يُحمل على التأسيس أو التأكيد. فيشبه من الفروع 


: ه] الشافعي. من مصئفاته‎ 77٠ هو أبو بكر الصيرفى محمد بن عبد الله البغدادي [ت.‎ )١( 
«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» في أصول الفقه. و«شرح الرسالة»‎ 
7 . للشافعي‎ 

(۲) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري» بلفظ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤدّن»( كتاب الأذان/ رقم : )١‏ وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمح 
النبي بي يقول: «إذا سيعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول. ثم صَلُوا علي فاه من صلّى 
علي صلاة صل الله عليه بها عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلةٌ في الجئّة لا 
د تمعن الا لعف مق عاد لله وأرجو أن أكون آنا هو. فن سال لى الوسيلة :حلت له 
الشفاعة» . (كتاب الصلاة/ رقم : (AE‏ . 
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القاعدة "6 ١ع"‏ 


فى المعنى: إذا قال الرجل لزوجته e‏ «أنت ت طالق أنت طالق» . 
أراذ ال أو التأكيد أو الإفهام : حمل عليه يه . وإن أطلق ؛ ال 1 
المذهب عند الأصحاب EEG‏ 

ولكن نقل أبو داود: إذا قال الرجل لزوجته: «اعتدّي» اعتدّي»» فأراد 
الطلاق؛ هى واحدة. 

وظاهر هذا النص: أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلّق الزوج. ولم ينو التكرار. 

يؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب: أنه لو قال المُقِرَّ: «له على درهمٌ. له 
علي درهم)» ولم يوجد ما يقتضي التعدّد ؛ لا يلزمه سوى درهم واحد. 

ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق: أنَّ الإقرار خبرٌ عمّا في الذمة. فيجوز أن 
يكون الثاني خبراً عما أخبر به في الأول. والأصل براءة الذمة. وليس كذلك 
الطلاق» لأنه إيقاع طلاق . فإذا اوفع الأولى لا تكون الثانية إيقاعاً للأولى مرة 
أخرى . فوقععث كما وقعّث الأولى. ألا ترى أنه لو قال: ع وسكت 
اع ثم قال : «(له على درهم»؛ لم يلزمه غير الأول. ولو قال : «أنت طالق» 
وسكت ساعة» ثم قال : «أنت طالق»» كان الثاني إيقاعاً بلا خلاف . قاله القاضي 
في «الجامع الكبير. 

وإن كان اللفظ الثاني لا يصلح للتأسيس» كقوله: «أنت طالق طالق»» لم 
يتكرر الطلاق به إلا أن ينوي به التكرار؛ فيلزمه» ويُقدّر ما يتم به الكلام . قاله أبو 
محمد المقدسي في «الكافي» وعبارة «الترغيب» لو قال: (أنتٍ طالق طالق طالق» 
قبل أيضاً قصد التأكيد. 

قلت : وظاهره إن أَطَلَّقَ ولم يقصد التأكيد أنه يتكرر. والله أعلم . 

وإن كان الثاني صالحا للتأسيس . كقوله: «أنت طالق وطالق وطالق»» فإنه 
يتكرر الطلاق مع الإطلاق. قاله غير واحد من الأصحاب. 

فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى» لم يُقجَل منه. قاله القاضى » وأبو محمد» 
وغيرهماء للمغايرة بينهما بحرف. وقالوا: إن أراد بالثالثة تأكيد الثانية : قبل منه» 
لمطابقتها لها في لفظها. وإذا عطف بالفاء» أو بثم كالواوء قاله غير واحدٍ من 
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الأصحاب» وأنه غايَرَ بين الحروف. فقال: «أنت طالق وطالق ثم طالق»» أو 
«طالق ثم طالق وطالق»» أو «طالق فطالق»؛ فكذلك لم يُقبّل منه في شيء منها 
إرادة التأكيد. لأنَّ كل كلمة مغايرة EER‏ لها. قاله القاضي» وأبو 
محمد وغيرهما. 


وإذا قال في نظير ذلك في الإقرار: «له عليّ درهم درهم» : لزمه درهم. جزم 
به فى «التلخيص» وغيره. 

ولو قال: اله عليّ درهم ودرهم ودرهم)» وأراد بالثالث تأكيد الثانى؛ فهل 
يُقبل منه إرادة تاكيك الثاني بالثالث» أم ل؟ 

فى المسألة وجهان: 

- أحدهما: قاله القاضي في «الجامع الكبير»: أنه لا يُقبل . 

وفدّق بينه وبين الطلاق» بأن الطلاق يدخله التأكيد. بدليل أنه يصح أن 
يقول: «أنت طالق طلاقاً»». فإذا كان مما يدخله التأكيد: صح أن يحمل الثالثة على 
التأكيد. وليس كذلك الإقرار» لأنه لا يدخله التأكيد. ألا ترى أنه لو قال: «له على 
درهمٌ درهماً» لم يصح . 

- والثاني - قاله في «التلخيص» -: أنه يُقَبّل واتفقا على أنه لا يُقبَّل تأكيد 
الأول بالثاني. 

وحكى صاحب «التلخيص» على قوله وجهين. أحدهما: لزوم 
الثلاث. كالطلاق . والثاني: يلزمه درهمان. لأنه اليقين. والثالث: محتمل» 
والأصل براءة الذمة. وفّى بينله وبين . الطلاق» لأن حظر الطلاق أعظم . والله 
أعلم . 

وإن كان اللفظ الثانى مثل الأول فى المعنىء مخالفاً له في اللفظء كقوله: 
«أنت مطلّقة» أنت مُسّحة» أنت مفارقة»؛ قُبل منه إرادة التأكيد بالثانية والثالثة . 
جزم به أبو محمد المقدسي في «المغني»» و«الكافي». ولو قال: «أنت مطلقة 
ومسّحة ومفارقة»» وقال: «أردثٌ التأكيد»؛ أبدى فى «المغنى» احتمالين : 
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جاه الول ترعلله بان الفط الم تعطق به عل اعفن 
تأكيداً كقوله : 
قى قولّها كذباً ومین 
الان غم القبول: ,وعللة بان الزاى هي المعايزة : فاشبه ما لر كان 
بلفظ واحدٍ. 
قلت: وينبغي - إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة ‏ أن 
يكون محل هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالئة» لا فى إرادة تأكيد الأولى بالثانية. 
كما قلنا في قوله: «أنت طالق وطالق وطالق». والله أعلم. 


فائدة: 

جزم النحويون - ومنهم أبو حيان في كتبه - بأنَّ فائدة التأكيد ب١كُلَ)»‏ 
ونحوها: هو واقع احتمال التخصيص : 

إذا تقرر هذاء فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب: 

© إذا قال: كل عبدٍ لي أو ملكي حي فإنه يعتق عليه جميع عبيده. قال 


صاحب «الترغيب) : نوى العموم أو لم ينو نوی بعضهم دون بعض أو لا. نص 
عليه .. قال لآن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح . والله أعلم . 


اة الامج لرا فألفى قولها كذباًوميناً 
الت لعديّ بن زيد (لسان العرب» ج ٠1‏ ص ٤١١‏ طبعة داز المعارف) . 


244 القواعد والفوائد الاصولية‎ <٤ 


٤)۷ القاعدة‎ 


إِذَا كُلْنَا EE‏ يَقْنَضِي التَكْرَارَ : ذ فيَقَتَضى فيضي الْمَوْرَ اتفاقاً. 

وإن قلنا: لاقي انراز فهل يقتضي الفور أم لا؟ 

فى ذلك مذاهب: 

أحدها: أنه يقتضى الفور. وهذا قول أصحابنا: قال أبو البركات: وهو 
ظاهر کلام أحمد» ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه. وحكاه الحلواني - من 
أصحابنا ‏ عن المالكية . 

قلتّ: وقال القاضى عبد الوهاب المالكى: الذي ينصره أصحابنا: أنه على 
الفور. وحكاه القرافي عن مالك. ثم قال: خلافاً لأصحابه المغاربة. وحكاه في 
«المسودة» عن أبي بكر الصيرفي» والقاضي»ء وأبي حامد» وطائفة من الشافعية . 

- والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي. بل يدل على طلب 
الفعل قاله فى «البرهان». وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه. وقال في 
«(المحصول» : إنه الحق . 

قلت : اختاره الآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي . قال القاضي أ يعلى : 
وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم» وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق؟ قال : : نعم 


ب 4ء 


إنما قال الله : « كيده هنام أ [البقرة: 184]. 
وقال ارس 0 من الحنفية: الذي يصح عندي من مذهب علمائنا: أنه 


)١(‏ القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السَّرَحْسي [ت. ”487 ه] صاحب 
«المبسوط» في الفقه الحنفي . وله أيضاً «الأصول» ذ في أصول الفقه . 
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- يعني : الأمر المطلق - على التراخي. وذكر أبو حنيفة ما يدل على ذلك. قال: 
وأشار الكزخي إلى أن موجب الأمر: الفور. قال: ومن أصحابنا مَن جعل هذا 
الفعل على الخلاف بين أصحابنا في الحج. هل هو على الفور أو التراخي؟ قال: 
وعندي أن هذا غلط» لأن الحج مؤقت بأشهره. فأبو يوسف”''' يقول: تتعيّن السنة 
الأولى . ومحمد" يقول: لا تتعيّن. وعن أبي حنيفة روايتان. 

- والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخى. أي جوازاً. قال الشيخ أبو إسحاق: 
والتعبير بكونه يفيد التراخى غلط . 

وقال في «البرهان»: إنه لفظ مدخول. فإن مقتضى إفادة التراخى: أنه لو 
فرض الامتثال على الفور: لم يعت به. وليس هذا معتقد أحد. 

وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية : أنا لا نقطع بامتثاله» بل نتوقف عليه 
فيه إلى ظهور الدليل؛ لاحتمال إرادة التأخير . 

قلت: وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهماء ولا نعرفه. 

وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله. وحكى في «البرهان» أيضاً كونه 
فتركا فق الفون ودارا وار أنو التركاض الى “أن :عه أن هده الوك 
والتراخي شيء واحد على قول المقتصدين من الواقفية. أما على قول غلاتهم: 
فيتحقق الوقف مذهباً. والله أعلم . 

إذا تقرر هذاء فقال القرافي في «شرح التنقيح»: واختلف القائلون بالفور 
فقيل : لا يُتصوّر ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد. 

وا ر تمل ا ال 


)1( هو العلامة الفقيه المجتهد: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الأنصاري» 


الكوفي» صاحب أبي حنيفة ۱۸۳-3 ه]. صاحب «الخراج» (مطبوع) . 

)۲( هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الكوفي» صاحب أبي حنيفة فقيه 
العراق» ١84 - ٠١١[‏ ها من مصتفاته: «الأصل» أو «المبسوط» و«الجامع الكبير» 
و«الجامع الصغير). 
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الجمهور: أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول . وقال الكڙخي وغيره من 
الحنفية» وأبو الفرج المالكي''؟: لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد» كالوقت 

واختلف القائلون بالتراخى: هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة؟ فإن 
مات قبل الفعل أثم. وقيل: لا إثم عليه؟ إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. 

وفصّل آخرون» وقالوا: إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات؛ لم يأثم . 

واختلف القائلون بالتراخي. فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بَدَلِء 
هو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب . 

والقائلون بأنه يَدَل اختلفوا. فمنهم من قال: هو بدل من نفس الفعل. 

والقائلون بالتراخي اختلفوا: هل هو في الواجب خاصةء أو يعم الواجب 
والمندوب؟ قال القاضى أبو بكر : والصحيح أنه يعمّها. 

ووجه الفرق: أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير. وذلك متعذر في 
المندوب» لتعذر الإثم في نفسه في المندوب . 

ويرد هذا الفرق: أنه قد يندب على التراخي» كما في صدقة التطوع. وقد 
يكون على الفور» كتحية المسجد. (انتهى ما قاله القرافي ملخّصاً) . 

وإذا أريد بالأمر الندب: فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب» كالأمر 
الواجب . ذكره القاضى أبو يعلى» ملتزماً له على قوله «أمر» حقيقة بما يقتضي أن 
الحنفية لا يقولون بالفور فيه. 

ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع› مسائل : 

© ومنها: قضاء الصلوات المفروضات» فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر 


)١(‏ هو عمرو بن محمد بن عمروء الليثى» البغدادي [ت. ۳۳۱ ه] صاحب «الحاوي» في 
الفقه و«اللّمع» في أصول الفقه. 
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به . هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد» لكن محل ذلك : إن لم يتضرّر في بدنه 

ولنا وجة: لا يجب القضاء على الفور. فاو جب القاضي - في موضع من 
كلامه ‏ الفور فيما زاد على خمس صلوات . 

© ومنها: أداء الزكاة مع القّدرة. فإنه يجب على الفور. نص عليه الإمام 
أحمد . قال الشيخ أبو محمد وغيره: لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا. ولنا 
قول: لا جب على الفور. وعلى المنصوص : يجور للمالك التأخير إذا خشي 
ضرراً من عؤد ساع» أو خاف على نفسه» أو ماله أو نحوه. 

وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. 

وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته . نصّ عليه . 

وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب» ذي حاجة؟ في المسألة وجهان. 
وقيّد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. وأطلق القاضي» وابن عقيل روايتين في القريب . 

( 

ونقل رد ا عن الإمام اخم أنه قال: لا أحب أن 0-0 الزكاة إلا 

© ومنها: أداء النذر والكفارة. 

وفي لزوم الفورية وجهان. المذهب المنصوص عن الإمام أحمد: اللزوم. 

وقد ذكر غير واحدٍ من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة: فعل 
النذر الذي في الذمةء والصوم للكفارة قبل ضيق وقته» ولم يكن ذلك بإذن الزوج. 
وهذا مشكل . إذ قل و أن ا المنصوص : لزوم الفورية. فهو كالعين. 

© ومنتها: أداء الحج والعمرة. والمنصوص عن الإمام أحمد - رضي الله 
عنه -: ردم 0 لإطلاق الأمرء وهو المذهب عند الأصحاب . وذكر ابن أبي 
موسى وها نه على التراخي . وذكره ابن حامد رواية» زاد او البركات : ممع 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان. لازم الإمام أحمد» وكان جاراً له وصديقاً. 
وروى عنه مسائل كثيرة. (انظر: طبقات الحنابلةء .)٤٠١ /١‏ 
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العزم على فعله فى الجملة . وقد تقدم الكلام على العزم فى قاعدة الواجب 
الموسع . 

© ومنها: أداء دیول الآدميين عند المطالبة . فإنه واجب على الفور. جزم به 
الأصحاب» وبدون المطالبة : هل يجب على الفور أم لا؟ 

في المسألة وجهان: 

أحذهما :“ما قاله أبو المتعالق» والسامري وغيرهمات وهو المذهب-: أنه 
لا يجب . قال شيخنا أبو الفرج : محل هذا إذا لم يكن عَيّن له وقتاً للوفاء. فأما إن 
عَيّن له وقتاً للوفاء» كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره» لأنه لا فائدة للتوقيت 
إلا وجوب الوفاء فيه أوّلاء كالمطالبة به. والله أعلم. 

فلت ونفى أن" يكوك محل جوان التأغين:: إذا كان صاحب الال غالا 
بأنه يستحق في ذمة المَدِين الدَّين. أما إذا لم يكن عالماً: فيجب إعلامه. والله 
أعلم . 

- والثاني: ما قاله القاضي في «الجامع»» والشيخ أبو محمد فى «المغنى) فى 
قَسْم الزوجات. أنه يجب على الفور. ذكراه محل وفاق . 

© ومنها: إذا أودع شخصصٌ شخصاً وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى 
منزله فاستعملها فتلفت؛ فإنه يضمن . قاله الأصحاب بناءً على القاعدة. وأبدى في 
«المغنى» اسالا توما إليه» وصححه الحارثى -: أنه لا ضمان» ِذْ عادة الإيداع 
فى السوق إمساكها فى حانوته إلى وقت المصير إلى منزله. فصار كالمأذون فيه 

© ومنها: الأمر بتعر يف اللّقَطَة ل فإنه يجب على الفور. جزم به غير 
واحدٍ من الأصحاب . قال القاضى : لا خلاف أن التعريف مُعْتَبَدٌ عقب التقاطها. 

قلتٌ: فلو أخَّر ‏ مع الإمكان ‏ فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان. ذكره 
في «التلخيص» وغيره. وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضى أبو يعلى وأبو محمد: 
أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد. ولنا وجه بانتفاء السقوط . 


قال الحارثي: هو الصحيح. قال في «المغني» : وعلى كلا القولين: لا 
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يملكها بالتعريف» لأن شرط الملك: التعريف في الحول الأول؛ ولم يوجد. وكذا 
لو قطع التعريف في الأول» وأكمله في الثاني: لا يملك بذلك. 
محمد. وإن أخّر التعريف لحبس أو مرض» أو نسيان ونحو ذلك؛ فوجهان. 
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القاعدة /5 


1 «الأمڙ بالشَّيْءِ هي عن أضداده. والنّفِيْ عنْهُ أُمْرُ باحَدِ أضدَادِهِ مِنْ 
طريق المَعْنى› دون اللفظ» في قول أصحاينا» وأصحاب أبي حنيفة والشافعي» 
ومالكة: 

كال الا من طرق الفط قال أ الراك تاغل اص :ان 
الأمر والنهي لا صيغة لهما. 

وزيّف الجويني قول أصحابه''2 بأن المعنى القائم في النفس المعبّر عنه 
ب«افعلٌ» مغاير المعنى القائم في النفس المعبّر عنه ب«لا تفعل» قال: ومن أنكر هذا 

وقال طوائف من المعتزلة» وبعض الشافعية - منهم الجوينى -: للا يكون 
ا عن أضداده» لا لفظاً ولا معنى . بناءً على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة 

وقول بعض الشافعية : مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب . 

ويَشْتَرَطُ فى كون الأمر بالشىء نهياً عن أضداده: أن يكون الواجب مقرراً. 
كما نقله شارح «المحصول»“ عن القاضي عبد الوهاب”". وقاله القاضي أبو 
يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب . 


)١(‏ أي الشافعية. 
(۲) هو القرافي في مصتفه: «شرح المحصول في علم الأصول». 
(0) هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر [ت . 1۲ 
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وإذا قلنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده. فهل يَعْمُ الواجبَ والندب؟ أم 
فى المسألة قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء وأصحهما: أنه 

لا فرق . والله أعلم. 


إذا تقرّر هذا؛ فمن فروع القاعدة: 

© إذا قال لزوجته : إن خالفت أمري فأنت طالق» ولا نيّة» ثم نهاها فخالفته . 

لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه: 

- أحدها: تطلق. لأن النهي عن الشيء أمدْ بضده. فإذا خالفته وفعلث 
المنهيّ عنه؛ فقد ترك مشروع المأمور به 

- والثاني: لا تطلق؛ تمسكاً بصريح لفظه. فإنه لماح نالعا 
مخالفتها أمره . وهي إنما خالفت نهيه. ولعل القائل بهذا: يرى أن النهي عن 
الشيء لمق أمرا تبه 

وأما عكسها: فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا. ويتوجه 
تخريجها عليهاء إلا ا مؤثر؛ فيمتنع التخريج . والله أعلم . 

© ومنها : ما ذكره ر بعض الفقهاء : أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه 
القاعدة» وهي أن التي عن الشيء ء أمر بضده» قال: لأنا إذا قلنا بذلك : فالمكلف 
منهي عن ترك الزنا کول امور اه وهو النكاح . والأمر يقتضي الوجوب. 
فيكون النكاح واجباً. 

ونازعه الطوفي . وقال: E‏ لان القن أن الشيء إذا كان 
له أضداد» عله 2 بأحد أضداده . 5 لم 0 في 0 بل 
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قال بذلك: 9 المذكورء e‏ بوجوبه» 
تعييناً ولا تخييراً. والله أعلم . 

قلتٌ: هذا الذي قال الطوفى: مجه فيما إذا كان المكلّف لا شهوة له» أو له 
شهوة ويأمن على نفسه مُواقَعة الزنا. أمَّا إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع 
في الزنا: فإِنَّ الوطء المباح يتعيّن دون بقية الأضداد. إذ ليس غيره يقوم مقامه في 
كسر الشهوة. 

وأمًا قوله: (إنَّا لا نعلم أحداً قال بوجوب التسرّي تعييناً ولا تخييراً» فلم 
يطّلع على ما قاله الأصحاب في ذلك. وقد ذكر غير واحد: إذا قلنا بوجوب 
النكاح»› ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا . والذي يظهر: الاكتفاء به . والله أعلم . 

© ومنها : ما ذكره الطوفى» وهو: أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة. في 
رواية» لتضمنه قطع مصلحةٍ مأمور بإقامتهاء والاستمرار عليهاء وهي استدامة النكاح . 
وقطع المأمور باستدامته : منهي عنه . وظاهر المذهب: أنه ليس ببدعة . (انتهى) . 

وفي ما ذكره نظرء من حيث النقل ومن حيث المعنى . 

أما من حيث النقل : فالمذهب الذي نص عليه أحمد - في رواية إسحاق» 
وابن هانىء » وأبي داود» والمروذي» وأبي بكر بن صدقة* 0 
واختاره أكثر أصحابنا -: أن الثلاث بدعة. وفى كون الثنتين بدعة: قولان. 

وأمّا من حيث المعنى : فالمعنى الذي ذكره ليس مختصاً بإرسال الطلقات» 
على ذلك» لربما توجه ذلك . ولنا في تخريجه من غير حاجة روايتان. 

وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل - قاله أبو 
يعلى الصغير في «تعليقه»» وأبو الفتح ابن المَنّي - وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض 
كفاية» وإن كان ابتداء الدخول فيه سُّنَّة . والله أعلم . 


¢ وأبي الحارث. 


. هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة [ت. ۲۲۳ه] وقد سبق التعريف به‎ )١( 
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القاعدة 6:4 


و 


إِذَا طْلِبَ الْفْعْلُ الوَاجبُ في كُلَّ واجدٍ حْصوصه» E‏ 
- کخصائص الي كلل - فهو فَوْضُ العيْن. وان كان الْمَقَصود مِنَ الؤجوب: نه 
هو إيقَام الفِغل» مَعَ ع قطم لتر عَنِ الفاعل؛ : ف فضا على الكمَّاية . وسْمَّيّ 
بذَلِكَ لان فِعْلَ البغض ذ فيه يفي في سُقُوطٍ الام عَنِ الباقينَ. 

وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية» أشار إليه القرافي» وهو: أنَّ فرض 
العين ما تكرّرت مصلحته بتكريره. كالصلوات الخمس؛ فإنَّ مصلحتها الخضوع لله 
وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمئول بين يديه. وهذه الآداب تكثر كلما كرت 
الصلاة. 

وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته بتكريره. كإنقاذ الغريق إذا سأله 
إنسان؛ فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يُحصّل شيئاً. فجعله صاحب الشرع على 
الكفاية نفياً للعبث فى الأفعال. 

وأكنان. القرافق اها إلى أن فر الكفاية والاغيان+ كنا توو ف 
الواجبات يُتصوّر فى المندوبات؛ كالأذان والإقامة» والتشميت» والتسليم» وما 
يُفعل بالأموات من المندوبات . فهذه على الكفاية. والذي على الأعيان: كالوترء 
وصيام الأيام الفاضلة» وصلاة العيدين» والطواف في غير النسك» والصدقات. 
والله أعلم . 

وكلام القرافي يقتضي أن فرض الكفاية: لا يُشرع تكرار فعله مرّةٌ بعد 
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إذا تقرّر هذا؛ فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية : 

© منها: أنه هل هو واجب على الجميع» ويسقط بفعل البعض» أم على 
بعض غير معين؟ 

في المسألة قولان: 

أحدهما ‏ وهو الذي نص عليه أحمد -: أنه واجب على الجميع. ويسقط 
بفعل البعض . قال في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس. فإذا غزا بعضهم 
أجزأ عنهم . 

قال القاضي أبو يعلى في «الكفاية»: فقد نص أحمد على أنَّ المخاطبة بالغزو 
واجبة على الناس» وإنما تسقط عن بقيتهم في الثاني. وذكر صاحب «المغني» قريباً 
من هذا. وهذا هو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 

- والثاني - وهو منسوب إلى المعتزلة. وهو مقتضى كلام «المحصول» - 
واجب على بعض غير مُعيّن. 

وإذا قلنا بالأول: فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء . وإنما 
يفترقان في ثاني الخال قال أو محمد المقدسي. وهو فرق حُكمي» وفرض 
الكفاية إذا فَعَلّه الكل كان كله فرضاً. ذكره ابن عقيل محل وفاق. 

وقال أبو العباس : لعله إذا فعلوه جميعاًء فإنه لا خلاف فيه. 

قلت : هذا ظاهرٌ إذا قلنا: فرضٌ الكفاية واجب على الجميع . وإن قلنا على 
بعض غير معيّن : فيتجه خلافٌ. وقد حكى ابن الرفعة"") 
عن «الذخائر» للقاضي» تحكى حكاية وجه: أن الزائد على ما سقط به فرضٌ 


- من متأخري الشافعية - 


)۱( هو الفقيه الشافعي : نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مُرتّفع بن حازم بن 
إبراهيم بن العبّاس بن الرّفعة الأنصاري» البخاري»ء المصري  1540[‏ ١٠1لاه]‏ من 
مصنفاته : «الكفاية في شرح التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازيء و«مطالب المعالي في شرح 
وسيط الغزالي». 

(۲) «الذخائر» أحد الكتب المعتبرة في الفقه الشافعي» وهو من تصنيف أبي المعالي مُحَلَّى بن 

جميع القرشي» المخزومي [ت . ۰ ]٥‏ (انظر : : كشف الظنون» ۱/ ۸۲۲). 


255 القاعدة 59 6" 


صلاة e‏ او . وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية 

وأما yy‏ ففي كون الثاني فرضاً وجهان. وينبني 
عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية 

© ومنها: أيّما أفضل : فاعلٌ فرض العين» أو فاعل فرض الكفاية؟ 

نقل الطوفي في شرحه قولين: 

- أحدهما: - ولم يسم قائله - أن فاعل فرض العين أفضل . لأن فرضه أهم . 
ولذلك وجب على الأعيان. 

- والثاني : فاعل فرض الكفاية أفضل . لأن نفعه أعم . إذ هو يُسقِط الفرض 
عن نفسه وعن غيره. قال: وهذا منسوب إلى إمام الحرمين. 

واقتصار الطوفي على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يُعرّف لغيره. 
وليس كذلك. فقد سبقه إلى هذه المقالة والده''' في «المحيط». وكذا الأستاذ أبو 
إسحاق الاسفرائيني . نقله عنهما ابن الصلاح”" في فوائد «رحلته»" , والله أعلم . 

© ومنها: أن فرض الكفاية : هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض شيوخنا: 
في المسألة قولان» أخذاً من احتمالين» قالهما صاحب «التلخيص» في اللقيط إذا 
أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته» لكن قاس احتمال کک 
واحتمال المنع علّله بأنه فرض كفاية» وقد شرع فيه» وقدر عليه» فصار متعمّنا 


ويظهر لي أخذ القولين من مسألة أخرى. وهي: لفل ار علا 


)١(‏ والده: أي والد إمام الحرمين وهو الفقيه الشافعي: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد 
الله بن يوسف بر بن محمّد بن حيّويه» الجويني [ت 478ه] ومن مصتفاته : «التذكرة» 
و«التعليقة» و« مختصر ال في رو الشائعية »وا الوسائل في دروت المسائل؟». 

(۲) هو الفقيه المحدّث؛. الحافظ : تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن 
عثمان بن موسىء الشهرزوري»› الموصلي» العاف  0//[‏ 141ه] من أشهر مصتّفاته : 
اامعرفة أنواع علوم الحديث» المعروف ب «مقدّمة ابن الصلاح»» و«الفتاوى» على المذهب 
الشافعى. 

(۳) وتمام العنوان #الرحلة الشرقية» (انظر: كشف الظنون» 0/ 504). 
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إجماعاً. فإذا حفظه وأخَّر تلاوته» بحيث ينساه ولا عذر: حرم على الصحيح . قال 
الإمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه. وفيه وجه يُكره. وقدّمه 
© ومنها: أنه يكفى فى سقوط فرض الكفاية غلبة الظن . فإذا غلب على ظنْ 
طائفةٍ أن غيرها قام به: سقط عنها. قاله القاضى» وأبو العباس وغيرهما. والله 
أعلم . 
© ومنها: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله» ضرورة أنه حَصَّل 
مصلحته دون غيره. نعم هما شيئان في الخروج عن العهدة؛ لكن هذا خرج بفعله» 
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الفاعدة ٠ه‏ 


يجوز أن يأمر الله تعالى المكلّف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله. نص عليه 
أحمد في أمره ونهيه » خلافاً للمعتزلة. واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع 
على علمه بامتناع إبليس قبل أمره. وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك. 
وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة. وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا 
الوجه. 

قال أبو العباس: والتحقيق: أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة 
وغيرهم, . وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوهاء مثل : معبد 
الجهني” SRE‏ ان . وهم كمار. 

وفائدة جواز التكليف : إظهار المطيع من العاصي . 

إذا تقرر هذاء فمن فروع القاعدة : 

من أفسد صومً يوم من رمضان بما يوجب الكفارة» ثم مات: لم تسقط عنه 
الكفارة. لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد. فجعلت فائدة التكليف» فلا 


)١(‏ هو: ماع رس وو حي ا 
في القدر. 
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فائدة: 

الأمر بالشيء ليس أمراً به مع عدم الدليل عليه. ذكره أبو محمد المقدسي› 
والرازي 
إذا 0 في ليطن د الي كل عمر «أن يأمر اينه رضي الله لين بمراجعة 
زوجته» لما طلقها وهي حائض». 


)0 إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمرء أله طلّق امرأته وهي 
حائض على عهد رسول الله کا . فسأل عَمَرّ بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك. فقال 
رسول الله وو : «مُزہ فلْيراجغها ثم ليمسكها حى طهر ثم تحيض ثم تطهُر. ثم إن شاء 
أمسَكَ بعد» وإن شاء طلّق قبل أن يمَسّها. فتلكَ العِدَّة التي أمَرَ الله أن تُطلّق لها النساء» 
(البخاري : كتاب الطلاق/ رقم: )010١‏ (مسلم : كتاب الطلاق/ رقم: .)٠٤١١‏ 


القاعدة ١ه‏ 


8 أ 7 <o og‏ 4 صرت اه ر اع 
«الْنْهَي) : صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأذنى إذا نجرّدت عن فرينة؟ فهي 


هم 


وقد تقدَّم في الأمر: هل يشترّط العلو والا ستعلاء » أو لا يُشترَطان؟ فالنهي 


وإطلاق النهي ماذا يقتضي؟ 

فى المسألة مذاهب: 

أحدها: الأصل في إطلاقه : التحريم . ثم هذا مذهبنا. ونص عليه الشافعي 
في «الرسالة» فى باب العلل فى الأحاديث. واختاره أصحابه وهو الحق . 

- والثاني: كراهة التنزيه. وبالغ الشافعي في إنكار ذلك. ذكره الجويني في 
مسألةٍ مفردة فى التأويلات . 

ع2 الثالة:"الأناحة: 

- والرابع : الوقف . 

- والخامس: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. وهو مطلق الترك. 
والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة: أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل . 
وفيما إذا جعل للكراهة : يكون جواز الفعل مستفاداً من اللفظ أيضاً. 

- والسادس : بين التحريم والكراهة. 
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- والسابع : أنه لأحدهماء لا بعينه . قال بعضهم: فيكون محمولاً على هذا 
القول والقول الذي قبله . 

وقد يقال على هذين القولين -: يرجع إلى القول بالتحريم. لأن ترك 
الحرام واجب . وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره. فيجب الكف. لأنه من باب 
ما لا يتم الواجب إلا به. والله أعلم . 


فوائد أصولية : 

© ومنها: نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد. أنه قال: ما أمر به النبي كلل 
عندي أسهل مما نهى عنه . وكذلك نقل عنه الجويني: الأمر أسهل من النهي . 

قال أبو الخطّاب: هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب. وهذا 
احتمال أبداه أبو البركات . قال: وهو بعيد» لمخالفته منصوصاته الكثيرة. 

قال أبو البركات: ويُحتمّل ‏ وهو الأظهر ‏ أنه قصد: أنه أسهل» بمعنى أن 
جماعة من الفقهاء: فرقوا بأن الأمر للندب» والنهي للتحريم. والنهي للدوام. 
والأمر لا يقتضي التكرار. والله أعلم. 

قلتٌ: قال القاضى فى «المجرّد» - فى باب الصلاة بالنجاسة -: إن صلاة 
المأموم تبطل بترك الإمام ركناً. رواية واحدة. وهل تبطل بفعل الإمام منهيّاً عنه 
طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه -؟ على روايتين. إحداهما: تبطل كما تبطل 
بترك ركن. والثانية: لا تبطل. قال: لأن فعل المنهى عنه أخف من ترك المأمور 
به. ألا ترى أن ترك القراءة فى الصلاة يبطلها. رواية واحدة؟ 

واختلف قوله في الكلام ساهياً: هل يُبطل صلاة المتكلم. وإذا سبقه 
الحدث: هل يستقبل الصلاة أم يبنى؟ وإذا كبّر دون الصف - جاهلاً بذلك ‏ عفى 
عنه» وكان المنهى عنه أخف من ترك المأمور به. (انتهى) . 


قلت : وهذا عكس نص أحمد فى رواية الميمونى» وعلى بن سعيك . والله 
أعلم . 
© ومنها: إذا قيل: الأمر يقتضي التكرار» فالنهي أولى. وإن قيل: لا 
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يقتضيه الأمر» فالمشهور من مذاهب العلماء أنَّ النهي يقتضيه. وتُسب إلى الإمام 
فخر الدين: أن النهي لا يقتضي التكرار» كالأمر. والله أعلم. 

© ومنها: إذا قال: «لا تفعلٌ هذا» مرة. قال القاضى أبو يعلى: يقتضى 
الكف مرة. فإذا ترك مرةً سقط. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك. وذكره في 


«المسودة). 

© ومنها: صيغة النهي بعد سابقة الوجوب . إذا قلنا: إن صيغة الأمر ‏ بعد 
الحصر ‏ للإباحة؟ 

فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يفيد التنزيه دون التحريم . 

- والثاني: التحريم. ذكرهما القاضي أبو يعلى. والثاني: اختاره الحُلواني 
وغيره. وقيل: الإباحة. والله أعلم. 

إذا تقرر هذاء فإطلاق النهي: هل يدل على الفساد أم لا؟ 

في ذلك مذاهب: 

- أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقاً. قال أبو البركات: نص عليه في 
مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد. وهذا قول جماعة من الفقهاء. 
حكاه القاضي أبو يعلى. 

قال الخطابي : ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنهء إلا أن تقوم دلالة على 
خلافه. قال: وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه . ذكره في «الأعلام» 
في النهي عن بيع الكلب . 

- والثاني: لا يدل عليه مطلقاً. ونقله في «المحصول» عن أكثر الفقهاءء 
والامدي عن المحققين. 

- والثالث ‏ وهو المختار في «المحصول» و«المنتخب6"'' وغيرهما. وقاله 


(1) مصتف في الفقه الحنبلي» لأبي الحسن علي بن محمّد بن المبارك بن أحمد بن بكروس 
[077-05]. (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة : .)۳٤۸/١‏ 
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أبو الحسين البصري -: يدل عليه في العبادات دون المعاملات . 

- والرابع : أنه يدل مطلقاً في العبادات كما ذكرناه. وكذلك في المعاملات» 
إلا إذا رجع إلى أمر مقارنٍ للعقد غير لازم له بل ينفك عنه. كالنهي عن البيع يوم 
الجمعة وقت النداء . فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة» لا لخصوص البيع . 
إذ الأعمال كلها كذلك» والتفويت غير لازم لماهية البيع . 

وهذا القول قد نقله ابن برهان في «الوجيز»"'' عن الشافعي . واختاره الرازي 
في «المعالم» في أثناء الاستدلال. ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب 
الشافعى . 
الآمدي وابن الحاجب : أنه لا يدل إلا من جهة الشرع . 

وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل : إنه بالفعل . 
واختار الغزالي في موضع من «المستصفى)» هذا القول. ثم قال بعد ذلك في 
هذا: إنه فاسد. والله أعلم . 


فائدة: 

إذا قام دليل على أنَّ النهي ليس للفساد؛ لم يكن مجازاً لأنه لم ينتقل عن 
جميع موجبه. . وإنما انتقل عن بعض موجبه. فصار كالعموم الذي خرج بعضه. 
فإنه يبقى حقيقة فيما بقي . قاله ابن عقيل . 

قال: وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم. فإنه يبقى نهياً حقيقة 
عن التنزيه. كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب . 

قال أبو البركات: الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي. وإلا 
فإن كان معلوماً بالعقل أو بالشرع : لم يكن انتفاؤه مجازاً ورا 
اللفظ . وهكذا كل دلالة لزومية» ان مجك اا مجازاًء أو يكون 


. «الوجيز» مصنّف في أصول الفقه» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان» الشافعي‎ )١( 
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بمنزلة التخصيص؟ والله أعلم. (انتهى). 

إذا تقرّر هذاء فالتفريع على دلالة النهي عنه كثيرة في المذهب جداً: في 
العبادات» والمعاملات وغيرهما. وفى المذهب فروع منهي عنهاء لم يقولوا فيها 
بالفساد» ادعى الأصحاب: أنها خرجت بدليل. وفيه نظر. والله أعلم . 
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فصل 
العموم والخصوص 


جمهور العلماء: على أن العرب وضعت للعموم صِيَغاً تخصّه. فإن 
استُعملت في الخصوص كان مجازاً. وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في 

وقال القاضى أبو بكر: اللفظ مشترك بينهما. وذهب إليه الأشعري تارة. 
ان الرس ردب إلبدذا تعر ار اجر 

وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي . 

فالتوفف: إِمّا على معنى: لا ندري هل وضع له صيغة أم لا؟ وإمًا على 
معنى : إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندري: أهو حقيقة في العموم والخصوصء أم 
مجاز في أحدهما؟ والله أعلم . 


القاعدة ٣ه‏ 10 


القاعدة ۲ه 


الْمُفْرَدُ المُحَلَّى بالألف واللّم» يفضي الْعُمُوم إِذَا لم تَكُنْ هُنَاكَ قريئة عهْدٍ. 

وقد نص إمامنا ‏ رحمه الله - على ذلك في مواضع وقاله أبو عبد الله 
الجرجاني”''» وابن برهان» وأبو الطيب. ونص عليه الشافعي في «الرسالة»› 
وفي”" البويطي. ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين. ونقله الإمام فخر الدين 
عن الفقهاء والمبرّد. 

ثم اختار هوء ومختصر كلامه: أنه يقتضي العموم. وهو قول أبي علي 
الجبّائي» واختلف عن أبي هاشم . 

وإن كان هناك معهود: انصرف إليه. قاله ابن مالك فى «التسهيل» وغيره من 
الأصوليين. 

قلت : وسواء كان المعهود عرفياًء أن كبرعيا: 

إذا تقرر هذا؛ فيتعلق بالقاعدة مسائل : 

© منها : دعوى أن الأصل جوز البيع في كل ما ينتفع به» ولم ينه عنه عملا . 
بقوله تعالى : وَأَحلَّ أله ألْبَيِمَ € [البقرة : ۷۰]. حتى يستدل به - مثلاً - على جواز 
بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف. إن قلنا: إنه للعموم وإلا فلا. 
وجمهور العلماء على أنه للعموم. وقال بعضهم : إنه مُجمّل. 


(1) المقصود: في «مختصر البويطي». 


وعلى الآول: فهل هو من العام المخصوص؟ أو من العام الذي أريذ به 
الخصوص؟ في ذلك قولان. 

والفرق بين العام المخصوص» والعام الذي أريد به الخصوص من وجهين : 

أحدهما: أن العام الفا الذي يجري على عمومه»ء وإن دخله 
التخصيص : ما يكون المراد باللفظ أكثر. وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل. والعام 
الذي أريد به الخصوص : ما يكون المراد باللفظ أقل. وما ليس بمراد باللفظ أكثر . 

- والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص: متقدم على اللفظ . وفيما 
أريد به العموم: متأخر عن اللفظ ومقترن به. وعلى كلا القولين: يجوز الاستدلال 
به على إباحة البيوع . 

والمختلف فيها: ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم. 
وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر. بقوله: «نهى عن بيع الغرر»"'؟ وكذلك 
الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان» مأكولاً أو غير مأكول. بقوله: «نهى 
عن بيع اللحم بالحيوان»”" . 

وأما تحرير مذهبنا في ذلك: فإن كان الحيوان مأكولاً فيحرم بيعه بلحم مِن 
جنسه. وكذا بغير جنسهء إن قيل: اللحم جنس واحد. فإن قيل: أجناسئٌ فيجوز. 
أشار إلى ذلك صاحب «المغني». 

ولنا قول بالمنع مطلقاًء مأكولاً أو غير مأكول. 

واختار أبو العباس المنع فيما إذا كان من جنسه وكان الحيوان مقصود 


اللحم . 


)۱( رواه أبو داود» عن أبي هريرة (كتاب البيوع/ رقم : (TTY‏ ورواه الترمذي بزيادة (وبيع 
الحصاة)» وقال: حسن صحيح (كتاب البيوع/ رقم : (N°‏ ورواه بهذا اللفظل ابن ماجة 

(۲) رواه مالك مرسّلاً عن سعيد بن المسيّب (كتاب البيوع/ ۲۷). وقال عنه ابن عبد البَرّ: لا 
أعلمه يتصل من وجه ثابت. 
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القاعدة ٣ه‏ وكير 


فعلى قول جمهور أصحابنا : يكون من العام المخصوص › أو الذي أريد به 

© ومنها: إذا قال الزوج: «الطلاق يلزمني». أو «أنت الطلاق»» فهل يلزمه 
ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ فى المسألة روايتان: لزوم الثلاث غا ال 
ولزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم . إذ معنى المعهود: 2 
وهو انال أن رو و الخد , 

ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث: هل هو سني أو 
بدعي؟ وفي المسألة روايتان. فإن قلنا: : هو سُني» لزمت الثلاث› بناء على عموم 
الكل : وإن قلنا: ليس وإنما السنة: الواحدة» فينصرف اللي الى 
المعهود السّنَى» وهو الواحدة. 

وقد يقال: تطلق واحدةً. وإن قلنا الثلاث سنة. والمُحَلَّى بالألف واللام 
يقتضى الاستغراق» بناءً على العرف . إذ العرف يقتضى أن ذلك واحدة. 

أما إن قال: «أنتِ على حرام» أعني به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهاراً» على 
الفح من الروايتين؛ فذكر أبو محمد المقدسي» وأبو البركات وغيرهما في 
الديالة : الروايتين اللتين في المسألة قبلها. 

وقد يُفَوّق بين هذه المسألة والتي قبلها: بأن هذه المسألة ذكر فيها أولاً: 
ل ؟» وفسَّر ا Es‏ إلا إذا كان 
oT‏ اا ا 

وهذا الفرق » إنما بات إذا قلنا: الرجعية مباحة . أما إذا قلنا: الرجعية 
محرّمة : فلا. 

وعلى رواية وقوع الثلاث: فلو نوى به ما دونها. فهل يقع به ما نواه خاصة» 
أو يقع به الثلاث» ويكون ذلك صريحاً في الثلاث؟ فيه طريقان للأصحاب . 

هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق. وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات. فلو 
قال : «الطلاق يلزمني» لا أفعل كذا» وفعلّه وله أكثر من زوجة . فإن كان هناك نية» 
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أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص» عمل به. وإن فقد السبب والنية؛ خوّجها 
بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة. لن 
الاستغراق في الطلاق يكون تارةً في نفسه» وتارةً في محله . 


فرق بعضهم بينهما بأنَّ عمومه للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر 
لأفرادى وعموم الزوجات: يشبه عموم المصدر لمفعولاته» وعمومه لأفراده : 
أقوى من عمومه لمفعولاته؛ لأنه يدل على أفراده بذاته عقلاً ولفظاً. وإنما يدل 
على مفعولاته بواسطة» مثال الأكل والشرب - مثلاً ‏ فإنه يعم أنواع الأكل والشرب 
أبلغ من عمومه المأكول والمشروب إذا كان عاماً. فلا يلزم من عمومه لأفراده 
وأنواعه عمومه لمفعولاته. ذكر مضمون ذلك أبو العباس . 

وقوّى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات» دون وقوع الثلاث 
بالزوجة الواحدة. وفرق فيها بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات . 

وفي «الروضة»: إن قال: «إن فعلتٌ كذا فامرأتي طالق»» وفعل وقع بالكل» 
اون بس قال: وإن قال: «عليَ الطلاق لأفعلن» ولم يذكر المرأة فالحكم على 
ما تقدم. فإن لم يبق تحته زوجة» ثم تزوّج أخرى» وفعل المحلوف عليه؛ وقع 
أيضاً. ولو قال: «فلانة طالق لأفعلن كذا»» فماتت أو طلّقهاء ثم تزوج أخرى: لم 
تطلق لأنه عيّنه لامرأة. انتهى 

© ومنها: دعوى أنّ الأصل في الأبوال كلها النجاسة . استدلالاً بقوله عليه 
السلام: «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»“ ولكن أصحابنا حملوا 
الألف واللام هنا على العهد» وهو بول الآدمي بقرينة . 

© ومنها: دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلى «الله الأكبرء أو 
الكبير» أو إذا نكس» على خلافي في ذلك» استدلالاً بقوله 3 الصلاة والسلام 
«تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”"" والمذهب المنصوص الصحيح عندنا لا 


)١(‏ رواه الدارقطنيّ» عن أنس بن مالك. (انظر: كنز العمّال» »٠٤٥/۹‏ طبعة مؤسّسة 
الرسالة) . 

(۲) نص الحديث: عن على رضي الله عنه عن النبي َي قال: «مفتاح العناذة الطهووة 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» (الترمذي: كتاب الطهارة/رقم: ” وكتاب = 


269 


القاعدة ٣ه‏ ۲۹ 


يجزئه إلا قول «الله أكبر» فتكون الألف واللام للعهد. لأنه لم ينقل عن النبي إلا أنه 
كبّر بغيرها. وقد جاء الخبر فى نفى قبول الصلاة بغير «الله أكبر) والمعنى الموجود 


© ومنها: دعوى جواز «السلام» للخروج من الصلاة بقوله «عليكم السلام» 
و«اسلام عليكم» بغير تعريف . و«السلام عليكم» من غير ذكر الرحمة. 

ولنا في الصالة :اولي وجهان: ذكرهما القاضي أبو يعلى في «الجامع 
الكبير». مَدرّكهما: هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد؟ 

ولنا فى المسألة الثانية ثلاثة أوجه : 

_ أحدها: الإجزاء إذا نواه. وهو احتمال للقاضي» أبداه في «الجامع 
الكبير». قال: وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنًا. وقد سأله: ما قوله «حذفٌ 
السلام سنة؟» قال: أن لا يطولها «سلام عليكم» ولأن التنوين يقوم مقام الألف 
واللام. ) 

- والثاني: عدم الإجزاءء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم. 

- والثالث: عدم الإجزاء مطلقاًء سواء نواه» أو لم ينوه. ذكره الآمدي . 

ولنا في المسألة الثالئة قولان» هما: احتمالان للقاضي في «الجامع 
الكبير». 

- أحدهما: الإجزاء لقول أحمد ‏ في رواية ابن أصرم المُرْني 2‏ وقد سئل 
عن قوله «حذف السلام سنة؟2 قال: لا يطيله «السلام عليكم» بناء على أن الألف 
واللام لجنس السلام» لا للعهد. 

وعدم الإجزاء» واختاره أبو الخطاب وغيره. بناءً على أن المراد بالألف 


الصلاة/ رقم: ٠۲۳۸‏ عن أبي سعيد الخدري) (أحمد: المسند/ رقم: )٠٠٠١‏ (ابن ماجة: 
كتاب الطهارة رقم: 716 و715). 

)١(‏ هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عبّاد بن عبد الله بن حسّان بن عبد الله بن مغفل» 
العبّاسي, المُرْني [ت ١۲۸ه].‏ أحد الرواة عن الإمام أحمد. (انظر: طبقات الحنابلةء 
1/۱( 
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واللام العهد. لأن من وصّف سلام النبي ييه وصفه مع ذكر الرحمة. والأخبار 
متطابقة بذلك . 

وأمّا صلاة الجنازة: فذكر بعض أصحابنا وجهاً: أنه لا يجزىء السلام منها 
بدون ذكر الرحمة . والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعيد - وقد سئل عن 
التسليم على الجنازة ‏ فقال: واحدة. فقيل له: كيف تُلَّم؟ فقال: السلام عليكم 


ورحمة الله . فقيل له: تقول ورحمة الله؟ فتوقف ساعة» ثم قال: إن شاء قال وإن 
شاء لم يقل: «ورحمة الله». 

© ومنها: لو حلف الحالف «لا أرى منكراً إلا رفعيّه إلى الولي» من 
غير تعيين. فهل يتعيّن المنصوب في الحالء أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب 
بعده؟ 

في المسألة وجهان. قال في «الترغيب»: لتردد الألف واللام بين تعريف 
الجنس والعهد. 

© ومنها: إذا قال الزوج : «امرأة القاضي طالق»"'» ولم يكن معنا سبب ولا 
عهد ولا بيّنة . هل تطلق زوجته آم لا؟ هذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفتٌ عليه من 
كتب أصحابنا. فيتجه أن يقال فيها: يداع على ع المُحَلَى بالألف واللام» 
هل يقتضي العموم أم لا؟ ويتجه بناؤها على قأعدة أخزى : وهي أن المخاطب - 
بكسر الطاء ‏ هل هو داخلٌ في عموم خطابه أم لا؟ كما سيأتي تقريرها إن شاء الله 
تعالى. 

© ومنها: إذا نوى المتيمّم بتيمُمه الصلاةة وأطلق» ولم ينو فرضاً ولا نافلة . 
وقلنا بالمذهب المشهور: إن التيمم يبيح الصلاة» لا يرفع الحدث. فهل يتناول 
تيمُمه الفرض والنفل بالقاعدة» أم النفل خاصة . تنزيلاً له على الأدنى؟ في المسألة 
قولان. أشهرهما عند الأصحاب : الثاني . 

© ومنها: إذا قال السيد لعبده: (إذا قرأتَ القرآن فأنت مدبراء فقرأ بعضه: 
لا نضير هديو خملا لها:على الاستعراق إلا ندليل: 


)١(‏ كذا. ولعلها: امرأة [القائل] طالق. 
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وقد ذكر بعض أصحابنا: حنث من حلف لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه وما 
قصد الحنث . 


فخرج على الروايتين : إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه . 
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القاعدة ٣ه‏ 


«الْمْفْرَدُ الْمُضَافُ : يعم . 

هذا مذهبنا. ونص عليه إمامناء تبعاً لابن عباس» وعلي رضي الله عنهما. 
قاله صاحب «المحصول)» ومختصر كلامه. 

وقال القرافي في «شرح التنقيح»: ينبغي أن فصل بين اسم الجنس إذا 
أضيف › فإن کک وإن كان مفرداً: فلا. قال: لكن لم أره و 

ا ل 

إذا تقرر هذاء فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة : 

إذا قال: «زوجتي طالق»» و«عبدي حرا ولم ينو معيّناً. فالمنصوص عن 
أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده. 

واختار أو محمد المقدسى فی «المغنى»: أنه تطلق إحداهن . ويعتقى 
أحدهم» ويخرج بالقرعة. 

© ومنها: إذا نذر ذبحَ ولده ‏ وقلنا: يلزمه ذبح كبش - فكان له أولاد؛ فإنه 
يلزمه أن يذبح عن كل واحد كبشاً. ذكر ذلك أبو محمد المقدسي» وعزاه إلى نص 
أحمد» ولم يخالفه. وبناه على القاعدة. وهو مخالف ما اختاره فى كتاب الطلاق . 

© ومنها: إذا أوصى لحمل امرأة. فولدث ذكراًء أو أنثى. فهما سواء. ذكره 


أبو محمد وغيره. 
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© ومنها: إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه. وكانت النجوم 
متساوية القدر؛ تعلّق الوضع بالشفع المتوسط. كالأربعة المتوسط منها: 
والثالث. وكالستة المتوسط منها: الثالث والرابع ذكره أبو محمد 0 
وغيره» وهو مبني على القاعدة . 

© ومنها: إذا قال: «إن كان حمْلك ذكراً؛ فأنت طالق طلقة . وإن كان أنثى» 
فطلقتين» فولدّث ذكراً وأنثى. قال الأصحاب: لا تطلق» وعللوه بأن حَمْلّها ليس 
بذكر ولا أنثى» بل بعضه هكذا وبعضه هكذا. وهو موافق لكون المضاف للعموم. 

© ومنها: إذا وقف على ولده؛ فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. 
ذكره الأصحاب . وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك . 

وهل يتناول ولد البنين أيضاً؟ على روايتين» ولا يتناول ولد البنات. جزم به 
ا 
على ابني وقرابتي yy‏ 1 

© ومنها: وهو مخالف للقاعدة ‏ إذا قال الموصي: «أوصيت لجاري محمّد 
بكذا» وله جاران بهذا الاسم . هل تصح الوصية أم لا؟ 

في المسألة روايتان. أصحهماء قول الأضات: لا تصح › ا 
والرواية الأخرى : تصح . ويعطي هو الورثة ادا وهل هو بقرعتهم ١‏ أو 
بتعيينهم؟ في المسألة وجهان. 

ومقتضى القاعدة: أنه يصرف إليهما جميعاً على السواء. ولم يقل بواحد. 


)۱( النجوم : الأقساط التي يدفعها العبد إلى السيد على فترات معلومة وبمبالغ محدّدة سبق 
شرحها تفصيلاً . 
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القاعدة ٤ه‏ 


1 كر في سيّاق التي : تَعُْ سَواءٌ باشرّمًا النّافيء نحو : «ما أحد قايِمٌ» أؤ 
باشَرَها عامِلهّاء نحو : ما قامٌ أحدٌ». وسوَاءٌ كان التافي» تحو: «ما»» أو «لم»» أؤ 
«لنْ». أو «ليْسَكء أو غيرمًا. 

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كاشيء» أو ملازمة للنفي نحو 
(أحد» وكذا صيغة ١يُذَ)‏ نحو: «مالى عنه يذ . كما نقله القرافي في «شرح التنقيح» 
عن «الكافي» و«المنتخب»», أو داخلاً عليها «من» نحو: "ما جاءني مِنْ رججل»» أو 
واقعة بعد «لا» العاملة عمل (إن» وهى (لا» التى لنفى الجنس . فواضح كونها 
للعموم . وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون. 

وما عدا ذلك. نحو: «ما في الدار رجلٌ» بدون «مِنْ» ولا رجل قائماً أي 
الأصوليين: إمام الحرمين في «البرهان» في الكلام على معاني الحروف» ولكنها 
ظاهرة في العموم لا نص فيه . 

قال إمام الحرمين: وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته. فتقول: ما فيها 
رجلء بل رجلان». كما تعدل عن الظاهرء فتقول: «جاء الرجال إلا زيدا». 


وقال الجرجاني"“: في أول «شرح الإيضاح»: على أن الحرف قد يكون 


)١(‏ هو شيخ البلاغيين الإمام أبي بكر مجد الإسلام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجانى النحوي [ت: ٤١١‏ أو ٤۷٤‏ ه] أهم كتبه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» 
طبعا مرّات عديدة أفضلها باعتناء العلامة محمود شاكر. 


215 


Vo ه٤ القاعدة‎ 


زائداً من حيث العمل دون المعنى. كقولك: ما جاءني من رجل». فإِنَّ «منْ» 
هنا: تفيد العموم. ولو قلت: «ما جاءني رجل» لم يحصل العموم. وكذلك قال 
الزمخشري وغيره في قوله تعالی : ما كنإ له غيره: 4 [الأعراف : 4 000 
ما لكم إله غيره» بحذف «ين» لم يحصل العموم. وكذلك قوله: وما اتم 

ءَايَةٍ ر من «ايلت ريم 4 ليس: ]2 لو قال: ما تأتيهم آية بحذف «من» لم 
العموم . 

قال القرافي - بعد حكايته عنهما هذا -: وهذا يقتضي أن هذه الصيغ الخاصة 
كلها إذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم» وإنما تفيد التكرات العامة. نحو 
«أحد» و«شيء فإذا قلت: ١ما‏ جاءني أحد» حصل العموم. وإذا قلت: «ما جاءني 
مِنْ أحلٍ» كانت مؤكدة للعموم» لا مُنشِئة للعموم. هذا نقل النحاة والمفسرين 

وإذا عمّت النكرة» فهل تع متعلّقات الفعل المنفي؟ 

قال القرافي: الذي يظهر لي: أنها نَع في الفاعل والمفعول إذا كانا متعلّقا 
الفعل. أما ما زاد على ذلك: فلا. نحو قولنا: «ليس في الدار أحدٌ ولم يأتني اليوم 
أحدٌ» فإِنّ ذلك ليس نفياً للطرفين المذكورين. وكذلك «ما جاءني أحدٌّ ضاحكا» 
ليس نفياً للأحوال. قال القرافي: ويُستثنى من أن النكرة في سياق النفي تعم 
سور ان: 

- إحداهما: إذا قلت: «لا رجلّ في الدار» ‏ بالرفع - فإنها لا تَعمُ» بل هي 
نفي للرجل بوصف الوحدة. فتقول العرب: «لا رجلّ في الدارء بل اثنان» ونقله 
عن سيبويه . فهذه نكرة في سياق النفي» وهي لا تعم إجماعاً. 

قلتُ: قد تقدّم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال: ما في الدار رجل» أنه يعمٌ 
عموماً ظاهراً. وكذلك إذا قال: «لا رجلٌ في الدار» ‏ بالرفع - يعجٌ عموماً ظاهراً. 

- الصورة الثانية: تسلب الحكم عن العموم» حيث وقع. كقولك: ور 
ؤي ٠ن‏ قد اي مكنا الس على ان رج اناد لاد وإلا لم يكن 
فيه زوج» وذلك باطل» بل مقصودك إبطال قول من يقول: إن كل عدد زوجٌ». 


355 القواعد والفوائد الاصولية 26 


فقلت أنت: «ما كل عدد زوجاً»» أي ليست الكلية صادقة» بل بعضها ليس كذلك. 
فهو سلب للحكم عن العموم» لا حكم بالسلب على العموم. فتأمل الفرق بينهما. 

إذا تقرر هذا؛ فممًا يتعلق بالقاعدة مسائل. 

© منها: صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن» ولو 
دون آية. بقوله ية : «لا تقرأ الحائض» ولا الجنب شيئاً من القرآن»' إذا صححنا 
الحديث . 

© ومنها: إذا قال المدّعي: ١لا‏ بيّنة لي»» ثم أتى ببيّنة. فالمذهب 
المنصوص: أنها لا تسمع نتنه..: ولنا قول آخخر: أنها تُسمع . واختاره ابن عقيل 
وغيره. واستشكل على المنصوص . إذا قال الشاهد: «لست متحملاً عليك 
شهادة»» ثم أذَّاها بعد ذلك . فإن المنصوص عن أحمد: أنها تسمع . 

والفرق بين النصّين: أن الشهادة حن عليه؛ فتسمّع بعد النفي» كما لو افقو 
بالو aS‏ والبيّنةَ حق له؛ فلا تسمع» كما لو اأعى الحق بعد أن نفاه. 


)۱( رواه الترمذي› عن ابن عمر (كتاب الطهارة/ رقم : 1١١‏ . ورواه ابن ماجه» عن ابن عمر» 
بالنصّ التالي : «لا يقرأ الجنبُ والحائض شيئاً من القرآن» (كتاب الطهارة/ رقم: 097). 
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الفاعدة هه 


التَرَةُ في سِيّاق الإنْبَاتِ إِنْ انث لِلإمْتِنَانِ عمّتْ. 

أخذاً من استدلال أصحابناء إذا حلف لا يأكل فاكهة: أنه يحنث بأكل التمر 
الان تول تفال « نينا تكهدٌ مل واد 4 ال 41 وك ذلك ايشا 
جماعة من العلماء. منهم القاضي أبو الطيّب فى أوائل «تعليقه» . 


00 


إذا تقرّر هذا؛ فمن فروع القاعدة: 

الى برو ا E‏ أو نبَعَ من الأرض بقوله 
تعالى : ل ونرد کم من السا ماه هركم بو € [الأنفال: .]1١‏ فإن لم تكن النكرة 
المثبتة للامتنان؛ فإنها لا تعم. 

وذكر في «المحصول» كلاماً يوهم خلاف هذا. فقال: إنها إن وقعت في 
الخبرء نحو: «جاء رجل» فإنها لا تعم. وإن وقعت في الأمر نحو: «أعتق رقبة) 
عمّت عند الأكثرين. بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء . هذا كلامه. 

وقد علم منه: أنه ليس المراد هنا: عموم الشمول چ فيكون الخلاف 
إنما هو في إطلاق اللفظ. ووجه كونها في الخبر: أن الواقع شخص ولكن التبس 
عليناء بخلاف الأمر. 
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القاعدة كه 


«النَرَةٌ في سِيّاق الشَّوْطِ عر 

ذكره أبو البركات في «المسودّة». وذكره إمام الحرمين في «البرهان». وتابعه 
عليه الأنباري في «شرحه». واقتضاه كلام الآمدي» وابن الحاجب في مسألة: «لا 
أكلتٌ؛ وإن أكلت» ونوى تخصيصه. وكلامه في «المغني» في مسألة الرشد ما هو؟ 


يقتضي؟ أنها لا تَعمُ. 
وإذا ثبت أنها تَعُمُ: فهل تفيد العموم لفظأء أو بطريق التعليل؟ قال أبو 
العباس : فيه نظر. 


إذا تقرر هذا؛ فمن فروع القاعدة. 

© إذا قلت: «من يأتيني بأسير فله دينار»» فإنها تعْمٌ كلّ أسير. وكذلك ما 
أشبهه . قاله أبو البركات فى «المسودّة». 

© ومنها: إذا قال الموصي : «إِنْ ولَدْتٍ أنثى فله مائة. وإِنْ ولَدْتِ ذَكَراً فله 
ألف» فولَدَث ذكرين وأنثيين. فإنه يشترك بين الذكرين في الألف» وبين ؛ الاين في 
المائة. قال في «الكافي» : لأنه لين أحدهما أولى من الآخر. فيكون عاماً. وفيه 


© ومنها: وهو مخالف للقاعدة ‏ إذا قال السيد لأمته: «إذا ولدت ولداً فهو 
حي فولدث ميتاًء ثم حياً. . ففي عتق عتق الحي روايتان . وعلّل رواية عدم الإعتاق : بأن 
الميت ولد فى الجملة» فينصرف التعليق إليه» ولا يتناول الحي . ورواية الإعتاق: 
بان المت وجوه كعتامة. فيرف الإعتاق إلى البح ٠‏ 
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القاعدة ٦ه‏ ۷۹ 


فعلى كل من التعليلين: إذا ولدت ولدين حيين. فإنه يعتق الأول فيهما 
فقط. وهذا مشكل على القاعدة» إذ ذلك نكرة في سياق الشرط . فتعمٌ كل ولد 
تلدينه» أو من تلدينه فهو خُر . فهذا لفظ عام» فما الفرق بين العمومين؟ 

فإن قيل: العموم هنا في نفس أداة الشرط. فإن «مَّن» و«أي» هي نفس 
المفعول الذي هو متعلّق الفعل. ولهذا: يحكم على محل «مّن» بالنصب على 
المفعولية . ويظهر في «أي»؛ فالعموم الذي في الأداة لنفس المفعول المولودء وهو 
بعينه في قوله: «إذا ولدت ولداً». اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد فيبقى من 
باب تخصيص العام. والله أعلم. 

© ومنها: ‏ وهو مخالف للقاعدة - إذا قال الزوج لامرأته: «إذا ولدتِ أنثى 
فأنت طالق طلقتين» فولَدَتُ أنثى. ثم أنثى: طلقت طلقتين بالأنثى الأولىء ولم 
تطلق بالانثى الثانية . ذكره القاضي في «الجامع الكبير». قال: لأن الصفة إذا ولدت 
أنثى فأنت طالق . وقد طلقت بأن ولدت أنثى» ولا تعود الصفة بأنثى أخرى. ويأتي 
في هذه المسألة من البحث مثل ما في التي قبلها. والله أعلم . 
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القاعدة لاه 


المتَكلمٌ مِنَ الخَلق يذخل في عُمُوم مُتَعَلْقَ خطايه عِنْدَ الأكثرِينَ سواءٌ كان 
اما أو تھا او را او انا 

وقیل : لا يدخل مطلقاً. 

واختار أبو الخطّاب: يدخل» إلا في الأمرء وهو أكثر كلام القاضي . وحكاه 

قال فى «المحصول»: ويشبه كونه أمراً: قرينة مخصّصة. وقال في 
«الحاصل»: وهو الظاهر. 

إذا تقرر هذاء فمن فروع القاعدة: 

© هل كان للنبي كَل أن يتزوج بلا وليّ» ولا شهود. وزمن الإحرام؟ 

قن السالة وجهان: دك ها القاضى أو النحسية ووالده ٠‏ وها 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: ظاهر كلام أحمد ‏ في رواية الميموني -: 
جواز النكاح للنبي يي بلا ولي» ولا شهود» وزمنّ الإحرام. واختار أبو عبد الله بن 
حامد: أنه لم يكن ذلك مباحاً له. والله أعلم . 

© ومنها: هل الواقف”'' مصرفاً لوقفه. كما إذا وقف على الفقراءء ثم 
افتقر: فإنه يدخل على الأصح في المذهب. ونص عليه أحمد في رواية 
«المروذي»» وأبدى صاحب التلخيص احتمالاً بعدم الدخول. ولا خلاف في جواز 


)١(‏ المقصود: ابن أبي يعلى بن الفرّاء؛ ووالده: القاضي أبو يعلى. 
(۲) كذا في الأصل. ولع الصواب: هل يكون الواقف مصرفاً لوقفه. 
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القاعدة لاه ۲۸٢۱‏ 


انتفاعه بالمسجد الذي وقفه. قاله الحارثي . 

والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر. ومراده: على الاحتمال الذي 
أبداه صاحب التلخيص والله أعلم . 

والظاهر : أنَّ محل الخلاف فى دخوله إذا افتقر: على قولنا بأن الوقف على 
النفس يصح. كما نص عليه أحمد في رواية يوسف بن موسى» والفضل بن زياد» 
وإسحاق بن إبراهيم . 

وأمّا إذا قلنا: بأن الوقف على نفسه لا يصح .. كما نص عليه أحمد في رواية 
أبي طالب وحنبل. فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزماً. لأنه لا يتناول 
بالخصوص › فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى . والله أعلم . 

وكذلك لو لو انقطع مصرف الوقف» وقلنا: يرجع إلى أقاربه وقفاًء فكان 
الواقف حياً: هل يرجع إليه؟ على روايتين. حكاهما ابن الزاغوني في «الإقناع»”"" . 
وس ان عقيل فى :لا ED‏ 

وكذلك لو وَقَفَ على أولاده وأمثالهم أبداً . على أن من توفي منهم عن غير 
ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه. فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب 
الواقف حي . فهل يعود نصيبه إليه» لكونه أقرب الناس إليه أم لا؟ فإنها تُخرّج على 
ما قبلها. والله أعلم . 

© ومنها: إذا قال الرجل: «إن دخل أهلى الدار فامرأتى طالق»» ودخل هوء 
لم تطلق امرأته. ذكره القاضي وغيره. وهو مخالف للقاعدة لدليل» وهو: أن قرينة 
حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره» ويمنع من سواه؛ فيخرج هو من 

وأبدى ذ في «المغني» احتمالاً آخر بالحنث» بناءً على القاعدة . 


)١(‏ «الإقناع» مصئّف في الفقه» لأبي الحسن بن الزاغوني. (انظر: الذيل على طبقات 


.)۱۸۳/١ : الحنابلة‎ 
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القاعدة ممه 


- المُخَاطَبُ ‏ بفتح الطاء ‏ هَلْ يَدْخُلُ في العُمُومَاتِ الوَاقِعَةٍ مَعَهُ. 

قَاعِدَةُ المَذْهَبٍ : تقتضي عدم الدخول. ولكن المرجّح عند أكثر الأصوليين: 
الل - مثل : اا الاش كا وك السو 

قال الحليمي”'': يتناوله» إلا أن يكون معه» قال: وقاله أبو بكر الصيرفي . 

وقد يقال: إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليلء 
وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبدء وهو عام. إذ قد تقرر في أصلنا: أن 
الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبى عل . 

وما قاعدة المذهب: فهي في أقوالٍ عن الشارع . 

وقد تقرر في غير هذا الموة ضع : أن المكلّف لا يلزم إذا قال شيئء أوحكم 
بشيءء لعلّة : : أنه یتعدی › بخلاف الشارع . والله أعلم . 

إذا تقرر هذاء فيتعلق بالقاعدة فروع : 


© ومنها: اجات المؤدَّنٍ ته المنصوص عن احم * أنه يجيب . وهذا 
مخالف لقاعدة المذهب لدليل. وهو الحث على جمع الأجرين له: الدعاءء 
والإجابة. 


للق هو الفقيه» المحدّث» ا القاضي أبو عبد الله الحسين د بن الحسن بن ی بن 
حليم» البخاري» الشافعى TA]‏ _ :هال من مصئفاته : (منهاج الدّيَان في 5 
الإيمان». 
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YAY °۸ القاعدة‎ 


© ومنها: إذا وكل عبدّه أو غريمه بإعتاق عبيده» أو إبراء غرمائه» هل يملك 
عتق نفسه وإبراءها؟ فى المسألة قولان: 
ذلك . وفرّق بين ذلك وبين مَنْ تَصَدّق بكذا TT‏ لأن إطلاقه يتصرف 
إلى استحقاق إعطاء الغير» لأنه من التفعل . وكذلك إذا قال لزوجته «طلّقي نسائي» 
هل تطلق نفسها أم لا؟ 

© ومنها: الوكيل في البيع . هل له الشراء من نفسه؟ 

فى المسألة روايتان معروفتان. المذهب: ليس له ذلك . 

© ومنها: المأذون له أن يتصدق بمال. هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من 
أهل الصدقة؟ 

المذهب: أنه لا يجوز. نص عليه أحمد في رواية ابن بختان» وأبدى في 
«المخني» احتمالين آخرين . أحدهما: الجواز مُطلقاً. والثاني: إن دلت قرينة على 


إرادة أخذه منة » مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه ود عادته الأخذ من 
مثله» فله الأخل. و إلا فلا. 


© ومنها: الأموال التي تجب الصدقة بها شرعاًء كالمغصوب والودائع» هل 
لمن هي في يده الأخذ منهاء أم لا؟ 


المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز. وخّج القاضي جواز الأكل منهاء إذا 
كان فقيراً» على الروايتين في شراء الوصي من نفسه. كذا نقله عنه ابن عقيل في 
«فنونه»» وأفتى به أبو العباس فى الغاصب إذا تاب . 

© ومنها: الوكيل في نكاح امرأة. ليس له أن يُرَوّجها لنفسه على المذهب. 
فأما من ولايته بالشرع : کالولي» والحاكم» وأمته» فله أن يڙوج نفسّه» وإن قلنا: 
ليس لهم أن يشتروا من المال. ذكره القاضي في «خلافه». وفوّق بأن المال القصد 
منه الربح» وهذا يقع فيه التهمة . بخلاف التكاح» فإن القصد فيه الكفاءة وحسن 
العشرة. 
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وأَلْحَقَ القاضي أيضاً الوصي بذلك. وهذا فيه نظرء فإن الوصي يشبه الوكيل 
حيث لهما معتبر. والله أعلم . 

© ومنها: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارّك أحدٌّ فعبدي حر فدخلها 
صاحبها. فقال القاضى وغيره: لا يعتق. وأبدى فى «المغنى» احتمالاً بالعتق أخذاً 

© ومنها: إذا أوصى لعبده بثلث ماله: دخل فى الوصية ثلث العبد نفسه» 
ويكمل عتقه من باقي الوصية. وهذا مخالف للقاعدة. لكن لدليل وهو أن ملكه 
للوصية مشروط بعتقه . فلذلك دخل في عموم المال الموصى به ضرورة صححة 
الوصية له. والله أعلم. 

وحكى الحارثي عن أهل الظاهر : أنه لا يعتق» ويُعْطى ما جُعل له» بناءة على 
ملك العبد. قال: ويخرّج من نص أحمد فيمن وصى لعبده بمائة : يدفع المائة 
إليه . فإن باعه للورثة فهي لهم إلا أن يشترط المبتاع . 
في الثلث . والله أعلم . 

© ومنها: الوصي في إخراج حَجَّة» ليس له صرفها إلى نفسه بدون إِذْن. 
نص عليه أحمد فى رواية أبى داود» وأبى الحارث» وجعفر م وحرب. 
قال الحارثي : ويطرد ههنا الخلاف في شراء الوكيل من نفسه إلا في صورتين . 

إحداهما : الوصية إليه بالانتفاع به. أو أن يعطي رجلاً يح عنه. فهذا 
ونحوه نص - أو كالنص - في إخراج الفعل عنه. 

والثانية : اقتران ما يقتضى انتفاء المباشرة» مثل أن يسند إليه أموراً لا يمكن 


)١(‏ المقصود هو: جعفر بن محمّد النّسائي. وقد تقدّم التعريف به. 
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القاعدة 9ه YAO‏ 


القاعدة هه 


الا خرن في تطلق ا 

نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه. وبه قال جماعة من السلف. واختاره 
أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله الجرجاني الحنفي. وجماعة من المالكية» إلا 
أن يدل دليل على إخراجهم 

وادّعى الأصحاب في صُوَّر كثيرة : أنها خرجت عن القاعدة بدليل. وفي كون 
ذلك دليلاً تخوّجاً نظر. والأظهر: جعلّه كالحُرَ في جميع أحكامه إلا ما أجمع على 
خحلافه» أو ضح الحديث بخلافه. 

وقال بعض المالكية والشافعية: لا يدخلون. حكاه القاضى أبو الطيب» 
وحكاه الحلواني أ 

وال ازى انما قلق ترق الأذميى لا 'يدحلون فهو( ولو 
قال: ولهذا لم يجوز أصحابنا شهادة العبيد. وحكى الماوردي في «الحاوي»» 
والروياني''' في «البحر)”"' كلاهما في كتاب القضاء ‏ أن الخطاب إن تضمّن تعيُداً 
دخلواء و فلا . 


إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع : 


)١(‏ هو الفقيه الشافعي: فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن 


محمد» الرُوياني» الطبري [10 - ۰۱ ه] من مصتفاته : «الكافي» في الفقه و#مناصيص 
الإمام الشافعي» و«حلية المؤمن». 
(۲) وتمامه: «بحر المذهب». وهو مصنّف في فروع الشافعية . 
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© ومنها: عورة الأمّة: هل هي كالحرة أم لا؟ 

فى المسألة روايتان: 

إحداهما: عورتها ما لا يظهر غالباً. 

والثانية : أنها ما بين السرة والركبة . 

وعن أحمد رواية ثالثة: أن عورتها الفرجان فقط» كالرجل. 

واختلف الأصحاب في هذه الرواية : هل هي ثابتة أم لا؟ 

أثبتها الحلواني في «التبصرة». والظاهر: أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه 
أبي الخطاب في «الهداية“ ٠»‏ وتبعه ابن تميم . 

قال أبو البركات : ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعاً. 

قال أبو العباس: قد حكى جماعة من أصحابنا: أن السوأتين عورة فقطء 
كالرواية في عورة الرجل. قال: وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصاًء 
وعلى الشريعة عموماً. فإن هذا لم نعلمه عن أحدٍ من أهل العلم. وكلام أحمد 
أبعد شىء من هذا القول. 

وا لا نوحورت العا خاعة عن المذهعي:ث أو تات اهاد 
على رواية ذكرها في «الواضح» ««الإقناع» . واختارها ابن أبي موسى» وأبو 
العباس - فإنه لا فرق بين الحُرٌ والعبد» على إطلاق الأكثرين من أصحابنا. وذكر 
جماعة روايتين في العبد. هل هو كالحر في ذلك أم لا؟ 

© ومنها: صلاة الجمعة: هل تجب على العبد أم لا؟ 

وفي ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات : 
حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة . إلا 


)١(‏ «الهداية» مصدّف في الفقه الحنبلي» لأبي الخطاب الكلوذاني» (طبع في الرياض» 
.))١6‏ 
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أربعة : عبد مملوك› أو امرأة. أو صبى » أو مروت رواه أو داود. وقال: 
طارق» قيل رأى النبي كَل ولم يسمع منه شيئاً» ورواته ثقات. وذكر البيهقي: أنه 
مرسّل جيّد » وله شواهد. وأن بعضهم وصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه» ولیس 
رط 

واو اة الثائتة:: ت غليه مطلقا . 

- والرواية الثالثة: إذا أذن له سيّدّه فى فعلها. وجبت عليه وإلا فلا. 

اومتها إذا ملك السيّد عة مالا - وقلا يملكه فمل تجب: زكاته على 

قال أكثر الأصحاب - منهم أبو بكر« والقاضي» وفي كلام أحمد إيماء إليه - 
لا زكاة على السيد. لانتفاء ملكه له ولا على العبد» لأن ملكه مزلزل» ولهذا لم 
تلزم فيه نفقة الأقارب. ولا يعتق عليه رحمّة بالشراء به. وحكى بعض الأصحاب 
رواية بوجوب زكاته على العبد» على القول بأنه ملكه . 

ومنهم: - من اشترط - مع ذلك - إِذنَ السيّدء لقول أحمد: يزكيه بإذن 
السيد. ومراد ايد - والله أعلم أن المال للسيد» وزكاته عليه. ان تر 
والمودع. فلا يزكّي بدون إذنه . 

وحكى بعضهم عن ابن حامد : أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته على السيد 
على كلا القولين. لأنه إما ملكه أو في حكم ملكه. > لتمكنه من التصرف فيه كسائر 
أموالة. 

© ومنها: اعتكافه لا يجوز بغير إِذْن سَيّدِهِه لتفويت المنافع التي للسيد» وإن 
نذره بغير إذن سيده فلسيده تحليله ومنعه من إتمامه. هذا المذهب. 

وخرّج أبو البركات في «منتهى الغاية»: لا يمنع من الاعتكاف المنذورء 
كروايةٍ في المرأة في صوم وحج منذورٍ. 


)۱( رواه أبو داود» عن طارق بن شهاب. وقال عنه أنه رأى النبي ية ولم يسمع منه شيئاً. 
(كتاب الصلاة/ رقم: )١١51/‏ 
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قال: ويتخرج وجه ثالث: منعٌهُ وتحليله من نذر مُطلق. لأنه على التراخي 
كوجه لأصحابنا في سقوط نفقة الزوجة بذلك . 

© ومنها: الحج : لا يجب عليه . جزم به الأصحاب لآمره بالإعادة في 
أخرى. وأيما أعرابي حج ثم هاجرء فعليه حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عَتِقء 
فعليه حجة أخرى»“ والأكثرون على وقفه على ابن عباس. وانفرد محمد بن 
المنهال برفعه. وهو محتج به في الصحيحين وغيرهماء وكان آية في الحفظ . 
ولهذا صحّحه جماعة» منهم: ابن حزم وأجاب بنسخه» لكونه في الأعرابي 

وقال الأصحاب: عدم الوجوب على الجهادء والفرق بينهما ظاهر. إذ 
الجهاد المقصود منه: الشهادة. فيفضي إلى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج . 

وقال طائفة : لا يجب عليه الحج» لأنه لا يملك. 

قلت : فمفهومٌ هذا القول ‏ إذا قلنا: يملك ‏ وفي يده مال يمكنه أن يحج 
فيه » وجب عليه وإلا فلا. يؤيده : أن أبا محمد المقدسى ‏ فى كتابه «المغنى) فر 
كتاب الحج ‏ قال: إذا مَلّك السيدٌ عبده هّدياً. وقلنا: يملكه» فهو كالواجد 
للهدي › لا يتحلل إلا به (انتهى) . 

وإنما فرضنا المسألة فيما إذا كان في يده مال يمكنه أن يحج به. أما إذا لم 
يكن في يده مال» وأراد السيد تمليكه مالا ليحج به : فلا يلزمه هنا جزماً. 


وعلى هذا: ينزل ما ذكره صاحب «المغني» من لزوم التكفير بالمال في 
الحجء أو نفي اللزوم في الظّهار. وأما إذا لم يَحْتَجْ العبد في حَجَه إلى راحلة» 
لكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه» فظاهر كلام الأصحاب: 
لا يجب عليه الحج» ولو أذن له سيده. وقد يقال: بوجوب الحج عليه في هذه 
الصورة إذا أذن له سيده. إن لحظ فى إسقاط الوجوب عنه ‏ فيما فوق مسافة القصر 
- حق السيد. وإن لحظ أنه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسرء فههنا لا يحتاج 


)۱( أُوَرَدَةٌ صاحب «كنز العمال» وقال : رواه الخطيب البغدادي ف في تاريخ بغداد» والضياء (کنز 
العمّال/ رقم : ۱۲۲۲۷). 
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إلى مال. فيجب عليه» كالمعسر إذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة 
القصر . 

فن قلتَ: أيلزم من هذا القول في هذه الصورة والتي قبلها: إسقاط حق 
السيد من منافع العبد؟ 

قلت 0 حق السيد في منافع العبد ثابتة فى أوقات العبادات» بدليل 
الصلاة والصوم. يؤيد ذلك : أنه لو نذر الحج: لزمه. قال صاحب «المحرّر»: لا 

وهل لسيّده مَنعه إذا لم يكن نذره بإذنه؟ فيه روايتان. وقيل: إن كان النذر 
على الفور لم يمنعه» وإلا منعه. 

سلمنا: لكن ينبغى إذا أذن له سيّده فى ذلك : أنه يجب عليه . كرواية سبقت 
فى صلاة | > لجمعة. والله أعلم . 

© ومنها: الجهاد. لا يجب على العيد جزم به الأصحاب» ولو أذن سیده» 
وسواء كانت المسافة بعيدة» أو قريبة. 
على الْمَرصَئ ولا عل ألذينت لا يدوت ما يموت حرج € [التوبة: ١4]ء‏ والعبد لا 

قلثُ: قد يقال: يُحَرَجَ هنا مثله» فيما إذا كان دون مسافة القصر وأَذنٌ له 
سَيّده. وفيما إذا كان دون مسافة القصرء ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد. 
وقلنا: يمالك راذن شيك فى الخاد أنه بحت عليه فى هافن الصورتة + لأنا إن 
لحظنا حق السيدء. فقد أذن. وإن لحظنا ملكه لما يتجهز بهء فهو مالك لذلك. 
فيجب عليه لوجود المقتضى وعدم المانع. ولا بد من إذن السيد في الجهاد, لما 
ذكرنا في مسألة الحج أن الجهاد: المقصود منه الشهادة. فيفضي إلى ذهاب مالية 

© ومنها: أمان العبد لآحاد المشركين. 
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المنصوص عن أحمد: يصح . وظاهر كلامه: أذن له سيده في القتال أو لم 
يأذن له . 

© ومنها: هل يجري الربا بين العبد وبين سيّده؟ 

المذهب المنصوص: أنه لا يجري. لأنا إن قلنا: لا يملك» فواضحٌ. وإن 
قلنا: يملك» فهو ملك ضعيف في حكم ملك السيد. والتزم أبو البركات ‏ في 
موضع ‏ جريان الربا بينه وبين سيده» إذا قلنا: يملك. 

© ومنها: تصرف العبد بالشراء في الذمة. هل هو نافذ صحيح أم لا؟ 

ذكر أبو البركات في المسألة روايتين» وصحّح عدم النفوذ. وذكر غيره 
وجهين . ووجه البطلان: إلحاقه بالسفيه» وفيه نظر. 

وفائدة الروايتين تظهر في مسألتين: 

إحداهما: هل يملك البائع الرجوعَ في عين ماله إن كان باقياً أم لا؟ إن 
قلنا: بعدم الصحة» فله الرجوع به» سواء كان في يد السيّد أو يد العبد. 

وإن كان قد تلف فى يد العبد» فهل يتعلق برقبته» أو بذمته؟ فيه روايتان. 
الصحيح : أنه يتعلق برقبته . 

وإن كان قد أخذه السيد وتلف في يد البائع بالخيار» إن شاء رجع على السيد 

وإن كان قد أخذه من السيد: صح أخذه وملكه بذلك. لأنه أخذ من عبده 
مالك في ده حي قير کال 

وإذا ملكه السيد. صار كما لو تلف فى يد العبدء هل يتعلق برقبته أو بذمته؟ 
على الروايتين. ولا يملك البائع انتزاعه من السيد» سواء قلنا: يتعلق برقبة العبده 

قال صاحب «التلخيص) : وعندي» أن للبائع الرجوع مع بقائه . ولو آذه 
السيد على الوجهين. لأن الملك واقع للسيد ابتداءً فبناه على قاعدة أن العبد إذا 
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ملكه غير سيده» لاك ين رواب “واحدة: 

وكلام الأكثرين من الأصحاب يخالفه. وقول صاحب «التلخيص» 5 

- المسألة الثانية : بم يضمن المبيع؟ إن قلنا: بالصحة» ضمن بالمسمّى. وإن 
قلنا: بالبطلان» ضمن بمثله إن كان مثلياًء وإلا بقيمته إن لم يكن مثلياً. أشار إلى 
هاتين المسألتين أبو محمد المقدسى» وصاحب "(التلخيص»» و«المستوعب», 
وغيرهم . 

© ومنها: ضمانه بغير إِذْلَ سيده. هل يصح أم ل؟ 

ولنا وجه بالصحة. ذكره بعضهم رواية. ويتبع بعد العتق» وهي الأظهر. 

ا 
السات أنه ل تملك رهي ايا الخرقي» وأ كر والقاضي. TT‏ 
وصاحب «المغنى». 5 

© ومنها: توكله هل يصح أم لا؟ إن لم يأذن له سيده لم يصحء سواء في 
النكاح وغيره . ولنا وجه با لصحة في النكاح وغيره. ولنا وجه با لصحة في النكاح 
خاصة. وإن أذن له سيده صح . 

وهل يصح أن يتوكل في شراء نفسه من سيده؟ 

فيه وجهان. الصحيح : الصحة . وقيل روايتان. 

وهل يفتقر إلى إذن السيد في ذلك؟ 

قيل: عد الشراء مع السيدء أو دخول السيد معه في العقد إذن؟ في المسألة 
قولان. 
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© ومنها: الوصية إليه. هل تصح أم لا؟ 

مذهبنا: تصح الوصية إليه سواء كان عبده أو عبد غيره. ذكره أبو عبد الله بن 
حامد. قال القاضي : وقياس المذهب يقتضي صحتها. قال: لأنه تجوز شهادته. 

إذا ثبت هذا: فتصرّف عبد الغير يقف على إذن السيد. ذكره القاضى فى 
«التعليق». لأنّ المنافع له» فلا بد من إذنه فيها. 000 

© ومنها: هِبَتّهُ. هل تصح أم لا؟ 

المنصوص عن أحمد في رواية حنبل : أنها تصح بإذن سيده» لا بدونها. قال 
الحارثي: وهذا على كلتا الروايتين: الملك وعدمه. 

© ومنها: الوقف على العبد والمذهب: أنه لا يصح إن قلنا: لا يملك» 
فواضح. وإن قلنا: يملك» فملكه غير مستقر. والوقف من شأنه الاستقرار على 
الدوام. وهذا تفريع على أن الموقوف عليه يملك الرقبة. أما على أنه لا يملكه فلا 
يعتبر. لأن أكثر ما فيه انتقال ما يتجدد من ملك المنفعة إلى السيد وذلك لا يقدح 
في دوام الوقف. 

قال الحارثي : وعندي أنَّ ما قالوا من الاعتبار لا يحتاج إليه أيضاًء مع القول 
بملك الموقوف عليه أيضاً للرقبة» لأن إزالة السيد للملك نقل للملك . فلأن يكون 
الشيء المتملك قابلاً للنقل» والوقف غير قابل» فالوقف مستمر الدوام. 

© ومنها: إذا التقط العبد شيئاً فإنه يصح في الجملة. نص عليه في رواية 
حنبل» وعليه الأصحاب. ولا يفتقر إلى إذن السيد فى الالتقاط على المذهب. 
وعن أبي بكر خلافه ذكره السّامري» أخذاً من قوله في «التنبيه»“ «إذا التقط العبد 
فضاعت منهء أو أتلفها: ضمنها» قال: فسوّى بين الإتلاف والضياع» ولم يفرّق 
بين الحول وبعده» فدل على عدم الصحة بدون إذن. 


)١(‏ «التنبيه» مصئّفٌ في فروع الفقه الحنبليء لأبي بكر عبد العزيز المعروف ب «غلام 
الخلآال» . 
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كف كان ملك المد علن الملهك: لخر د الشييي: 

وإن عَرَفَ العبد فهل يملك بتعريفه؟ قال جمهور الأصحاب: يُخْرَّجَ على 
الروايتين في ملكه بالتمليك. وفي «التلخيص»: الروايتان فيما ملكه السيد» وهنا 
لم يملكه» فلا ملك بحال. وجزم فى «الهداية». و«المغنى»» و«الكافى»: بأنها 
ملك السيد من غير تعض إلى البناء على الملك وعدمه. 

وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنه يملك اللقطةء وإن لم يملك بتمليك سيده. 
لاه تملك شرعى ثبت قهراء قثت له حكما: وقارق الميراك» الان اليد لسن مه 
أهله . 
تنبيه: 

إذا تلف العبد اللقطةء أو فوط فيها. لذلك صورتان. 

ادا انسفن ولف قزل ارول .ولا ك ف ل الان 
برقبته . ونص عليه إمامنا رضى الله عنه فى رواية حنبل» لوجود الجناية على مال 
الغير . 

- والثانية: أن يوجد ذلك بعد الحول. فمشهور المذهب: الوجوب فى ذمة 
العبد يُتبع به بعد العتق» لانتفاء العدوان. وبه علّل أحمد ‏ رحمه الله تعالى في نضه 
من رواية حنبل. وهذا مبني على القول بملك السيد لها. قال أبو البركات وأبو 
الفرج بن أبي عمر"'' قالا: وإن قلنا لا يملكهاء ففي رقبته. 

قال الحارثي: وهذا إنما يتجه على تقدير أنَّ السيد لم يتملك» لكونه لم 
يتملك استناداً على توقف الملك على التمليك. فتكون الجناية واقعة على مال 
المالك لاستمرار ملكه لكن فيه بعد» حيث لم نقل بمثله في مقابلهء وهو ملك 
العبد. 


)١(‏ هو الفقيه الحنبلي: قاضي القضاة شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
ابن قدامة» المقدسي» الجَماعيلي الأصل [597 - ١۸٠ه].‏ انتهت إليه رئاسة الحنابلة فى 
عصره. (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» ؟/ 7١5‏ وشذرات الذهب» ۷/ 59/6). 
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قال ابن أبي عمر أيضاً: ويصلح أن ينبني على استدانة العبد: هل تتعلق 

قال أبو بكر: في ضمانه بالإتلاف قولان - أي روايتان ‏ إحداهما أنه على 
السيد» كالجناية على الأنفس . والأخرى : على العبدء يتبع به بعد العتق. قال 
السامري : لم يفرق قبل الحول وبعدّه. 

وقال ابن عقيل: لا يتجه الفرق في التعلي بالرقبة بين ما قَبْلَ الحؤل وبعدّهء 
اا موسي انلكف ا . وقنها هده قي لايور تن أنه ت 
الا كيو ا قله 

وهذا ضعيف جداً. فإنها باقية قبل الحول على ملك المالك» وفيما بعده 
تعلق بها حقٌ الغير . فامتنع التساوي في الضمان. 

وعلّل صاحب «التلخيص» وجوب الضمان في ذمة العبد بَعْدَ الحول بأنها بعد 
الحول السك وللعية متضجونة فى الدمة: 

وهذا تصريح بثبوت الحكم على كلا التقديرين من ملك السيد وملك العبد. 
وليس كذلك . فإ الإتلاف إذا حصل فى ملك السيد فلا ضمان على العبد. والذي 
تقض أضول المهب” اكفاء الضمان عق الغيل وتو على اليد لكر اكا 
له. 

أما إنها ملكه : فلمًا تقدّم من أَنَّ تعريف العبد موجبٌ له. 

وأما انتفاء الضمان: فلأن عدوانه إنما وقع في ملك السيدء ولا شيء للسيد 
على عبده. 

وأا كنوت هلي السية؛ فلأن التلف حصل على ملكه وتحت يده. 
فلزمه البدل» كمباشرة تلفه. وبيان كونه تحت يده من أن يد العبد الملتقط كيد 
سىكه . 


وقد يقال 131 أتلفها الع بعد ول التغريف :وفيت غلك الد لها أنه 
بشت غرما للسيد :فج ذية عة يرجع عليه بعد العتق . أخذاً من نص الإمام أحمد - 
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رضي الله عنه ‏ إذا زوج عبده أمةء فإنه يجب عليه مهرهاء يرجع به عليه سيده بعد 
العتق . 

وذ تعلق اا ر فيل على د ا ا ال بعالم 
يصدقه السيد؟ في المسألة وجهان. ذكرهما ابن أبي موسى وغيره. قال أَوْجَههُما: 
يلزمه» لأن إقرار العبد لا ينفذ فيما يتعلق برقبته . 

والثانى: لا. إن الوصف كالبينة هنا. والله أعلم . 

ف ويا ال الىد فة 

ذكره القاضى » وأو التقطات وغ ها ونص عليه أحمد فى الهبة من رواية 
حنبل . والوصية في معناها. 

ثم قال الأصحاب أيضاً: الوصية للسيد. ونص عليه أحمد في الهبة وسواء 
استمرّ في رق الموجود» أو انتقل إلى آخر. 

قال الحارثي : ويتخرّج أنها للعبد من نص أحمد فيمن أوصى لعبده بمائة : 
تدفع المائة إليه. فإن باعه الورثة بعد فهي لهم إلا أن يشترط المبتاع . فأثبت 
لكا 

قال : إلا أن يكون مبنياً على أنه يملك بتمليك السيد فقط . فلا يُخرَّج. 

وبالجملة : فاختصاص العبد أظهر . ولهذا يكون له إذا عتق بالاتفاق . 

واش فلو كانت للسيد لاختصت بالموجود حين الوصية إذ كان فما 
للموصي ولما كانت لسيّدٍ آخر. لأنه ليس معلوماً للموصي» ولا مراد له. فتعيّنَ 
كونها للعبد. 

وأيضاً: فإنه لا يقبل إلا للعبدء ولو قبل السيد لنفسه لم يصح. جزم به في 
«الترغيب» ولا يفتقر قبول العبد إلى السيد فيه على الصحيح. وهو المنصوص من 

ولا وجة يافتقاز القبول إلى إذن الد اختاره أبو الخطاب فى «الانتضار»: 


© ومنها: الميراث: لا يُورَتُ العبد. نص عليه إمامنا رضى الله عنه وعليه 
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الأصحاب» ولوكان له مال» وقلنا: يملكه . ذكره الأصحاب أيضاً. ولو عند عدم 
وازث على المذهب . وذكر فى «المذاهب» وأبو البقاء فى «الناهض» روانة: 
يرث عند العدم . 

© ومنها: هل يكون العبد ولياً في النكاح على النكاح على مُوليتِهِ أم لا؟ 

المذهب المنصوص » فئ رواية ابنيه ‏ عبدالله» وصالح - وإسحاق بن 
هانىء : أنه لا يكون ولا وذكر صاحب «الروضة» و أنه يكون وا وهي 
الأظهر . 

وفى «الانتصار» فى شهادة العبد ‏ لما أورد عليه أن الشهادة ولاية - فليس 

أجاب : ان القضاء وولايته على ابنته لا يعرف فيه رواية. ف فيحتما أن يصح 
قضاؤه وولايته على ابنته. ثم سلم وفوّق» وأجاز قضاءه وولايته على ابنته بإذن 
سيده في جواب آخر. 

© ومنها: هل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين أم لا؟ 
ويعقوب بن بختان ‏ أنه لا يجوزء لما روى البيهقي بسنده عن الحاكم أن أصحاب 
رسول الله كِه: أجمعوا على أن المملوك لا يجمع من النساء أكثر من اثنتين. ولم 
يتناوله عموم قوله تعالى : # فَأنكِحوأمَاطابَ لک [النساء: ۳] لوجهين : 

- أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى المخاطبين من غير توقُفي على إِذنِ أحد. 
والعبد لا ينح إلا بإذن سيده. 

- الثاني : أنه تعالى قال : « کن خف ألتما هوید أو ما كت أيَمفَكم 4 [النساء : 
¥« والعبد لا يملك . والله أعلم . 


)١(‏ هو الفقيه والنحوي» الفرّضي . محبٌ الدين أبو البقاء بن الحسين العكبري» الحنبلي» 
الضرير [078 - ٠١١‏ ه] من مصئّفاته : «اللباب فى علل الأبنية والإعراب». 


(؟) وتمامه «الناهض في علم الفرائض» (انظر: كشف الظنون: .)81١17/5‏ 
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© ومنها: تَسرّي العبد. هل يجوز أم لا؟ 

وفيه طريقان : 

- أحدهما: بناؤه على الخلاف في ملكه. فإن قلنا: يملك؛ جاز تسريه . وإلا 
فلا. لأنَّ الوطء بغير نكاح ولا مِلْكِ يمين محرّم بالكتاب والسنة. وهي طريقة 
القاضي والأصحاب بعده. 


- والطريق الثاني : أنه يجوز تَسَرّيه على كلا الروايتين في الملك وعدمه. 
وهي طريقة الخرقي» وأبي بكر» وابن أب مو سى . . ورجّحها صاحب «المغني)؛ 
ل فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التّسرّي له. فتارةً علّل 
أ تملك ؤتارة اعرف بان خلاف القياس» وأنه جاز لإجماع الصخابة عليه . 
وهذا يقتضي أنه أجاز له التسرّي - وإن قيل: إنه لا يملك - اتباعاً للصحابة في 
ذلك . 

ووجهه: أن العبد - وإن قيل: إنه لا يملك - فلا بد من أن يثبت له ملك ما 
يحتاج إلى الانتفاع به. وكذلك يملك بعقد النكاح منفعة البضع . 

ولا يجوز تسريه بدون إِذْنِ. نصنّ عليه فى رواية خا کنکاحه . وإنه لا 
يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته؛ ويَضُرٌ به لتعلق حق السيد. والتسري فيه 
إضرار بالجارية» وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل» وربما أدى إلى تلفها. 

ونقل عنه أبو طالب» وإبراهيم بن هانىء: يتسرّى العبد في ماله. كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يتسرّى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم . 

قال القاضي ا عة عل وا ي (الجامع» للخلال -: ظاهر هذا يعني 
رواية َه طالب» وابن ¿ هانىء أنه يجوز تسرّيه بدون إذن» لأنه مالك له. 
(انتهى) . 

قال شيخنا أبو الفرج: ويمكن أن يُحمّل نصه باشتراط الإذن على التسري من 
مال"سنيده إذا كان مأدوثا له ونصه بعدم اشتراطه : على تسريه من مال نفسه الذي 
يملكه. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية جماعة» وهو الأظهر. 
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ولكن نقل عنه”" الأثر ثرم - في الرجل يَهَبُ لعبده جارية ‏ لا يطؤها. ولكن 
يتسّى في ماله إذا أذن له سيّده. وفسّر ماله بمال العبد الذي في يديه. 


وهذا نص باعتبار الإذن في التسري من مال نفسه. فيكون ذلك منه اشتراطاً 
للإذن بكل حال» وتفريقه بين ذلك وبين الأمَةِ التي يُملّكه السيد فيه إشكال. 


ا 

الإمام أحمد - رضي الله عنه - مترذد في تسري العبد لأمَةٍ سيه ونكاحه لها : 
هل هما جنس واح أم لا؟ فقال في رواية حنبل : لا يبتاع أمة مزوّجة بعبده» حتى 
بُطلقها العبد. ل . ونقل عنه الأكثرون جوازه. 

واف في ع ر كه . فنقل عنه الميموني الجواز. ونقل عنه 
جعفر بن محمد المنع . معلل بأن التسري بمنزلة النكاح . یرید : أنه لازم لا يجوز 
الرجوع فيه وكذا نقل عنه ابن ماهان وغيره. 

واختُلف عنه في جواز تسرّي العبد بأكثر من اثنتين. فنقل عنه الميموني 
الجواز. ونقل أبو الحارث المنع» كالنكاح. ولم يختلف عنه في أن [زواج] العبد 
وسريته يوجب تحريمها عليه . 

على روايتين» بناء على جهة تغليب التمليك فيه» أو جهة النكاح . 

وقد استشكل أكثر هذه النصوص من القاضي› ووقما الها و لها ابو 
العباس رضى الله عنه على ما ذكرنا. 

© ومنها: إذا خالعت الأَمَةَ بإِذْنِ سيّدها: صحّ. وحكم العوض حكم 
جزم به في «المغني»» و«المستوعب»» و«الترغيب)» وغيرهم: صحته. وتُتبَعُ به 
بعد العتق. وهو مشكل » إذ المذهب: لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن 


. أي: عن الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
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سيده. ولهذا قدَّم صاحب «المحرّر» عدم الصحة. 

وما إذا خالع العبد: فإنه لا يصح بإذن وبغير إذن. أنه يملك أن يطلق 
مجاناً. فملك بعوض بطريق الأولى» ولكن تعليقه بالعبد أو السيد في المسألة 
قولان» المنصوص عن أحمد: أن العبد يقضيه . 

© ومنها: تزوّججه. ولذلك صورتان: 

- إحداهما: أن يكون بغير إذن سيده» وذلك باطل . نقله الجماعة. ولو أذن 
سيده بعد ذلك . لما روی ۳ داود 2 وأحمد» والترمذي - وحسنه ‏ عن جابر. 
قال : قال رسول الله علا : «آيّما عبد تزوّج بغير إذن له فر غا ولكن هو 
من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل . ورواه ابن ماجه من روايته من حديث ابن 
عمر. وحديته حسن . کان امد وإسحاق والحميدي : يحتجون بحديئثه . وقال 
المخارىهفاوت اديت رقفل يل عق اد أن هنا الحديث كر 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أجازه السيد جاز»ء وإلا فهو باطل» بناءً على 
تصوّف الفضولي . 

فعلى هذه رواية: لو أعتقّه السيد عقب النكاح من غير إجازة. قال أبو 
الخطاب في «انتصاره»: يصح نكاحه وش اف حا لو اشترىئ فنا د إذن 


السيد» ثم أعتقه عقب الشراء: لم ينفذ شراؤه. وما قاله فيه نظر . 
فإذا وطىء في هذا النكاح؛ فإنه يتعلق برقبته - وقيل: بذمته ‏ مهر المثل . 
وعن أحمد رواية أخرى : يتعلّق بِالمُسمّى. وقيل: يجب خُمْسَا مَهْرٍ المثل. 


وعن أحمد رواية أخرى: يجب الحْمُسان من المسمّى. واحتج أحمد رضي 
الله عنه لرواية حُمْسَي المُسمّى بقول عثمان رضي الله عنه. واختارها الخرقي» 
والقاضي وأصحابه. وظاهر كلام طائفة من الأصحاب: إنما صار أحمد إلى قول 
عثمان في هذه المسألة توقيفاً. 


.)١١١١و‎ 1١١١١ والترمذي (كتاب النكاح/‎ )١9١١7 رواه أحمد عن جابر (المسند/ رقم‎ )١( 


ولفظ ابن ماجه: «إذا تزوّج العبدٌ بغير إذن سيّده» كان عاهراً». وأؤرّد رواية أخرى نضّها: 
«أَيُّما عبدٍ تزوّج بغير إِذْنٍ مواليه» فهو زانٍ». (كتاب النكاح/ رقم : 48 و950١).‏ 


ووجّهّها أبو العباس: بأن المهر في نكاح العبد يجب بخمسة أشياء: عقد 
التكاح» وعقد الصداق» وإذن السيد في النكاح» وإذنه في الصداق والدخول. فإذا 
نكح بلا إذنه: فالنكاح باطل. فلم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول منه. 
فيجب الخمسان. ونقل المَرْوّذي: يعطي شيئاً. قلت: تذهب إلى قول عثمان؟ 
قال: أذهب إلى أن يعطي شيئاً. قال أبو بكر : هو القياس . 

وطق ايد د ريحم الا د ازوانة وا الو امير لها إن علما 
الجر ولعلها ارد تنا ف عمد ۷ مر الأنه وا ااه وروی ذلك 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وظهر كلام جماعة: أو عَلِمَنه هي والإخلال هله الدياكة هو وا لك هدة 
الرواية بتأويلاتِ فيها نظر. والله أعلم . 

الصورة الثانية: أن يتزوج بإذن سيده. فإنه يصح بلا خلاف. ويتعلّق المهر 
بذمة السيد فى إحدى الروايات عن أحمد. والثانية: برقبة العبد. والثالثة: بهما 
والذائعة رتقنيها حادق اا :5 لين عيداناً و ا يعطق بكهية: 

فإن قلت الكسب يملكه السيد فإذا تعلق بلبسه على الرواية الخامسة فهى 
الووانة الأرلى وي كر تعلق ا ا فلك الا ا 
فائدة الخلاف فيهما: آنا إن قلنا: يتعلق بذمة السيد؛ فإنه يجب عليه» وإن لم يكن 
للعبد كسب . وليس للمرأة الفسخ لعدم فسخ كسب العبد. وللسيد استخدامه ومنعه 
ا 

وإن قلنا يتعلّقُ بكسبه؛ فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب» وليس لسيده 
منعه من التكسّب. أشار إلى ذلك: أبو محمد المقدسى وغيره. والنفقة مثل 
المهر. ذكره الأصحاب . ْ 
تنبيه: 

إذا قلنا: يتعلّق المهر بذمة السيد ضماناً» فقضاه عن عبده؛ فهل يرجع عليه 
إذا عتق؟ قال أبو العباس: ينبغي أن يتخرّج هذا على الخلاف في مهر زوجته إذا 


301 


القاعدة 9ه ليم 


كانت أَمّةَ للسيد. فحيث رجع هناك» فكذا هناء وحيث لا رجوع هناك فكذا هنا. 
والله أعلم. 

© ومنها: طلاقه. لا يختلف المذهب: أن العبد الذي تحته أَمَةٌ لا يملك 
عليها سوى طلقتين. 

© ومئها: فى اعنم ا يعم او الأمة ليله وللحدة 
لملتين : فاخن الحرة ليلة من أربع» وعند الأمة ليلة من سبع عند الأصحاب. 
لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر. ولها السابعة. وعند أبي محمد 
المقدسي - وجزم به في «التبصرة» -: من كل ثمانٍ» تكون على النصف . 

© ومنها: إذا صح الإيلاء. فإنه يضرب للزوج أربعة أشهر من حين اليمين. 
ولا فرق على المذهب - بين الحر والعبد. 

وعن أحمد رواية: أن العبدَ على النصف من الحُرّ. نقل أبو طالب» أنَّ 
أحمد رجع إلى هذه الروايةء وأنها قول التابعين» ام 

© ومئها: هل للعبد حضانة آم لا؟ المذهب: لا حضانة له. وفي «الفنون»: 
لم يتعرّضوا لأم الولد. ولها خفيانة رادها مو دا . وعليه نفقتهاء لعدم المانع 
وهوالإشتغال بزوج وعبيٍ. 


وقال أبو عبدالله بن القيم في كتابه «الهدى» لا دليل على اشتراط الحرية. 
وأن الصحيح: منع التفريق» للأحاديث. قال: وتقدم لِحَقٌّ حضانتها وقتّ حاجة 
الولد على حق السيدء كما في البيع سواء. والله أعلم. 

© ومنها: الأمَة في العدّة على النصف من الحرة في الأشهر والحيض لكن 

© ومنها:إذا قتل عبد حراً يكافئه في الدين؛ وجب عليه القصاص أخذاً 
بعموم قوله تعالى : « يكاعم فہا ا َس بالتفیں4 [المائدة: .]٤٥‏ ولو قتل حو 
عبداً فإنه لا يتل به. 


)١(‏ هو الإمام المحدّث الحافظ : أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» 
الڙهري› المدنى [5-60550؟١ه].‏ 
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قال أبو العباس: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحرٌ به. 
بل من أجود ما روي «من قتل عبده قتلناه»"“ وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام 
وليّ دمه . 

وأيضاً: فقد ثبت بالسنة والآثار « إذا مَل بعبده: عتق عليه» وهو مذهب 
أحمد وغيره. وقتلّه أعظٌ أنواع المُدْلّة. فلا يموت إلا حرأء لكن حريته لم تثبت 
في حال الحياة حتى ترِّه عَصَبنّه» بل حريته تثبت حكماً. وهو إذا عتق كان ولاؤه 
للمسلمين» فيكون الإمام هو وليه؛ فله قتل قاتل عبده. 

وقد بَحتٌ بهذا من يقول: إن قاتلَ عبدٍ غيره لسيّده قتله . 

وإذا دل الحديث على هذا. كان هذا القول هو المرجّح. وهذا قوي على 
قول أحمد. فلأنه تجوز شهادة العبد» كالحُرّء بخلاف الذمي . فلماذا لا يُقتل الحر 
بالعبد» وقد قال النبي كله : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»”''؟ ومن قال: لا يقل حر 
بعبد يقول:إنه لا يُقكل الذمئٌ الحو بالعبد المسلم. والله تبارك وتعالى يقول: 
9 وَلْمَبَدُ مون يرصن رار [البقرة: ١؟؟].‏ فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك 
فكيف لا يقتل به؟ 


© ومنها: هل يجري القصاص بين العبيد أم لا؟ 


المذهب: أنه يجري بينهم» ويُقتل العبدٌ بالعبد. اختلفت قيمتهما أو 


)١(‏ نص الحديث: «مَن مَل عبدّه قتلناه» ومّن جَدَعَ عبده جدعناه» عن سمرة بن جندب. 
(الترمذي : كتاب الديات/ رقم : 61 (ابن ماجه: كتاب الديات /رقم: 5177) (أبو 
داود: كتاب الديات/ .)50١5‏ ورواه النسائى بإضافة: «ومّن أخصاه أخصيناه» (كتاب 
القسامة/ رقم: .)٤۷۳١‏ ْ 

(۲) نص الحديث عن أحمد: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله اء قال : «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» وهم يڏ على من سواهم يسعى بذمّتهم أدناهم» ألا لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو 
عهد بعهده» (مسند أحمد/ رقم : ۰ ۰4۵۸ ۹٩۲‏ 1978). ورواه غيره بصيغ مختلفة 
(ابن ماجه: كتاب الديات/ رقم ۳ _ 57860) (النسائي : كتاب القسامة/ رقم : 
٤‏ هلا59) (أبو داود: كتاب الديات/ رقم .)5071١ - 507١‏ 
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وعن أحمد رواية أخرى: إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول: لا يُقتّل 
به» وسواء كان السيد واحداً أم لا. وهذا المذهب. 

وذكر فى المذهب وجهاً آخر: أنه إن كان السيد واحداً فلا قَوَدَ. 

وإذا قلنا: يجري القصاص بينهما في النفس . فهل يجري في الأطراف؟ في 
المسألة روايتان. المذهب: أنه يجري . 
© ومنها: إذا وجب لعب قود أو تعزية» أو كدف فله:طلة وإسقاطظةءع فإن 
مات فلسیده . ١‏ 

وقال ابن عقيل فى حد القذف: إنه ليس للسيد المطالبة به» ولا العفو عنه. 
لأنّ السيد إنما يملك ما كان مالآ أو طلبه بدل مال. فلا يملك المطالبة بِالقَسْمء 
وخيار العيب» وخيار العنة. 

وقال ابن عبد القوي“ إذا قلنا: الواجب أحد شيئين: القصاصء أو الدية. 
يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية. فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيراً 
فيه. فيكون منفياً. 

قلتُ: ويتخرج لنا في عفو العبد مُطلقاً في جناية العمد وجهان من مسألة 
المفلس. وهنا أولى بعدم السقوطء. إذ ذوات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس . 
والله أعلم . 

© ومنها: الحدود. فإنه على النصف من حَدَّ الحُرّ. فى الزناء وشرب 
الخمرء والقذف» ولا يُعْرَب في حد الزنا. جزم به الأصحاب. وأبدى بعض 
المتأخرين احتمالاً بنفيه» لأن عمر رضي الله عنه نفاه. رواه البخاري. وأوّله ابن 


الجوزي على إبعاده. ويُقطع بالسرقة» لكن لا يقطع بالسرقة من مال سيده. نص 
عليه إمامناء وعليه الأصحاب. ويُقطع بالسرقة من بيت المال» وإن كان مسلماً. 


0 “هو المحدك والحوئ والفقيه الحتبلى : شمن الدذين أبى عبد الله محتد :بن عيذ القوي بن 


بدران بن عبد الله المقدسي» المّْداوي [770 - 749 ه] شيخ ابن تيمية في علوم العربية. 
من مصنفاته: في الفقه «القصيدة الدالية في الآداب الشرعية» و«مجمع البحرين» (لم يتمه) 
و«الفروق». (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» ۲/ ۳۲۷ وشذرات الذهب» 07/89/97 . 
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وعزاه في «المحرّر» إلى نص أحمد. 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: عبدٌ مسلمٌ سرق من بيت المال» ينبغي أن 
لايجب عليه القطع. لأن عبد المسلم له شبهة. وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته» 
ولم يكن للعبد كسبٌ في نفسه: كانت نفقته في بيت المال. 


ووجّه ابن عقيل الأول بأنه لا يملك شيئ ول سيدق امن ا 

قلتُ: وقَرَضَ صاحبُ «المحرّر» المسألة في العبد المسلم. والتعليل يقتضي 
أن لا فرق بين المسلم والكافر. والله أعلم . 

وجل فق #الميحدرة سزقة عبد الوالد والولد وتحوهما» مكل شرقة العبد من 
بيت المال في وجوب القطع . وكلام غيره يخالفه. والله أعلم . 

© ومنها: هل يُنفى العبد في المحاربة أم لا؟ 

قال القاضى فى «التعليق» - فى مسألة نفى العبد فى الزنا -: فما تقولون فى 
نفيه فى المحاربة؟ قيل: لا نعرف الرواية عن أصحابنا فى ذلك. وإن سلمناه» 
فالقصد من ذلك : كمه عن الفساد. وهذا يشترك فيه العبد والحر. والله أعلم . 

© ومنها: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ 

لهت اه لا بحس ولكن يُعَزّر. 

وقال ابن عقيل فى «عمد الأدلة»: عندي يُحَدّ بقذف العبدء وأنه أشبه 
تالتدهب لعدالتة. فهو اجس خالا من الفاسق يعي الا 
© ومنها: إذا حلف يميناً. فإنه ينعقد بلا ريب. وإن كانت اليمين مكفرة» 
فكفارته : بالصوم . لأن ذلك فرض الحرٌ المعسرء وهو أحسن حالاً من العبد. وإن 
أذن له سيده فى التكفير بالمال لا يلزمه. 

وقد قدمنا لزوم التكفير بالمال الذي في ملكه في مسألة الحج. وأن كلام 


صاحب «المغني» محمول على اختلاف حالين. وإذا انتفى اللزوم» فهل يجزئه 
التكفير بالمال أم لا؟ في المسألة طرق للأصحاب: 


- أحدها: لا يجزته التكفير بغير الصيام بحالي» سواء قلنا: يملك أم لا. 
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وهى ظاهر كلام أبى الخطات عن كنات الظهار. وصاحب «التلخيص» وغيرهما. 
لأن العبد وإن قلنا: يملك ‏ فملكه ضعيف لا يحتمل المواساة. فلا يكون مخاطباً 
بالتكفير بالمال بالكلية . بخلاف الحُرٌ العاجز» فإنه قابل للتمليك التام . 

- الطريق الثانيى: البناء على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك. فله التكفير 
بالمال في الجملةء وإلا فلا. وهي طريق القاضي» وابن عقيل» وأبي الخطاب» 
واكثرالمتاخرين. 

- الطريق الثالث: أن في تكفيره ه بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين» سواء 
قلنا: يملك» أو لا يملك . حكاها القاضى فى «المجرّد) عن شيخه ابن حامد وغيره 
من الأصحاب» وهي طريقة أبي بكر. فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك : 
أن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة. ولذلك لم تجب فيه الزكاةء» ولا نفقة 
الأقارب. فكذلك الكفارات . 

ولوجه تكفيره بالمال» مع القول بانتفاء ملكه» مأخذان: 

- أحدهما: أن تكفيره بالمالء إنما هو تبرع له من السيدء وإباحة له أن يُكَمّر 
من ماله. والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكمّر عنه. كما نقول في 
رواية كفارة المجامع في نهار رمضان إذا عجز عنها ‏ وإن قلنا: لا تسقط ‏ فكفر 
غيرُه عنه بإذنه» جاز أن يدفعها إليه. وكذلك فى سائر الكفارات على الروايتين» 
ولو كانت قد دخلت في ملکه» لم يجز أن يأخذها هوء لأنه لا يكون حينئذ إخراجاً 
للكفارة . 

- والمأخذ الثاني : : أن العبد ثبت له الملك المطلق التام. راد ف 
ل رن را معد دون بيعه وهبته لي 

ب ا 

إحداهما: له ذلك . كالإطعام» والولاية› والإرث. والعبد ليس من أ 
وقَرّق ابن أبي موسى بينهما أيضاً: بأن التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك» بخلاف 
الإطعام . ولهذا لو أمر من عليه كقارة رجلاً أن يطعم عنه أجزاه: ولو أمر أن يُعْتِقَ 
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عله » ففي إجزائه عله روایتان . ولو تبرّع الوارث بالإطعام الواجب عن موروثه: 
صحّ. . ولو تبرّع عنه بالعتق: لم يجزئه . ولو أَعْتَقَ الأجنبئُ عن كفارة الميت: لم 
يصح . ولو أطعم عنه: فوجهان. 

6 فا تجوز كفن بالق فاذن له دة في 'إعتاقرقة عن كفارثة. 

© ومنها: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ 

المشهور في المذهب: أنه لا و توليته القضاء. وقد تقدم قول ا 
الخطاب في «الإنتصار» في كونه ولياً في ا وأنه قال: يحتمل أن يصح 
قضاوه» RT e‏ 

وتصح ولايته إمارة السراياء وقسم الصدقات» والفىء» وإمامة الصلاة. 
ذكره القاضي محل وفاق . 

© ومنها: لو أقرّ شخصٌ لعبدٍ غيره بمالٍ: صمح وكان لمالكه. 

قال أبو العباس: إذا قلنا: يصح قبولّه الهبة والوصية بدون إذن السيدء لم 
يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد. 

قال: وقد يقال: بل وإن لم نقل بذلك» لجواز أن يكون قد تملك مباحاً. 
فأقر بعينه» أو أتلفه وضمن قيمته . 

وإن اق لعبد غيره بتكاح أو قصاص» أو تعزير أو قذفي.» صح الإقرار» وان 
E‏ الاو شج لان ال للحت E‏ 
سيده. وفي ثبوت النكاح للعبد على السيد ضرر. فلا يقبل إلا بتصديقه . 

وأمًا إذا أقر السيد لعبده بمال. فقال أبو العباس: ينبني على أن العبد هل 
يثبت له دين على سيده أم لا؟ . 

قلت المشهور .لا ينيت:: 
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وإن أقرٌ السيد: أنه باع عبده من نفسه بألفبء وأنكر العبدٌ؛ عتق عليه ولم 
يلزمه شيء. 

© ومنها: شهادته. والمذهب المنصوص: أنها لا ثُقبل شهادته في الجملة 
وفاءً للقاعدة. وهو الحق» وهو الذي نصره أصحاب الكتب الخلافية من أصحابنا. 

وذكر «الخلال» في مسألةٍ: أنَّ الحر لا بقل بالعبد» وأن أبا طالب نقلّ أنَّ 
العبد لا تُقبل شهادته . وإذا قبلنا شهادته» فمحل هذا: إذا شهدَ لغير سيده. أما إذا 
شهد لسيده فلا تُقبل. هكذا المذهب عند الأصحاب . وفي المنع نظر. 

وبالغ ابن عقيل حتى قال: لا قبل شهادته لمُكَاتِبِ سيده. قال: ويُحمّل 
على قياس ما ذكرناه: أنه لا تصح شهادته لزوج مولاته. 

وإذا قبلنا شهادته . فاستثنى اوي وأبو الفرج ‏ وصاحب «الروضة)» من 
ذلك : الحدود ا وذكر ججاعة - منهم: الشبر و7 وأبو الخطات» 
وصاحب «المحرّر»» و«المستوعب» وغيرهم - ا في الحدود والقصاص . 

إحداهما: لا تُقبل. قال في «المغني»: وهي ظاهر المذهب. 

قلث: والأظهر : القبول مُطلقَاً. والله أعلم . 

وإذا تحمّل الشهادة» هل يؤديها بغير إذن سيده؟ وظاهر رواية الميموني أنه 
لا؟ قال القاضي أبو يعلى: متى تحمّل العبد الشهادة» ثم سأله صاحبٌ الحق 
إقامتهاء فإنه يؤديها بغير إذن سيده. نص عليه أحمد في رواية المَّروذي» وسأله: 
هل يجوز للمولى أن يمنع عبده من الشهادة؟ قال: من أجاز شهادته لم يجز للمولى 
منعه أن يقيم الشهادة. 

قال أبو العباس : لم يقل أحمد: إنه يؤديها بلا إذنه» ولكن قال: يجب عليه 
أن يأذن» فقد يكون الأداء موقوفاً على الإذن. 


قلت : والأظهر إن ان له في التحمّل» لا يحتاج ف الأداء إلى إذن. والله 


03 


أعلم . 


)١(‏ المقصود بالشريف: أبو جعفر. 
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فائدة: 

لو ا بمجلس الحكم: فشهد في الحال: حرم رده . ذكره أصحاب 
الخلافيات محل وفاق. قال فى «الانتصار»اء و«المفردات»: فلو رده مع ثبوت 
عدالته فسق . والله أعلم. 

© ومنها: إقراره» هل صحيح أم لا؟ ولذلك صورتان: 

- إحداهما: إقراره لسيدهء المذهب المعروف: أنه لا يصح . 

وقال أ العا كت عل كبوث هال الى دة العين اا أو ووانا. 

وفيها ثلاثة وجه في الصّداق. 

- الصورة الثانية : إقراره لغير سيده» ولذلك صوّر 

© ومنها: إذا أقيَ بمالٍ. فإن كان مأذوناً له» صح إقراره في قدر ما أذن له فيه 
ا صح › وأتبع به بعد العتق في أصح الروايتين. والأخرى: 

000 o o 
كالمال الذي أقر بسرقته» فإنه يقبل في القطع. ولا يقبل في المال. لکن يبع به‎ 
بعد العو 0 عاد حب روصي 2 أنه بلق ره اکر‎ 

ل a‏ قاله 
صاحب «التلخيص» . 

قلث: وهذا مبنى على تأويل الرواية التى ذكرها القاضى. وإلا إذا قلنا 
بإثباتهاء فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال. وهذا 
ظاهر كلام جماعةٍ . والله أعلم . 

© ومنها: إذا أقدَ بالعقوبات» فإنه يصح. إد الق لا يمنع من ذلك» لأنه 
مكلّف قادر على التزامها . ولا نظر إلى إبطال حق السيد» لأنه غير مهم فيه. 
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: ولا فرق بين ما يوجب القصاص في النفس» أو ما دونها. على ما اختاره أبو 

الخطاب» وأبو الوفاء بن عقيل في تصحيحه في الجميع. وعلى ما اختاره القاضي 

والمنصوص فيما يوجبه في النفس: لا يُقتل في الحال» ويُتبّع به بعد العتق . 
ودون النفس يقتل. وهو اختيار القاضى الكبير وجماعة . 

قال صاحب «التلخيص) : وقد تكلّف بعضهم فرقاً لا حاصل له. من حيث 
إن القتل أعظم» فإنه يوجب الكفارة» ويشرع فيه القسامة. 

قال: والصحيح عندي أن لا فرق. فيخرج من نصه بالنقل والتخريج في 
إقراره بالعقوبات روايتان. 

إحداهما : يُقْبَلّ لانتفاء التهمة. 

- والأخرى: لا يُقبَلّء لأنه إقرازٌ على مال السيد. كالإقرار بالديون. والله 


اعلم. 


© ومنها: دلالة العام على أفراده» هل هي بطريق الظهور؟ 

فى ذلك مذهبان: 

- أحدهما: أنها بطريق التنصيص. وهو الذي ذكره الفخر إسماعيل”' من 
أصحابنا . وكلام ابن عقيل في «الواضح» يدل عليه. فإنه ذكر: إذا تعارضت ولاية 
العام والخاص في شيء واحد: أنهما يتساويان. وحكاه الأنباري شارح «البرهان» 
عن الشافعي والمعتزلة. وممن نقله عنه الأصفهاني شارح «المحصول». وهو 
محكي عن الحنفية . ويحكى رواية عن أحمد. 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: ابن أبي خازم. والمقصود: القاضي أبو يعلى الصغير» محمد 
ابن محمد بن محمد بن الحسين بن الفرّاء 55١  595[‏ ه]. 
0( هو إسماعيل بن على بن حسين البغدادي المعروف «بابن الوفاء) . 
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- والثاني: أنه بطريق الظهور» وهو المشهور عند أصحابنا وغيرهم. وقد 
ذكره القاضي وأصحابه. واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالتراخي لا يكون نسخاء 
ولو كان العام نصاً على أفراده» لكان نسخاً. 

: وظاهرٌ كلام الأكثر من أصحابنا : لا فرق في صِيّعْ العموم بين صيغة وصيغةء 

وأنّ الخلاف جار في الجميع . 

وقد تقدّم كلام صاحب «الترغيب» في التأكيد من الأوامرء وأنَّ لفظة «كل» 
دلالتها على الأفراد نص صريح . 

وذكَرَ غير واحد من العلماء أنَّ اسم «لا» إذا كان مبنياً على الفتح كان نصَاء 
بخلاف المرفوع » فإنه ظاهر . 

وذكر في «المسودّة»: أنَّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهراً إذا لم 
يكن فيها حرف ١مِنْ»‏ فإن كان فيها حرف ١مِنْ)‏ أفادته قطعاً» ولم يحتمل التأويل» 
كقولك «ما رأيت مِنْ رجل» وما أشبهه. 

© ومنها: العام» هل يقصر مقصوده أم لا؟ 

الجمهور : أنه لا يقصر. 


وقال القاضي عبد الوهاب وغيره من المالكية وغيرهم : يقصر. ومال إليه أبو 
البركات. فإنه قال: المتبادر إلى الفهم من لمس النساء : ما يقصد منهن غالباً من 
الشهوة» ثم لو عمّت خصّت به» وخصّه حفيده”“ أيضاً بالمقصود» لأنه قال في آية 
المواريث: مقصودها بيان مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة. وقوله تعالى: 
« وحن أله لْبَيِمَ 4 [البقرة: :]۲۷١‏ قصده: الفرق بينه وبين الربا. وكذا قوله مَك : 
اين تمي الهم الكت" قضده: نيعا يحيو شه الک وهه “وركذا دكره 
بعض أصحابنا. فلا يحتج بعموم ذلك . 


)۱( المقصود هو شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية . 
(۲) رواه البخاري (كتاب الزكاة/ رقم : )۱٤۸۳‏ ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ : «فيما 
سقت الأنهارٌ والغيم العشور» (كتاب الزكاة/ رقم: .)98١‏ 
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© ومنها: قول الشافعي رضي الله عنه: «حكاية الحال إذا تطرّق إليها 
0 كساها ثوب الإجمال. ا امكل لاي ا 
ويحسن بها الاستدلال». 
واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك. فمنهم من يقول هذا مشكل. ومنهم من 
يقول: هما قولان للشافعي. 
وجمع القرافى فى كتبه بينهما. فقال: الاحتمالات تارة تكون في كلام 
صاحب الشرع على السواءء فتقدح . وتارة تكون في محل مدلول اللفظء فلا 
تقدح. فحيث قال الشافعي رضي الله عنه: «إن حكاية الحال إذا تطرق إليها 
الاحتمال سقط منها الاستدلال» مراده: إذا استوت الاحتمالاات فى كلام صاحب 
الشرع ومراده: أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل منزلة العموم في 
المقال. إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل . والله أعلم . 
© ومنها: الأمرُ بالمُطلّق. هل يكون أمراً بمفرداته» ويكون عاماً؟ 
فيه قولان: 
- أحدهما: العموم. وهو قول الأكثرين. قال القاضي - محتجاً على جواز 
القضاء في المسجد - دليلنا قوله تعالى : # وَأَنَِحَمم ينم بم أل أ [المائدة : 44[ 
ولم يُفرق بين أن يحكم في المسجد» وبين أن يحكم في غيره. 
فإن قيل: هذا أمر بالحُكم» وليس فيه ما يدل على المكان. 
قيل: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة» إلا ما خصّه الدليل. 
وقال فى «التمهيد)7؟: المُطلّق مشتملٌ على جميع صفات الشىء وأحواله. 
- والقول الثاني: أن المفردات ليس مأموراً بهاء لكن متى أتى بالمأمور 
أجزأه» ولا يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات . 
وأجاب به في «المغني» ‏ لمن احتج بآية القصاص» والسرقة» والزنا فى 


. لأبي الخطاب الكلوذاني‎ )١( 
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الملتجىء إلى الحَرّم -: الأمر بذلك مُطلق في الأمكنة والأزمنة. يتناول مكانً 
ضرورة إقامته. فيمكن في غير الحَرّم. وهذا اختيار أبي العباس . 

© ومنها: إذا در العام ووک د قبله ‏ اسم لو لم يُصَّرّح به لدخل 
في العام . فهل إفراذه يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟ 

في ذلك مذهبان للأصوليين. وقاعدة المذهب : تقتضي عدم الدخول. 

وفى ذلك أيضاً: مذهبان للنحاة. وذهب أبو على الفارسى» وابن جى : إلى 
عم الدخجرل” وج أبن مالك بالناخرن» 0 ١‏ 

© ومنها: العام في الأشخاص عاءٌ في الأحوال. 

هذا هو المعروف عند العلماء E.‏ ف ووی 
که ف ولد 4 [النساء: »]١١‏ ظاهرها على العموم: أنَّ مَنْ وقع عليه اسم 
«ولد» فله ما فرض الله . وكان رسول الله َه هو المعبّر عن الكتاب ESI‏ 
قصدت المسلم لا الكافر. 

وفي المسألة قول آخرء اختاره بعض أصحابنا: أنه يكون مُطلقاً 9 
الأحوال. وأجاب عن بن جمد لمعاف في الأشخاص : بأنه عموم م يَدَلِء لا 
قعل وقال أيضاً في قوله تعالى : « وَقَيِنُوا امن رڪ يت( [التوبة: 505: عامة 
فيهم مُطَلَقَةَ في أحوالهم» > لا يدل عامَّاً بنفي ولا إثبات. فإذا جاءت السنة بحكم: 
لم يكن مخالفاً لظاهر القرآن» بل لما يتعرض له. 

وهذا القول: اختيار القرافي» والأصفهاني في شرحي «المحصول»» وأبي 
الاش 

ولأحمد ‏ رضي الله عنه - نص آخر في آية الوصية» يدل على أن العام في 
الأشخاص عام في الأحوال. 

قال ابن دقيق العيد"» في اشرح العمدة»: أولع بعض أهل العصر - 


دق هو محمد. بن علي بن وهب بن مطيع » المنفلوطي » المصري» المالكي» ثم الشافعي 
]7١7- 775[‏ واشرح عمدة الأحكام» هو من أشهر مصئفاته (مطبوع) . 
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قرب منه ‏ بأنْ قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً» أو على الأفعال: 
كانت عامة في ذلك مُطَلَقَةَ في الزمان والمكان» والأحوالء والمتعلّقات ثم يقال: 
المُطلق يكفى فى العمل به صورةٌ واحدة. فلا يكون حجة فيما عداها. وأكثروا من 
هذا الننؤال فيها لا تحص كر من الفاط الات والسنة مان ذلك ددا له 
في الجدال. 


قال: وهذا عندنا باطل. بل الواجب: أن ما دلَّ على العموم في الذوات - 
مثلاً - يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا تخرج عنها 
ذاثٌ إلا بدليل يختصها. فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات». فقد خالف مقتضى 
العموم . 

مثال ذلك: إذا قال: «مَنْ دخل داري فأَغْطه درهماً» فمقتضى الصيغة: 
العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. 

فإذا قال قائل : هو مُطْلَقٌ فى الأزمان. فأعملٌ به فى الذوات الداخلة الدار فى 
أول النهار» مثاء ولا أعمل به في غير ذلك الوقت» لأنه مُطْلَقُ في الزمان» وقد 
عملت به مرة» فلا يلزم أن أعمل به أخرى» لعدم عموم المطلق . 

قلنا: لمّا دلت الصيغة على العموم في كل ذاتٍ دخلت الدارء ومن جملتها: 
الداخلة في آخر النهارء فإذا أخرجت تلك الذوات» فقد أخرجت ما دلت الصيغة 
على دخوله. وقول أبي أيوب الأنصاري: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت 
نحو القبلة. فننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل »° يدل على أن العام في 
الأشخاص عام في المكان. والله أعلم. 

© ومنها: قول الصاحب «كان رسول الله َي يفعل كهذا» هل يفيد التكرار أم 
لا؟ 


فيه قولان: ذكرهما القاضى أبو يعلى فى (الكفاية». 
)١(‏ نص الخبر: عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي يل قال: «إذا أتيتم الغائطء فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروهاء ولَكنْ شرّقوا أو غرّبوا». قال أبو أيَوب: فَقََدِمنا الشامّ» فوجّدنا 


مراحيضن بيت قبل القبلة» فننحرف ونستغفر الله . (البخاري: كتاب الصلاة/ رقم: )۳۹٤‏ 
(مسلم: كتاب الطهارة/ رقم: 555). 
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© ومنها: أنَّ مفهوم المخالفة: هل هو عاةٌ فيما سوى المنطوق أم لا؟ 

فى ذلك مذهبان: 

أحدهما: أنه عام فيما سوى المنطوق يجوز تخصيصه بما يجوز به 
تخصيص العامٌ» ورفع كله تخصيص أيضاًء لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومهء فهو 
كبعض العامٌ. وهذا قول جمهور أصحابنا. 

- والقول الثاني : أنه لا يَعُم. واختاره أبو محمد المقدسي في «المغني»» في 
مسألة القلّتين. وأنه يكفى المخالفة بصورة مًا. 

وممّن اختار أنه لا يَعُُ أيضاً: أبو الوفاء ابن عقيل . وحكى ذلك أبو الخطّاب 
في «التمهيد» وجهاًء وأبو العباس» والغزالي» وابن دقيق العيد. 

وقال الآمدي ومن تبعه: إِنَّ الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق. لأن 
مفهوم المخالفة عاةٌ فيما سوى المنطوق به: لا يختلفون فيه. ومن نفى العموم - 
كالغزالي ‏ أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق. ولا يختلفون فيه أيضاً. 

وقال صاحب «المحصول) : إن عنى أنه لا يُسمّى عاماً لفظياً فقريب. وإن 
عنى أنه لا يفيد انتفاءَ عموم الحكم : فدليل كونٍ المفهوم حجّة ينفيه . 


القاعدة ٠٠‏ مام 


القاعدة 5٠١‏ 
اظ الجْمُوع المتكرة - كَمْسْلِمينَ كَمُسْلِمِينَ» وَمُشْرِكِينَ - لآ تُفِيدٌ العُمُوم في إخدى 


َءَ 


الدَوَاءَ ين عَنِ الإمَام أحْمّد. والأشدى : قرم 

ذكرها ابن عقيل» والحلواني. وبه قال أكثر الشافعية . 

ووقع للقاضي في هذه المسألة وهم وهو: أنه لما ذكر المسألة» قال: وقد 
أشار أحمد إلى أنها للعموم في رواية صالح . وقد سأله عن لبس الحرير للصغار؟ 
فقال: إنما هو للإناث . يروى عن النبي ييو في الحرير والذهب: «هذان حرام على 
ذكور أمتي» جل لإناثها“ قال القاضي: فقد حمل قوله بلا : «ذكور أمتي» على 
العموم في الصغار والكبار وإن كان ليس فيه ألف ولام انتهى . 1 

وهذا إن لم يكن معرّفاً بالألف واللام» فهو معرّف بالإضافة. 0 
الخلاف في المنكر. وإذا قلنا بعدم العموم» فيحمل على أقل الجمع. و 
الجمع : بلانة ی ن ا حمل وأضحابة» ومالك وأكثز. المتكلمين. وکر 
برهان قول الها اة وعد عك الطللف ن الوا جشدو قن" واي اوو 
وعلي بن عيسى النحوي””*'» وابن الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفراييني» والغزالي : 


)١(‏ نص الحديث: عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: (إِنْ رسول 
الله ية أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرامٌ 
على ذكور أمّتي» (النسائي : كتاب الزينة/ رقم: 01545 - 0147) (أحمد: المسند/ رقم 
5 2. ورواه ابن ماجه باللفظ الذي أورده المصتف» عن علي وعن ابن عمر (كتاب 
اللباس/ رقم: 5090 و70910) . 

)۲( لاعس ا ل لي 
سل بن اجره الد الال[ ت ١‏ ها تلد ارمام مالف بن ٤‏ 

(۳) هو: أبو بكر محمّد بن داود بن علي الظاهري [500 ۔ ۹۷ه1. e‏ 
الفقه : : «الوصول إلى معرفة اللأصول» . وله فى الفقه كتاب «التقصى» . 

(:) هو: أبو الحسن علي بن عيسى الرمّائي؛ النحوي» المعتزلي [797- 184ه] وكان يُْمى = 
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انان حقفة .وني ذه الحقية ما يذل عليه 

ومحل النزاع في أبنية الجمع نحو : «الزيدين» و«رجال» لا في لفظ: اجيم . 
٠ 1‏ عين؛ به باي على الاين + لاني كما قاله 0 وابن الحاجب 
ا TET Ey,‏ ]. 

وأما في لفظ «الجماعة» فقال في «البلغة»» وابن الجوزي في «كشف 
المشكل»: إن أقلها اثنان. وقال غيرهما من الأصحاب : أن أقلها ثلاثة 

وينبغي أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة. فإنه قد روى ابن ماجه عن 
ابی موسى الأشعري» والدارقطني» عن عمرو بن شعيب : أن النبي يا قال: 
لإثنان فما فوقهما جماعة»" . 

وذكر بعض المتأخرين : أن لفظ «جمع» كلفظ «جماعة» واستشكل القرافي 
محل النزاع في هذه المسألة. 

إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة : 

© إذا 0 الصدقة بدراهم» أو نذر عتقّ عبد» أو صوم م أيام, أو أن شرا 
مرّاتٍ» أو يتمضمض بغرفات» أو حلف بالطلاق ليتزوّجَنَ زوجات» أو علق طلاقاً 
على إعطاء عبد أو دراهم» أو ثياب . فإنه يحمل على ثلاثة . على قول الأكثرين» 
بناءَ على القاعدة. ويُحمّل على اثنين على قول غيرهم 

واستبعده أبو المعالى من الشافعية. وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. 


قال أبو البركات: وأنا لا أدري معنى قوله» فإنه إن استبعده فى الثلاثة فهو 


ٍِ بالتشيّع . من مصتفاته : «التكت فى إعجاز القرآن» و«معانى الحروف» و«منازل الحروف». 

)١(‏ وتمامه: «بُلغة الساغب وبُغية الرّاغب» لفخر الدين محمّد بن تيمية. وهو مصبّف في الفقه 
الحنبلي على طريقة «الوجيز» لأبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. 

(۲) وتمامه: «الكشف لمشكل الصحيحين». 

() انظر: البخاري : كتاب الأذان/ الباب: 75. ورواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري بسند 
ضعيف (كتاب إقامة الصلاة/ رقم: .)4۷١‏ 
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مذهب الجمهور ووجدنا الإئنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه في مواضع واحتج 
به. وحكي عزرابن خرم: أنه احتج بأنَّ مَنْ قر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعاً. 

© ومنها: E‏ لجماعة من قرب قارب زيد. فعند القاضي› وابن 
عقيل : تصح الوصية» وتُصرف إلى ثلاثة . فإن وُجدوا في الدرجة الأولى: صرف 
إليهم» وإن وُجد أكثر: فقال أبو محمد المقدسى» في «المغني»» و«الكافي»: يع 
3 لیس أولى E‏ ر «الجماعة» مر وإ وجرا 
بينهم أثلاثاً هااا 

قال الحارثي : وفي الصّحة نظر. فإنه بتقدير أن يوجد ثلاثةٌ فأقل : فالوصية لا 
تطابقه» لاقتضاء اللفظ جمعاً أكثر من ثلاث» لدخول أداة التبعيض . 

قلتُ: لا نّم أنَّ «مِنْ» هنا للتبعيض» بل هي لكمال الجنس . والله أعلم . 

والإكمال من الطبقة الأخرى فيه مخالفة. . فإن الثانية لا تكون أقرب مع وجود 
الأولى . فلا تدخل تحت اللفظ . وبتقدير أكثرٌ من ثلاثو في درج اج و 
لمجهول» لتدكير لفظ «الجماعة». فيكون كما لو وضَّى لثلاثةٍ مبهمين مِنْ عشرة 
معيّنين . . والمذهب المنصوص عندنا : لا تصح الوصية لمجهول. 

وعن أحمد رواية أخرى بالصحة» كما لو قال: أعطوا لی أحدهما في 
الأصح . 

وإذا قلنا بالصحة : فهل يُعيّن الورثة بالقرعة؟ فيه وجهان. 
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0 ولكنْ عَلَى سَبَبِ حاص . فَهَلَ العبْرَةٌ بِعُمُوم 

CO 

أحدهما: العبرة بعموم اللفظ. وهو قول أحمد وأصحابه» والحنفية. ونص 
عليه الشافعي في «الأم» في باب ما يقع به الطلاق» وهو بعد باب طلاق المريض. 
واختاره الإمام فخر الدين» والآمدي»› وأتباعهما. 

- والمذهب الثاني: العبرة بخصوص السبب. وذكره أبو العباس رواية عن 
أحمد» أغذا مما ذكره الخلال في عمدت إن محا احتحّ کن خو علي 
مسألةٍ بقوله تعالى : « وَإن گات ذو عرق فَنَظِرَةُ إل مسرم € [البقرة: ۲۸۰]ء فأجاب 
أحمد بأن هذا إنما ورد في زمانين . يعني : NEES a‏ 

وحكاه القاضي في «الكفاية» عن بعض أصحاينا . واختاره المزني» 
ال اه وقال أبو الفرج» وابن نصر"» وغيرهما من المالكية» 


(5)" "عو القت الاصتزلى»” یی او تعر م ون ع بن ا غا ال فی النناا راق 
1۳۵ إمام شاق زمانه في اور اكه م مصتفاته : «شرح الرسالة» للومام 
الشافعى . 

(۲) هو الفقيه الشافعي الأصولي: أبو علي الحسن بن علي بن محمد الدقاقء التيسابوري [ت. 
هغعه]. 3 

(۳) المقصود هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرء المالكي . TE‏ 
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وشكاء أبو الطب وان برها عن مالك: 

قال الجويني: وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي . 

قال الومام فخر الدين فى (مناقب الشافعى»"» عن قول إمام الحرمين : ومن 
نقل هذا عن الشافعى فقد التبس على ناقله. وذلك لأن الشافعى يقول: إن الأمّة 
تصير فراشاً بالوطء» حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء: لحقه» سواء 
اعترف به أم لا؟ لقصة عَبْدِ بن رَمْعَة . 

واخ an‏ :إل أن e a YY‏ ولا A‏ 
إذا اعترف به. وحمل قوله عليه السلام «الولد للفراش“““ على الزوجة. وأخرج 
الأمّة من عمومه. فقال الشافعي : إن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة» لا 
الزوجة. 

قال الإمام فخر الدين: فتوهَّمَ الواقف على هذا الكلام» أن الشافعي يقول: 
إن العبرة بيخصوص السبب. وإنما أراد الشافعي : أن خصوص السبب لا يجوز 
إخراجه عن العموم. و«الأمة» هي السبب في ورود العموم . فلا يجوز إخراجها. 

هذا الكلام في الدليل الوارد من الشارع. أمّا كلام غير الشارع: فهل العبرة 
بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب . ككلام الشارع على الصحيح › أو العبرة 


)١(‏ المقصود هو القاضي أبو الطيّب الطبري» الشافعي. وقد سبق التعريف به. 


(؟) «مناقب الشافعي» لفخر الدين الرازي (مطبوع» القاهرة» بدون تاريخ). 

)۳( قصّة عبْد بن رّمعة رواها البخاري في صحيحه» ونضّها: عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي ب أنها قالت : كان عُتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقّاص أنَّ ابن 
وليدة زّمعة مني فأفبضُه إليك . فلمًا كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عَهِدَ 
إليّ فيه. فقام عبدٌ بن رمعة فقال: أخي وابن أُمَةٍ أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى 
رسول الله اة فقال سعدٌ: يا رسول الله! ابن م أخني كان عَهِد إلى فيه . فقال عَبْدُ بن رّمعة: 
أخى وابنٌّ وليدة أبى. فقال رسول الله يِه : «هُوَ لَك يا عَبْدُ بن رَمعَة» الولدٌ للفراش 
لعاف الحجرا . ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لِمَا رَأى من شَبَههِ بعتبة فما 
رآها حى لقي الله . (البخاري : كتاب الوصايا/ رقم : ٥‏ ورواه مسلم بلفظ آخر (كتاب 
الرّضاع/ رقم : .)٠٤١١‏ واله الحجّر» معناها: له الخيبة. . 

(6) نفس المصدر. 
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في المسألة وجهان: 

- أحدهما: العبرة بعموم اللفظ. وهو اختيار القاضي في «المجرّد؛, 
والآمدي. وأبي الخطاب. وأبي الفتح الحلواني وغيرهم. وأخذوه من نص أحمد. 
فيمن قال: الله علَ أن لا أصيدَ من هذا النهر» لظلم رآه فيه» ثم زال الظلم. فقال 
اج الو درن يله 

- والوجه الثاني : الأخذ بخصوص السببء لا بعموم اللفظ . وهو اختيار أبي 
البركات» وأبى محمد المقدسى . وق صاحب «المغنى») بين كلام الشارع وغيره» 
بأن الشارع يريد بيان الأحكام» فلا يختص بمحل السبب» لكون الحاجة داعية إلى 
معرفة الحكم في غير السبب . 

واستثنى صاحب «المحدّر) صُوَرَ النهى» وما أشبهها. كمن حلف لا يدخل 
بلداً لظلم رآه فيه» ثم زال الظلم . وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ . وعذّى صاحب 
«المغنى» الخلاف إليها . 

وأعخان أبو العتامن. ها قال حده . وقوق بين مشآلة النهى المتصوصضة» . :بان 
نص أحمد إِنّما هو في النذرء والناذر إذا قصد التقرب بنذره» لزمه الوفاء مُطلقاً. 
كما مُنِع المهاجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله» وإن زال المعنى الذي 
تركوها لأجله إذ ترك شيءٍ لله يمنع العود فيه مُطلقاًء إن كان الس لذ تير كما 
نهي المتصدّق أن يشتري صدقته . 

قن و خد لط دا لمعنى.» حيث خص صورة النهى با لحنث مع 
الإطلاق» بخلاف غيرها من الصوّر. 

وأما محل السبب: فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً: قاله غير واحد. 
لأن دخوله مقطوع به» لكون الحكم أورد بياناً له. بخلاف غيره» فإنه يجوز 
إخراجه» لأن دخوله مظنون. لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج 


(0 أي أبن التركات بن امية. 
0© لفن المصلن: 
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السبب. وقد منع ابن أبي موسى في «الإرشاداء والشيرازي في «الممتع“؛ وابن 
عقيل في «الفصول» ‏ في المعتمر المحصّر - من التحلّل» > مع أن سبب الآية في 
حصر الحديبية وكانوا معتمرين. وحُكي هذا عن مالك» وأنه لا هدي أيضاً. وروى 
الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه حَمّل ما في الصحيحين ‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «لا يلغ المؤمن من جحر مرتين»'- على أمر الآخرة. مع أن 
سببه أمرُ الدنياء لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه. وقد روى المروذي» وابن 
القاسمء وأبو طالب عن أحمد: أنه لا يجوز الرهن في السَّلم. وهو اختيار 
الخرقي» وأبي بكر عبد العزيز. مع أنه روى ابن عباس» وابن عمر رضي الله 
عنهم: أن المراد بقوله تعالى : 3 متيس 4 [البقرة: ۲۸۲] السَّلّم. وفيه ذكر 
الرهن . 

ولو سَألَنْه امرأةٌ الطلاق. فقال: «نسائى طوالق»» طلقث. ذكره ابن عقيل 
إجماعاً. ولو اأعى استثناءهاء دُيّن . وهل يُقبل في الحكم؟ المشهور: أنه لا يُقبل . 
لأن محل السبب لا يجوز إخراجه . 

قال القاضي : ويُحتمل قبوله بجواز تخصيص العام. والله أعلم . 

والأصح عن أحمد» لا يصح اللّعان على حمل. وقاله أبو حنيفة . وهو سبب 
آية اللعان» واللعان عليه في الصحيح. لكن ضمَّفه أحمد. ولهذاء في الصحيحين 
أنه لا شيء بعد الوضعء ثم يخعمل أنه علم وعوده يوخي» فلا يكؤن اللعان مَعلّقاً 
بشرط. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى 
أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة ابني فاقبضه إليك. فلما كان يوم الفتح أخذه سعدا 
فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال 
عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته» فنظر إلى شبهه فرأى شبهاً 
بنا بعتبة. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش» وللعاهر الحجرء 
واحتجبي منه يا رو 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ: «... من جحر واحيدٍ موّتين» (كتاب الأدب/ رقم : ۳ ) ومسلم 
(كتاب الزهد والرقائق/ رقم: ۲۹۹۸). 
(0) سبق تخريجه. 


وغند أبى نحتيفة : “لا تصير الأمة فراش حتى قر بولدها. فإذا أ به صارت 
فراشاً ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب . 


قال أبو المعالي الجويني: وإنما اأعى النْقَلة عن أبي حنيفة أنه أخرج السبب 
من هذين الخبرين ‏ أعني : حديث اللعان على الحمل» وحديث عبد بن زمعة ثم 
قال: لا يجوز أن يُنسّبَ إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصاً. وخمل ما نَل 
عفاي أن العداين و ایا فال فقد كان ضعيف القيام 
بالأحاديث. قال أبو العباس: ولهذا قطع أحوك يدول السك فى آي لمر 


والاستماع إلى ا تعالى : ودا رمت الْقُرَانُ فامع امعو لم لم انرا 4 
[الأعراف: ]۲٠٤‏ وقطع بأن إِمَا أن يقضي» وإِمًا أن يربي من 1 وهذا كثير فى 
كلامه . 


وإذا تقرر هذاء فيتعلق بالقاعدة فروع: 

© ومنها: أن الأفضل عندنا في السفر: الفطر مطلقاً. سواء وجد مشقة أو لم 
يجد. أخذاً بعموم قوله كلِ: «ليس من البر الصيام في السفر)"'' رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه عن كعب بن عاصم . قال بعضهم : : إسناده جيك . وقال 
النسائى: هذا الحديث خطأ. لابجل اخرلا كما ين كن لير والصواب 
قوله كلاو : اليس من البر أن تصوموا فى الل أخرجاه فى الصحيحين. وهو 
عام أيضاً. لأنَّ «تصوموا» EEE‏ والجمل الفعلية کرات وهى فى سياق 
النفى فيكون عاماً. 


)١(‏ رواه أحمد عن كعب بن عاصم الأشعري (المسند/ رقم: 71750176 و777175). ابن ماجه 
(كتاب الصيام/ رقم: ١575‏ و570١).‏ والنسائي (كتاب الصيام/ رقم: .)۲٠۲٠١‏ 
واستناد المصنّف إلى قول النسائي : «هذا خطأ» لردٌ متين الحديث وهم منه. لأنَ النسائي 
قصد سنداً ثانياً أورَّدّه بعد سند الحديث المشار إليهء وذلك لكونه برطلا عن سه إن 
المسيّب . والحديث بهذا اللفظء رواه البخاري (كتاب الصوم/ رقم : ٣‏ عن جابر بن 
عبد الله قال : كان رسول الله ية في سَمَرء فرأى زحاماً ورَجُلاً قد ظُلّل عليه . فقال: «ما 
هذا؟» فقالوا: صائم . فقال: «ليس من اليرٌ الصّوم في السَّمْرا . 

(۲) رواه مسلم (كتاب الصيام/ رقم: 6) وأحمد بلفظ «أن يصوم» (المسند/رقم: 
255١‏ ). 
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© ومنها: أنَّ متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب. أ خذاً 
بعموم قوله تعالى : « ولا تآڪلوا نا ر يدو اسم آي ليد 4 [الأنعام : ١‏ وتحميق 
المذهب فى التسمية» والترجيح في بعض الصّوّر دون بعض : قد كتبه في الكلام 
ال 
© ومنها: جواز بيع بيع العرايا بشروطها المذكورة في كتب الفقه. ومن 
شروطها : «أنه لا بد من حاجة المشتري. وهي أن لا يكون للرجل مما يشتري به 
الؤُطب غير التمرء وهو مخالف لقاعدة الاي بالألف واللام» فإن اللفظ الوارد 
في جوازه: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت «أن 
النبي ية رخص في بيع العرايا»؟”"" . 
فإن قلتَ: إنما ورد ر بيع العرايا رخصة عند الحاجة . بدليل ما قاله الشيخ أبو 
محمد في كتابه «الكافي» : د ا 
هذه ؟ ؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ی : «أن الؤطب 
عأ ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطباً يأكلونه . وعندهم فضول من ال 
فرخخص لهم أن يتبايعوا العرية بخَرْصها من التمر يأكلونه رطباً» وعزاه الشيخ أبو 
محمد فی «الكافى» إلى الصحيحين . 
قلت : وقد قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادي في كتابه «التنقيح» - عن 
عرو الشيخ ه في «الكافي» ) الحديث إلى الصحيحين -: هذا وهم م فإن الحديث لم 
خوج في الصحيحين؛ بل ولا في السئن . وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء 
من الكتب الستة» لون بهذا الت ف بسنب الامام ايد ولا السنن الكبير 
9 قال : وقد فتشت عليه في كتب كثيرة» فلم أرَ له سنداً وقد ذكره الشافعي 
في كتاب البيوع في باب بيع العرايا""“ بلا إسناد وأنكر عليه ابن داود الظاهري 


. رواه البخاري عن زيد بن ثابت» بلفظ : «رخص النبئ ية أن تُباع العرايا بخرصها ثمرأ»‎ )١( 


وعن أبي هريرة بلفظ : رخص النبي بيا في بيع العرايا بحخَرْصها من التمر فيما دون خمسة 
أوسّق أو في خمسة أوسق» شك داود في ذلك . (كتاب المساقاة/ رقم: ۲۳۸۰ و۲۳۸۲) 
فق أي : من كتاب «الأم». 
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وآدّعى بعض المتأخرين من الشافعية: أنَّ أصحابهم اختلفوا: هل يشترط 
حاجة المشتري أم لا؟ وأن الخلاف بينهم يبنى على الخلاف في الأخذ بعموم 
اللفظ. أو بخصوص السبب. وفيما قاله نظر. لأن السبب: الحديث الذي ذكره 
الشيخ في «الكافي». وقد تقدّم كلام ابن عبد الهادي فيه. ولو ثَبَتَ لم يلزم منه 
التعدي إلى المعنى. لأن الرخصة إنّما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر» وكان 
الأصل المنع» [و] ثبت معنا في هذه الصورة الخاصة لمعنّى لا يوجد في غيرها من 
الصّورء قلنا به. والباقى على مقتضى الأصل . 

ثم قول أبي هريرة وزيد «رخص رسول الله َي في بيع العرايا» ينصرف 
«الألف واللام إلى المعهود الذي قد أبيح لمن اتصف بصفة الفقر. والله أعلم. 
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القاعدة ۲“ 


«الإِسْيَثْنَاءُ) : ِخْرَاجُ م بَعْض الجُمْلَةٍ ب ملآ رهي 3 الْبَابِء وما قَامَ مَقَامَها 
وهي : ١غَيْر) Ey‏ 0 يَكُون» و«حَاشا»» و«خلا»» وعدا و«سوّىكء و(ما 
عَدَافء وما خَلآً». 

وأمًا اسيّما) إذا انتصب بعدها ال فمنع الجمهور النصب . وقال ابن 


برهان: لا أعرف له وجهاً. ووجّهه بعضهم 35 «ما» كاقَة» و «لا سيّما» بمنزلة 
اذاي في الاستثناء . هذا تكون من أدوات الاستثناء . 
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ا مقطا 

وقد عَرَفَ الاستثناء بالإخراج غيرٌ واحد من أثمة العربية» كابن جني وغيره. 

وعند أصحايبنا والأكثرين: هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله ل قاله ا 
العباس . 

وقال بعض العلماء: إخراج ما لولاه لجاز دخوله. 

وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعدّه. فإذا قال «له على عشرة إلا ثلاثة). 
فالأكتروق: ”على أن" المزاف بالعشرة-شييق' وا رة عة الدلك ب “وقال 
القافى : عقرة إلا ثلاثة ه بإزاء اسن مفرد ومر كنب 

وقيل: المراد بالعشرة مدلولهاء ثم أخرجَثْ منها ثلاثة وأسندتا إليها بعد 
الإخراج . وصحّحه ابن الحاجب . 
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وقد تبيّن بما ذكرناه أن الاستثناء - على قول القاضي - ليس بتخصيص . 
على فول ا م لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادةً وإسنادى وغل 
الاخ ينهي كرت رين الك واس إلى "الضقين:: ويل ٠‏ أنه لين 


بتخصيص » لأنه أريد تمام مساواته . 


وقال القاضي أبو يعلى : الاستثناء كلام ذو صِيَعْ محصورة» يدل على أن 
المذكور فيه لم يُرّد بالقول الأول. 

ولا يلزم عليه القول المُتّصل بلفظ العموم» نحو قولهم «رأيث المؤمنين» 
فا ا ا ولم أرَ عمراً أو خالداً» لقولنا: «كلامٌ ذو صِيَعْ محصورة». 
وحروف الاستثناء محصورة» وليس «الواو» منها 

قال أبو العباس: هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة. وأما الاستثناء في عرف 
الفقهاء: فهذا منه. قال: ولهذا لو قال: «له هذه الدار» ولى منْها هذا البيث» كان 
هذا استثناء عندهم . فالاستثناء قد يكون بما هو أعم من ذلك» كالجملة. كما أن 
الاستثناء بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي بي والصحابة» والفقهاء. وليس 
استثناء في العف النحوي 

قلتٌ: إن أراد أبو العباس: أن قول المقَرٌ «له هذه الدار» ولى منها هذا 
البيت» أنه من الاستئناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجملة: فظاهر. وإن أراد : 
أنه مساو للفظة «إلا» أو ما قام مقامها: ففيه إشكال. إذ قد فرق الأصحاب بين قول 
المقرَ «له هذه الدار» وهذا البيت لي» فإنه يصح» ولو كان ال وبين 
قوله: «له هذه الدار إل ثلاثة أرباعها» أو «إلا ثلثيها» فإنه استثناء للأكثرء ولا يصح 


عندنا. 


إذا تقرر هذاء فههنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلاء أو إحدى أخواتهاء 

© ومنها: أنه لا يجوز أن يُستثنى الأكثرُ من عددٍ مسمّى عند أصحابنا. ذكره 
الخرقي» وأبو بكر. ونص عليه أحمد في الطلاق. وقال به أكثر النحاة من 
البصريين وغيرهم . ونصره ابن الباقلاني في كتاب «التقريب من أصول الفقه» . 
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قال أبو البركات : وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر . 

قلف ::وعو :وجه'لأضحابنا. اختارة أبو يك الخلدل: 

ولنا في النصف وجهان. وذكرهما أبو الفرج» وصاحب «الروضة» روايتين. 
وذكر ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب. 

قال بو البركات: ولا خلاف في جواز استثنائه» إذا كانت الكثرة مفهومة من 
دليل خارجي» لا من اللفظ . 


وحيث قلنا بجواز الاستثناء : فلا فرق بين استثناء عمد من العقود» أو بعض 


وقال بضع الأدباء : لا يُستثنئ عمد من العقودء بل بعض عقدٍ. فلا يصح 
استثناء واحد من عشرة» ولا عشرة من مائة» ولا مائة من ألفء بل بعض واحد 
وبعض عشرة» وبعض ماثة . 

وأما الاستثناء المستغرق: فباطل إجماعاً. ذكره غير واحد. ولكن قال ابن 
طلحة في كتاب «المدخل» له في الفقه» إذا قال «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا»» هل 
يقع الطلاق؟ على قولين. 

قال بعض المالكية : ومقتضى هذا النقل: جواز استثناء الكل من الكل . 

قال أبو العباس: وليس كذلك. وإنما هذا على قول مالك يتمشّى. ويَيّض 
لذلك . 

قلتُ: ولقائل أن يقولء. إذا قال: «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً»: أنه يقع 
واحدة. إذا قلنا: يصح استثناء الأكثرء واثنتان على المذهب. لأن استثناء الأقل 
يجوز فيُخرّجٍ على قاعدة تفريق الصفة والله أعلم . 

ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة. أمّا في الصفةء فإنه يجوز استثناء 
الاو والكل + 

قال أبو يعلى الصغيرء وأبو الخطاب وغيرهما من أصحابناء في قوله تعالى : 
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ظ إلا من أتَعَكَ من الاو 4 [الحجر: ]٤١‏ أنه استثناء بالصفة. وهو في الحقيقة 
تخصيص » وأنه يجوز فيه الكل . نحو: : أل مَنْ في الدار الاش تم و 
البيضّ». فيكونون بيضاً» أو من بني تميم . فيحرم قتلهم . 

ونقل أبو حيان عن الفرّاء: أن الاستثناء يجوز أن يكون أكثر ومثل» بقَؤْل 
المُقَرّ: «له على ألففٌ إلا ألفين». قال: إلا أنه يكون منقطعاً. 

الك را متي و ا ا 00 
وقد ينه الطاب لذلك الإشكال في (التهذيب06؟ وأجاب عله بأن هذا لین من 
باب استثناء الأكثر» وإنما هو كأنه أوصى بشيء ثم رجع في بعضه وترك البعض . 

وفنا فإن الرجوع لا يكون إلا بعد استقرار الحكم» والاستثناء مانع من 
استقرار الحكم. وحقيقته: إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ. فهو مانع من دخول 
ما يقتضي اللفظ دخوله» لا أنه يستقر دخوله» ثم يخرج . 

اللهم إلا أن يقال في تحريره: إن إنّما منعنا استثناء الأكثر» لأنه إبطال للفظ 
الأول» لا تخصيص له. وهو لا يملك إبطالهما بالرجوع. فنزل استثناء الأكثر فيها 
منزلة الرجوع . 
إلا ربع المال. فأورّدٌ هنا: أنَّ الاستثناء مستغرق. لأنَّ المثل مع الثلاثة ربع . فكيف 

وأجاب عنه بأنَّ الاستثناء يتبع به النصيب. فيتبع الوصية» لأن الحاصل 
للوارث ‏ مع عدم الاستثناء ‏ ربع فقط» ومع الاستثناء ربع وشيء. فالمثل الموصى 
به كذلك . فإذا استثنى منه الربع» لم يكن الاستثناء مستغرقاً. 

ثم قال: ولقائل أن يقول: الزيادة على الربع إنما تثبت بالإستثناء والقدر 


)١(‏ وهو مصتف فى الفرائض لأبى الخطاب الكلوذانى (انظر الذيل على طبقات الحنابلةء 
١١7/1‏ ). 
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الثابت بالاستثناء ولا يثبت قبله . فلا يحصل بذلك تخليص عن الإيراد. والله أعلم . 
وأجاب بعض المتأخرين عن الأول» بما ذكره أ محمد المقدسي وغيره : 
مِنْ أنَّ استثناء الأكثر إنما يمنع من العدد خاصّة. أما من الجموع المستغرقة: فلا 
يمتنع استثناء الأكثر. وكذلك اختار ابن عصفور”' . 
ولقائل أن يقول: الأجزاء تنزل منزلة الأعدادء لأنها نصوص فيما دلت عليه» 
فهى كالعدد. 


ويجاب عنه بأن الأجزاء هنا غير مصرّح بها. فإنه لم يقل: أوصيت له بالربع 
إلا الخمس. وإنما ذكر ما يقتضي ذلك. واستثناء الأكثر إنما يمتنع إذا كانت الكثرة 
مستفادة من اللفظ نحو: «له على عَشّرة إلا تسعة» أمّا إذا كان الاستثناء مخصّصاً 
بوصف» واتفق أن الموصوف به أكثر من الباقي» لم يكن ذلك من القسم الممنوع . 


2: 


وقد تقدّم ذلك في استثناء الكل بالصفة . ففي الأكثر أؤْلى. 
وذكر أبو العباس فى «مسائل التعداديات»: الاتفاق على جواز ذلك . 


وف هله الال دفن اللفظ :ما يدل غل أن المي اکر من ال سی 
منه . وإنما يُعلم ذلك بالنظر والفكر. 

وأنا الا رر الجزات عهاة أنينا'.مخلطة: قان رة «أوضئى: له 
ا کر تعيب انو و اشوا 
يستقر له. واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال. ولا شك أن النصيب 
المستقر أَزْيَدُ من رُبع المال» كما يظهر ذلك بعمل المسألة. 


وحينئذ فقوله: «ولقائل أن يقول: الزيادة على الربع - إلى آخره»”" غير 


)١(‏ هو النحوي» الصّرفيء اللغوي: أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمّد بن عليء 
الحضرمي » الإشبيلي  091/[‏ 177] من مصئفاته : شرح الجمل» في النحو للرْجّاج . 
و«الممتع» في الصرف. 

35 نظو الس اة 

0 الطر» المتفعة السابقة: 
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ذلك أكثر من الربع والله أعلم. 

© ومنها: لو وَصّى بثلاثة إلا شيئاًء أو بألففب إلا شيئاً. فعلى المذهب: له 
الضف :وآدنق مقول. وعلى القول باسعداء الاك اله ادي مقرل ولو قال إلا 
قليلاً. قال الحارثي: فلذلك ذكروه في الأقارير. قال: لأنه مبهّم» أشبه قوله: إلا 
شيئاً. قال: والأظهر أنه له الثلثين وزيادة. لأن الثلث كثير. فلا يدخل تحت 
استثناء القليل والله أعلم . 

© ومنها: حيث قلنا بجواز الاستثناء: فلا فرق بين الطلاق وغيره. هذا 
المذهب. 

وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: لا يصح الاستثناء في الطلاق . 

قال أبو العباس: قول ای بكر رواية منصوصة عن ام أحمد . وأكثر 
الأصحاب خصّوا قوله بالاستثناء في عدد الطلاق» دون عدد المطلقات. . ومنهم من 
حكى عنه إيطال الاستثناء ء في الطلاق ل وهو ظاهر. ولا فرق - على إطلاق 
الأكثرين ‏ في الطلاق بين تقدير الإيقاع وتأخيره. 

وقال صاحب «الترغيب»: لو قال الزوج لزوجاته: «أَرْبَمتُكُنَ طوالق إلا 
فلانة لم يصح على الأشبه . لأنه صرّح بالأربعة وأوقع الطلاق عليهن. ولو قال: 
«أربعتكرً إلا فلانة طوالقٌ». صح الاستثناء . ومقتضى تعليله في الصورة الأولى 
بطلان الاستثناء من الأعداد ف الإقرار إذا قال : «له علي عشرة إلا ثلاثة») ومعلوم 
أنه لسن ذلك 


وعلى إطلاق الأكثرين: لا فرق بين كلام الله تعالى وغيره في جواز 
الاستثناء. وحكى بعض المتأخرين قولاً: أنه إنما يجوز الاستثناء في كلام الله تعالى 
فقط . ا 

© ومنها: حيث قلنا: بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظاً أو حكماً 
كانقطاعه بتنفْس ونحوه عند الأئمة الأربعة» وغيرهم» والمتكلمين. وروى سعيد 
ابن منصور. قال: حدّثنا معاوية» حدّثنا الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
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ا عا ا رى الاتهناء حار ول موا مااع مدو اة 
لول اووس . وحكيّ عنه أيضاً جوازه إلى شهر . وحُكي عنه أبداً. وحكيّ عن 

وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية وانفصاله لفظاً. فَيُدَيّن. 

قال الآمدي : ولعله مذهب ابن عباس . / 

قال الإمام أحمد: قول ابن عباس : (إذا استثنى بعد سنة فله نيه . 
في الأيمان» إنما تأويله قول الله عز وجل 111 نَنَّلِمَأَىْءٍ إن فاعل دلت عدأ < 


دم 


إل أن ياء الله وکر رك إِدَاضِيتٌ 4 [الكهف: 7. 75], فهذا استثناء من الكذب. 
لآن الكدب لسن كية قارف وهن اننب فن البفيق. لأن اليم تكثرة والكذي لا 

قال ابن الجوزي: فائدة الاستثناء خروج الكذب. قال موسى عليه السلام : 
* َال سَتَحِدَفَ إن سَاء الله لَه ارا [الكهف : 8 ولم يصبر. فسلم منه بالاستثناء . 

قلتُ: مراد أحمد رضي الله عنه ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا نسي أن يقول: أفعل 
كذا إن شاء الله تعالی . فيقول متى ذكر. وعليه يُحمّل مذهب ابن عباس . 

وعن أحمد - رضي الله عنه - رواية أخرى : يصح الاستثناء ا 
في زمن يسير. ثم هل يُشتوْط اتاد المجلسن آم لا؟ قولان. وهل يشترط أن لا 
يفصل بينهما بكلام؟ قولان. 

قال أبو العباس: أحمد لم يَعْتَبرْ مجلس الأبدان المُعْتَبَرَ في الأفعال. فإِنَّ هذا 
قد يطول يوماًء وأكثرء وأقل. وإنما قال: إذا سكت قليلاً. وقال: إذا كان بالقرب 
ولم يختلط كلامه بغيره. قال: والروايتان عن أحمد في اليمين يجب إجراؤهما في 
جميع صلات الكلام المعتبرة له من التخصيصات والتقييدات والصفات والأبدال 
والأحوال» ونحو ذلك . 


)١(‏ هو المحدّث المقرىء: أبو محمّد سليمان بن مهران» الكوفي» المعروف ب «الأعمش» 


زت. ۸٤۱ھا].‏ 


(؟) هو التابعي الفقيه: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان» الفارسي» ثم اليمني [ت. 
5١له].‏ 
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قلتٌُ: ولهذا ذكر ابن الزغواني في «الواضح"''' في الإقرار: إن سكت المُقِدُ 
عمًّا يمكنه 00 فیه» ثم استثنى: فروايتان. أصحهما: لا يصح استثناؤه. 

و ترط نية الاستثناء. هذا المذهب. وقال القاضي ‏ في موضع من كلامه 
فیا ی يتوجّه أن يصح من غير نية . وإذا قلنا: بالمذهب - وهو 
اشتراط نية الاستثناء ‏ فما محلها فى ذلك؟ ثلاثة أقوال: 

أحدها: ‏ وهو ما قاله صاحب «الترغیب» من عنده - أنه يتوجه أن يكون 
محله في أول الكلام . 

والثانى: - وهو ما قاله صاحب «المغني» وغيره - أنه يصح» ولو بعده. 
واختاره أبو العياس. وقال: لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء. واحتج بالأخبار 
الواردة فى الأيمان. 


الال وهر ها قال بساحت ال وغ أن مخله قل تكميل 
المستثنى منه. وعدّى صاحب "المحرّر» الحكم في النية إلى الشرط الملحق» 
والعظت E‏ والاشعناء المقيفة ونوية العده O‏ ثرا نوهو عزاو ره 

© ومنها: أنه لا يجوز تقديم المُستئنى في أوّل الكلام . كقولك: (إلا زيداً 
قام 00 كحرف العطك .. إذ لا فق لقول: إلا زيدا»: واختاره الكوفيون» 
والزجًاج " ' ولو تقدّمه حرف نفي » ل م باق . كقولك: «ما إلا زيداً في 
الدار أحدٌ» . بخلاف ما لو كان النافي فعلاً» فإنه يجوز كقولك: اليس إلا زيذا فيها 
أحد» وكذلك: «لم يكن إلا زيداً فيها أحدٌ) . ويتعلّق بذلك إذا قال المَقَدٌ: «ليس له 
علي عَشْرَةٌ إلا خمسة» . وفي المسألة قولان: 

أحدهما: لا يلزمه شيء لتخبيط اللفظ . 


- والثاني - وهو الصحيح -: يلزمه ما أثبته» وهي الخمسة. لأن التقدير: 
)00 5 في الفقه لأبي ا ¿ بن الزاغوني (انظر : الذيل على طبقات الحنابلة : ۱. 


(؟) هو العلامة النحوي: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن السّريء الزجاج» البغدادي [ت 
١‏ ه] صاحب «معاني القرآن» (مطبوع) و«الآمالي» (مطبوع) و«الإشتقاق». 
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«ليس له عليّ عشرة» لكن خمسة)» ولأنه استثناءٌ من نفي : فيكون إثباتاً. 

وأما إذا توسّط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم : EE‏ 
كقولك: «قام إلا زيداً القوم» و«القوم إلا زيداً ذاهبون». نعم» إذا تقدم على 
المستثنى منه وعلى العامل . ففي ذلك مذاهب: 

- ثالثها - وهو مختار أبي حيان -: إن كان العامل متصرّفا. كقولك: «القوم 
إلا زيداً جاؤوا» فيجوز. وإ كان غير متصرّف» نحو: «الرجال إلا عمراً في الدار» 
فلا يجوز. 

© ومنها: أنه نه يصح الاستثناء من الاستثناء. جزم به الأصحاب وغيرهم 
لقوله تعالى: « 5 راتا | ِكعم ميت 7 لال لوط إن جرم مهت © 
إلا ارات مر ا نا لَحِنَ لْمبربرت4 [الحجر:8ه  ٠١‏ ] . فإذا تعقّب الاستثناء وحده 
استثناء باطل» فهل يُلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده؟ أو يُلغى وحدّه ويرجع ما 
بعده إلى ما قبله؟ أو يُنظر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات؟ في ذلك ثلاثة أوجه. 

ولُنضربٌ لذلك مثلاً وقس عليه ما يَرِدُ عليك من هذا الباب. فإذا قال له: 
على عشّرةٌ إلا عشرة إلا ا إلا واحداً». 

فعلى الوجه الأول: يلزمه عَشّرة. ويلغو قوله: إلا أربعة إلا واحداً» لأنه 
فرعٌ على استثناء باطل . 

وعلى الوجه الثاني : يلغو المستغرق وحده» تخصيصاً للبطلان به» ويلزمه 
سبعة . . وهذا مبني على أن الكلام المتخثّل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطع 

وعلى الوجه الثالث: يُنظر ما تؤول إليه جملة الاستثناءات» الباطل منها 
والصحيح فيلزمه في الصورة المذكورة ثلاثة. 

والطريق العام في استخراج الباقي عند تَكَوّر الاستثناءات: مبنيق على أنَّ 
الاستثناء من النفي إِثباتٌ» ومن الإثبات نفي . 


فتقول في الصورة المذكورة: : أثبت عشرة ثم نفاهاء ثم أنبتَ من العشرة 
المنفية أربعة ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحداً . فبقي ثلاثة . 


لكن عند كثرة الاستثناءات يصعب سلوك هذه الطريق» ويشق ضبطه . فلك 
فيه طريقان سهلان جداً. 

احدهما ‏ ا کک الأغذاة وره ورف مقار كل واد ها 

e‏ هذا بالشفع ا إنما يصح إذا ذال يكن في الاستثناءات استثناء 
مستغرق . . فإن كان فيها استثناء مستغرق - كالصورة المذكورة - فضَّبْطُه : أن تأخذ 
الأعداد المَنْبَتَة فتعرف جملتها. ثم المنفية كذلك . ثم تلقي أقلَّها مِن أكثرها فالباقي 

فنقول في الصورة المذكورة: أن تأخذ العشرة والأربعة فيهما شفعان مثبتان. 
وذلك أربعة عشرء وتأخذ العشرة الثانية والواحد. وهما منفيان وذلك أحد عشر. 
فتلقيها من الأربعة عشر يبقى ثلاثة كما سبق . 

ولو اعتبرته ههنا بالشفع والوتر: لم يصح. إذ ليس معك وتر إلا الواحد. 
والشفع أربعة وعشرون. تلقي منها الواحد» يبقى ثلاثة وعشرون. وليس ذلك 
بالحق» وإنما جاء ذلك من الاستثناء المستغرق. لأنه شفعٌ بعد شفع . 

كدالو كان وا يقد وو ت ق الاسيعة إلا اريت إلا راخدا 
فطريق النفى والإثبات: تأخذ التسعة الأولى والأربعة وذلك ثلاثة عشر. والتسعة 
الثانية والواحد» وذلك عشرة. تلقيها من ثلاثة عشر تبقى ثلاثة . 
عشر وليس بالصواب. 

فبالجملة : طريق النفي والإثبات أعيٌ وهي الأصل» وطريق الزوج والفرد 
يصح لمخصوص المادة غالبا بشرط أن لا يكون هناك استثناء ء مستغرق . لأنه 
ام 0 
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ولق ذلك فعالاً: ]ذا فال الكقة؟ ا عكر 5 إلا فق »إلا ماي 
إلا سبعة» إلا ستة» إلا خمسة., إلا أربعة» إلا ثلاثة» إلا اثنين» إلا واحداً». 


فبطريق النفي والإثبات» أو الزوج أو الفرد: نأخذ العشرة» والثمانيةء 
والستة» والأريعة والاثنين. وهي الأعداد الشفع المثبتة. وجملتها ثلاثون. ونأخذ 
التسعة» والسبعة» والخمسة» والثلاثة والواحد. وهى الأعداد الوتر المنفية» 
وجملتها: خمسة وعشرون نلقيها من الثلاثين يبقى خمسة. وهو الجواب. 

وبطريق الترقّي من آخر الاستثناءات إلى أولها: نلقي الواحد من الإثنين» 
يبقى واحد نلقيه من الثلاثة» يبقى اثنان نلقيهما من الأربعة قبلّهاء يبقى ائنان 
نلقيهما من الخمسة» يبقى ثلاثة. نلقيها من السبعة» يبقى أربعة. نلقيها من 
الثمانية» يبقى أربعة. نلقيها من التسعة» يبقى خمسة. نلقيها من العشرة» يبقى 

© ومنها: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلّف» كما ذكره القاضي» أو 
إلى ما تلفظ به؟ 

فى المسألة وجهان. ذكرهما غير واحد. 

فيظهر أثرها إذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالق خمساً إلا واحدة». فإن 
قلنا: يرجع إلى ما تلظ به» فيقع الثلاث. كأنه قال: أنت طالق أربعاً. وإن قلنا 
يرجع إلى ما يملكه: فيقع اثنان. كأنه استثناء واحدة من ثلاث. وإن قال: «أنت 
طالق أربعة إلا اثنتين» فعلى الوجه الأول: يصح الاستثناء ويقع اثنتان» إذا قلنا؟ 
بصحة استئناء النصف. وعلى قول القاضي: لا يصح الاستثناء» ويقع ثلاث. لأن 
الاستثناء يرجع إلى الثلاث. فيكون استثناءً للأكثر. وعندنا لا يصح على الصحيح . 

© ومنها: الاستثناء من غير الجنس. لا يصح عند أحمد وأصحابه رخن 
ومحمد”''. وذكره الآمدي عن الأكثر. وذكر التميمى: أن أصحاب أحمد اختلفوا 
فيه . وعن أحمد: يصح استثناءٌ نقد من آخر. 


. أي محمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 
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قال صاحب «الروضة» - روضة الفقه من أصحابنا - بناءً على أنهما جنس 
واحد أو جنسان. 


وما قاله غلطء إلا أن يريد: ما قاله القاضي في «العدّة». وابن عقيل في 
«الواضح »: أنهما كالجنس الواحد في أشياء . . وفي «المغني»: يمكن حمل الصحة 
على ما إذا كان أحدهما يُعبّدْ به عن الخ أو يعلم قدره منه. ورواية البطلان: 
على ما إذا انتفى ذلك . 

فعلى قول صاحب «الروضة» و«العدة»)» 0 يختص الخلاف بالتقدير . 

وعلى ما حمله صاحب «(المغني): ي ينبغى الخلاف . 


مق ف لودل رذ اران SS‏ 
وقال أبو الخطاب: يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس. وقالت 
المالكية» وابن الباقلاني» وجماعة من المتكلمين والنحاة بالصحة. وللشافعية 
كالقولين. 

وقال ابن برهان: عدم صحته قول عامّة أصحابناء والفقهاء قاطبة. وحكاه 


جماعة عن أبي حنيفة. والأشهر عنه: صحته في مكيل أو موزونٍ من أحدهما 


© ومنها: الاستئناء إذا 2 تعقت ول عطفٌ ا على بعضص «بالواو)» 
ويصلح عوده إلى كل واحد منهاء كرس إلى تدا إلى أن يرد دليلٌ بخلافه 
عند أصحابناء والشافعية» والمالكية. 

قال أحمد في رواية ابن منصور: قول النبي كلل : لا يَؤْمّنَّ الرجل الرجل في 


أهله» ولا يجلس على تَكْرمّته إلا بإذنه ٩»‏ قال : أرجو أن يكون الاستثناء عائداً 


)١(‏ نص الحديث: يوم القوم اروم لكنات الله وأقدمُهم قراءة. فإن كانت قراءنُهم سوا 
فليؤمّهم أقدمُهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواءء فليؤتّهم أكبرهُم ستاً. ولا تؤمّن 
الّجل في أهله ولا في سلطانه. ولا تجلس على تكرمته» في يتف إل أنْ يأدّن لك . أو 
بإذنه». رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري وأوردٌ رواية أخرى فيها: «... ولا يؤمّن 


الرجل الرجل فى سلطانه . ولا يقعدٌ في بيته على تکرمته إلا بإذنه) . e‏ الفراش - 
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على كله. 
- وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة. وقال جماعة من المعتزلة ‏ منهم: عبد 

الجبار وأبو الحسين» ومعناه قول القاضي في «الكفاية» ‏ إن تبن إضرابٌ عن 
الأولى فللأخيرة» وإلا فللجميع . 

والإضراب: أن يختلفا نوعاًء کالامر والكين. نحو : أكْرِمْ بني تميم» والجاء 
القوم إلا الطوال». أو يتحدا نوعاً لكام اا وسا ار 
وأهن بني زيد إلا الطوال» أو يتّحدا نوعاً الحا و اي . لحو : «سَلم على 
a‏ وسلّم على ربيعة إلا الطوال». و افا نوها واا ل كه لكن لا 

يشتركان في عوض واحد» نحو: اسلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا 
الطوال». 

وتوقف ابن الباقلاني والغزالي وجماعة من الشافعية» وحكاه القاضي عن 
الأشعرية» تَعَارَضٍِ الأدلة. 

قال أبو البركات: وعندي أن حاصل قول الأشاعرة: يرجع إلى قول الحنفية . 
قال ابن عقيل وغيره: قول الأشعرية مُحدّث بعد الإجماع . 

وقال«الخرتقى 7" العو اتراك كال والغيزن لاه ور للا رة 
وللكل ولبعض الجمل المتقدمة . 

قلتُ: فحاصل قول المُرْتضى : يرجع إلى أن يكون ذاك مُجِمَّلاً . 

وقيل: «إن كان بينهما تعلّقء كأكْرمْ العلماء والزهادء وَأَنْفِنْ عليهم إلا 
المبتدعة» وإلا فللأخيرة. قال أبو البركات: ولفظ «الجَمّل) يراد به لما فيه شمول» 
لا يراد به الجَمّل النحوية. ولهذا ذكر القاضى وغيره: الأعداد مِنْ صَوّرها. وسو 


ونحوه» مما يبسط لضاحب المنزل ويخص به. (مسلم: كتاب المساجد/ 1۷۳). ٠‏ وفي 
الترمذي: "لا يوم م الرجل في سلطانه» ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه»). (كتاب 
الأدب/ رقم الال ؟). 

)١(‏ هو العلامة الأصولي الفقيه المتكلم الأديب الشاعر: الشريف أبو القاسم علي بن الحسين 
ابن موسى بن محمد بن إبراهيم» المعروف ب الشريف المرتضى» [700 - ٤۳٦‏ ه] له 
تصانيف عدة» منها في الأصول: «الذخيرة» وفي الفقه: «الانتصار» و«المسائل الناصرية». 
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بين قوله : «رجل وَرَجُل» وبين قوله : «(رجلان) . 

وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الإقرار» إذا تعقب جملتين: هل يعود 
إليهما أو إلى الثانية؟ على وجهين. كما لو عطف المُسْتثتّى» فهل يصير المعطوف 
والتعطوق عليه جملة واخدة» أن هما ان عل وجهيرة: 

وقال أبو العباس: وكثير من الناس يُدخلون في هذه المسألة الاستثناء 
المكَعَقَتَ . فيريدود بقواهم | ا الجملة ا ا 
يقال 000 والله 0 

وقولنا فى فرض المسألة «الاستثناء إذا تعقّبَ جُمَلاً وغطف بعضها على بعض 
بالواو» وكذا ذكره القاضي في «العدّة». وأبو الخطاب في «التمهيد» وغيرهما في 
بحث المسألةء أنَّ واو العطف تَجِعَلٌ الجملة كجملةٍ واحدة. وكذا بحثوا في 
«الواو» وأنها للجَمْع القطلة: لا ترتيب فيها. وأنه هو المعنى الموجب لجعل 
الجُمّل كجملةٍ واحدة وبنوا على ذلك : «أنتٍ طالق وطالق وطالق» إلا واحدة» هل 
يصح الاستشناء؟ وأنه لو ا «بالفاء» او لم يصح . . لان الترتيب إفراد الأخيرة 
عمًا قبلها. e e‏ - فرّض ا الآمدي» وابن 

وقال أبو العباس: موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم : أنه لا فرق بين العطف 
«بالواو»» أو «بالفاء»» أو «بثم»» على عموم كلامهم. وقد ذكروا في قوله: « 
طالق ثم طالق إن دخلت الدار» وجهين. وفي هذا التنظير بحث. 

قال: وذكره أبو المعالي فرقاً ب بين الحرف المَرَنّبِ وغيره في الاستثناء والصفة 
فى شروط الوقف› وشو تعيك عدا . 

قلتٌّ: ما ذكره أبو العباس عن أبى المعالى: الشرطين اللذين اشترطهما لعود 

والشرط الثاني الذي اشتر طه أبو المعالي في عود الاستثناء ء إلى الجميع : : هو 
أن لا يتخّلَ بين الجملتين كلام طويل. فإن تخل ء كقول الواقف على قوم: «على 
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أن مات منهم وأعقب» فنصيبه بين أولاده: للذكر مثل حظ آلا شن: وإن لم 
يعقب» فنصيبه للذين في درجته. فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن 


يفسق أحدهم» فالإستشناء يختص بإخوته. 


قلتُ: قريبٌ مِنْ هذا الذي قاله أبو المعالى: ما قاله بعض أصحابنا: إذا 
وقف الواقف على أولاده وأولاد فلان» ثم المساكين» على أن لا يعطي منهم إلا 
صاخب عيال: أنه يختص الشرط بالجملة الأخيرة . قال: لأنها أجنبية من الأولى. 


مثل قول القائل: «بنو تميم وربيعة أكرمُهم إلا الطوال» للجميع. وجَعَلَه في 
«التمهيد» أصلاً لمسألة الخلاف . 

ومما يتعلّق بعود الاستثناء إلى الجميع» أو الجملة الأخيرة: قوله تعالى: 
3 اصن حصت شم لر يوأ اربع هه دوه تلد جد ولا لبوأ طم شهلدة بدا وأوْليِك 
ف آل هه 


هم اققو ين [النور: ٤‏ تضمِّنت الآية الكريمة أنَّ القذف يتعلّق به ثلاثة أحكام : 
وجوب ا ورذ الشهادة» وثبوت الفسق . 
فَمَنْ رأى أنَّ الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط - وهو أبو حنيفة ‏ قال: إذا تاب 
القاذف زال فسقه»› ولم تقبل شهادته إذا جلد لأن الاستشناء في قوله 0 0 
لين ابوا [النور: »]١‏ لم كملق قر خان ونال :ل زلا نشوا ك كبن 0 
فيبقى على عمومه في الزمان. 
وق هال ف الا لكر هة انها تة سحن 2 وجوت الحلا و نبوت 
الفسق. أكا رَد الا فهو من ار الفسق ومن لوازمه» ومترتب عليه. فإذا زال 
الفسق ‏ الذي هو المؤثر ‏ بالتوبة» زال أثره الذي هو رد الشهادة. 
وأا من رأى عوده إلى الجميع» فقال جماعة منهم : مقتضى هذا الأصل أن 
يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد. لكن منع من عوده إلى الجلد: الإجماع. فإن 
لايد فيبقى الباقي على مقتضى الأصل . 


قلت : ودعوى الإجماع لا تصمّ. فإنَّ ابن الجوزي جزم بعوده إلى الجَلدء 
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وأنه قول امد به e‏ 0 أيضاً لي أول مسألة شهادة القاذف» 
a O‏ ايشا ا 

يويد أنّ حدّ القذف يسقط بالتوبة : لو قذف شخصٌ شخصاًء لا يجب عليه 
إعلامه والتحلّل منه. وهر امج الزوابتين عن الإمام أحمد - حتى إنه يحرم عليه 
إعلامه بذلك ذكره القاضي أبو يعلى» والشيخ عبد القادر''' - يقبل ههنا: لا ينبغي 
أن يعلمه. 

وأا الشرط إذا قيّدَ به أحدُ المتعاطمّيْن: فقد دَكر الإمام في «المحصول» أن 
الحنفية قد وافقونا على عوده إلى الجميع. وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى» وأبو 
العباس. وذكره في «التمهيد» إجماعاً. وذكر أبو محمد المقدسي في «الروضة»: 
أن أكثر المخالفين سَلَّموا أن الشرط يعود إلى الجميعء تتفل عي بالك وذكر 

في 'المغني» في الظّهار وإذا قال: «أنت حرام. والله لا أكلمك إن شاء الله تعالى» 

أن الاستثنا اء يخود إليهما في أحد الوجهين: لآن الاسضاء داتعت جنا عاددالئ 

: جميعها. ولم يُوجّه الثاني . ولعل وَحِهَهُ ‏ والله أعلم ‏ اختلاف اليمين . 

ونقل الإمام في «المحصول» ‏ في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض 
الأدباء - أن الشرط يختص بالجملة التي تليه. فإن تقدّم» اختص بالأولى. وإن 
تأخرء اختص بالثانية. وإن قلنا: بعوده إلى الجميع : فأطلَقَ الجميعٌ العطف. لكن 
أحالوه على الاستثناء. وصرّح بعضهم «بالواو». 

وفي كلام بعض أصحابنا: لو حَلف «لأضربنَ زيداء ثمّ عمراء ثم بكراء وإن 
شاء الله» أنه للجميع. وإن قال لمدخول بها: «إِنْ دخلت الدارٌ فأنت طالق وطالق 
وطالق» فدخلث» وقع ثلاثاً إجماعاً. وإن أتى ابِثُمِ؛: فكذلك عند جماعةٍ من 
اانا 

وذكر القاضي› وجماعة من أصحابنا: NE‏ و 
الأولى بالدخول. لأن «ثم» للتراخي . فكأنه سكت» ثم قال: «أنت طالق». 


- ٤۷١[ هو الشيخ الصوفي الفقيه محي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي‎ )١( 
.]هه5١‎ 
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وغيرُ المدخول بها إن دخلث وقَعَ «بالفاء» واحدة فقط للترتيب. وكذا يقع 
بغير المدخول بها بكم واحدة عند جماعةٍ من أصحابنا. ونك القاضصي وجماعة : 
إن اخ الشرط› فواحدة في الحال» وبطل ما بعلها. وإن قدّمه تعلّقت الأولى 
بالدخول» ووقعت الثانية في الحال» وبطلت الثالثة» بناءً على أن «ثم» كسكتته . 


وأمًا التخصيص بالصفةء نحو: «أكرمْ بني تميم الداخلين»» فيقصر عليهم. 
قال بعض أصحابناء والآمدي» وغيرهم : : وهي كالاستثناء في العود إلى الجملتين . 
وفي «الروضة» لأبي محمد: سَلّم الأكثر أنَّ التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع. 
ويقصر على المخالفين في الاستثناء بذلك. والأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن 
تكون متقدمة أو متأخرة. 

قال بعضن المتأخرين : والمتوسظة» المختار اختصاصها بما ؤليثه: 


واشترط إمام الحرمين في عود الصفة إلى الجميع: الشرطين اللذين ذكرهما 
في الاستثناء . والأكثرون: أطلقوا ذلك . 

وأما قوله تعالى: « مهد يكم وبي يڪم أل فى حُجو ركم ين 

لكي الى ع ا الأضيرة ففط . لأن:الأولن 
مجرورة بالإضافة. والثانية: مجرورة ب ١مِنْ»‏ فتمتنع الصفةء لاختلاف الخبر 
باختلاف العامل . كذا ذكره بعضهم وفيه بحث . 

قال أبو لعن عطاك و والبدل؟ وهو و م الاسياء 
المخصّصة - ينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء. قال: وأما الجار والمجرور - مثل أن 
يقول: «على 5 أو «بشرط أنه» ونحو ذلك - فإنه ينبغي أن يتعلّق بالجميع . قولاً 
واحداً. لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم . فهي بمنزلة الشرط اللفظي . 
فإذا قال: «أَكْرِمْ بني تميم» أو بني أسدء أو بني غطفان» المجاهدين» أمكنَ أن 
يكون المجاهدون: غطفان فقط. وإذا قال: «بشرط أن يكونوا مؤمنين» أو «على أن 
يكونوا مؤمنين» فإن هذا متعلق بالأكثر أحرى . وهو متناول للجميع تناولاً واحداً 
بمنزلة قوله: : «إن كانوا مؤمنين» فيجب أن يُمَرّقَ بين أن يكون متعلقاً بالاسم» وبين 
أن يكون متعلقاً بالكلام. وهذا فرق مُحقَّق يجب اعتبارة. 
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وأما التخصيص بالغاية ك «أكرمْ بني تميم حتى يدخلوا» فيقضي على غيرهم 
لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. قال بعض أصحابناء والآمدي» وغيرهم : . وهي 
كالاستثناء بعد جُمَلٍ في العَؤْد. 

وأما الإشارة بلفظ «ذلك» بعد الجْمَل . فإنه يعود إلى الجميع . ذكره القاضي 
وابن عقيل › وأبو يعلى الصغير» وأبو البقاء . 

وأما التقييد بعد العطف: فمقتضى كلام الاه وتحماغة :من الأصولبية: 
عوده إلى الجميع . 
قال له: «على - مثلاً ‏ ألف وخمسون درهما)» فالجميع دراهم على الصحيح . 
وقال أبو الحسن التميمي : يُرجَع في تفسير الألف إليه. 

وأما الضمير» فذكر طائفة من أصحابنا أنه يعود إلى جميع ما تقدم كقولك : 
«أدخل ب بني هاشم » ثم بني المطلب» ثم سائر قريش» وأكرمهم». 


ومن مسائل الاستثناء : 

الاستثناء من الإثبات. كقولك: «قام القومٌ إلا زيداً». فإنه يكون نفياً للقيام 
عن زيد بالاتفاق. كما قاله الإمام في «المعالم»» وصاحب «الحاصل» وغيرهما. 
وإن اختلف الناس فى مدرك ذلك . 

وأما الاستثناء من النفي» نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدا» فعندنا وعند 
الجمهور: يكون إثباتاً لقيام زيد. 

وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتاً بلا دليل على إخراجه عن المحكوم عليهم . 
وحينئذ: فلا يلزم منه الحكم بالقيام. أما من جهة اللفظ : فلأنه ليس فيه على هذا 
التقدير ما يدل على الثانية» كما قلنا. وأما من جهة المعنى: فلأن الأصل عدمه. 
قالوا: بخلاف الاستثناء من الإثبات. فإنه يكون نفياً. لأنه لما كان مسكوتاً عنه 
وكان الأصل هو النفي» حكمنا به. فحكموا من جهة أنَّ الأصل عدمّهء لا من جهة 
اللفظ . 


343 


E “٦٣ القاعدة‎ 


فعلى هذا: لا فرق عندهم فی دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي» 
والاستثناء من الإثبات . وأن اللفظ لا دلالة [له] على إثبات المستثنى ولا نفيه . 

وعليه يُحمّل القول الذي حكاه فى «المسودة» وغيره» عنهم : أن الاستثناء 
من الإثبات لا يكون نفياً.. ومن النفى لا يكون إثياتاً. 


ومن فروع هذه المسألة : 

إذا قال المُقَءٌ: «ماله عندى عَشَّرَةٌ إلا واحداً» فإنه يكون مقرأ بواحدٍ فى أحد 
الوجهين لنا. لأن الاستثناء من النفي إثبات. ٠‏ 

قال أبو العباس: وعندي هذا ليس بِجَّيّد. وإنما مقصوده: أنه اليس له عندي 
تسعة». وذلك: لأنه لو قصد الإثبات لقال: «ماله عندي إلا واحد» ككلام العرب. 
فيفيّق بين العدد والعموم. 

قلت: وقد يُوجّه أحد الوجهين: أنه لا يلزمه شيء في مسألتنا هذه ليس له 
عندي عشرة إلا واحد - أن العشرة إلا واحد مدلولها تسعة. 


ومن فروع هذه المسألة أيضاً: 

إذا حلف الحالف لا يلبس إلا الكتان. فهل الكتّان محلوف على لبسهء فإذا 
جلس عرياناً حنث . بناءً على قاعدة: «الاستثناء من النفي إثبات»» أو لا يحنث لأن 
المقصود: أنه يمتنع من لبس كل شيء إلا الكتان» فإنه لا يمتنع من لبسه. فلا 
يكون محلوفاً عليه؟ في المسألة قولان للعلماء. اختيار ابن عقيل : الثاني . 


ومن فروعها أيضاً: 

إذا قال الزوج لزوجته: «أنتٍ طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاً» أو قال: «أنتٍِ 
طالق ثلاثاء إلا أن تشائي واحدة» فشاءت الثلاث. أو الواحدة: لم تطلق في أحد 
الوجهين . بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفى . 

والوجه الثاني واختاره أبو بكر: تطلق في الصورة الأولى ثلاثاً» وفي الثانية 
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واحدة. لأن المتبادر إلى الفهم: أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث . والله أعلم . 

© ومنها: ما ذكره صاحب «المغنى» ‏ لو قال: «امرأتى طالق إن كنت أملك 
إلا ماثة»» ولم ينو شيئاً. وكان يطلك أكثر أو أفل: ع ٠‏ 

تنبيه : قد تقدم الاستثناء ب «إلا») في صور: 

© ومنها: الطلاق» والعتاق. وذلك واحد في صورها والكلام عليها إلا في 
الاس اله وذلك توعان 

- أحدهما: أن يكون بصيغة التخيير. كقوله لامرأته: «أنت طالق إن شاء 
الله»» ولعبده: «أنت حر إن شاء الله» فالمذهب عندنا المنصوص عن أحمد في 
رواية الجماعة ‏ منهم: ابن منصورء وحنبل» والحسن بن ثواب» وأبو النضرء 
والأثرم وأبو طالب. وقد توقف أحمد أيضاً عن الجواب فيها في رواية جماعة. 
منهم: عبد الله» وصالح» وإسحاق بن هانىء» وأبو الحارث» والفضل بن زياد 
وإسماعيل بن إسحاق. فمن الأصحاب من حكى ههنا رواية أخرى بعدم الوقوعء 
كالقاضي أبي الحسين» وصاحب «المغني» وغيرهما. 

واختار أبو العباس في فة السالة ةا حا وف نا وهو أن 
الزوج إن أراد بقوله: «أنت طالق إن شاء الله» وقوعَ الطلاق عليها بهذا التطليق 
طلقت» لأن هذا كقوله: «أنت طالق بمشيئة الله»» وهذا مريد للطلاق» قاصد 
لإيقاعه. فعلمنا: أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك. وليس قوله: (إن شاء الله» 
تعليقاء > بل هو توكيد للوقوع. وتحقيق له :وان أراد بقوله: «إن شاء الله» حقيقة 
التعليق على مشيئةٍ مستقبلة» لم يقع به الطلاق» حتى تطلق بعد ذلك . لأنه لم يرذ 
إيقاعَ هذا الطلاق عليها الآنء وإنما قصد تأخير وقوع الطلاق عليها إلى أن يشاء الله 
وقوعَ طلاق عليها في المستقبل. فلا تطلق حتى يُطلّقها الزوج» لأن الله لا يشاء 
وقوع طلاقها حتى يُطُلّقها الزوج. فإذا طَلّقَها الزوح بعد ذلك: فقد شاء الله وقوع 
طلاقها حينئذ. 

وكذلك إن قصد بقوله: «إن شاء الله» أن يقع هذا الطلاق الات فإنه يكو 
معلقاً أيضاً على المشيئة . فإذا شاء الله وقوعّه فقد وُجد شرط وقوعه» فيقع حينئذ. 


ولا يشاء الله وقوعه حتی يوقعه هو كايا ومتی كان مقصوده تعليق وقوع هذا 
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الطلاق على وقوع طلاق آخر بهاء فهو كقوله: (إن طَلَّفْتِ فأنت طالق» يقصد 
التعليق . وإن كان مقصوده إخبارها: أنها لا تطلق» حتى يشاء الله طلاقها بعد ذلك 
ومتى طلّقها بعد ذلك» فهى طلقة واحدة. 

وقد حكى طائفة من الشافعية ‏ كأبي حامد الأسفرائيني''' ‏ عن الإمام أحمد 
- رضى الله عنه ‏ أن العتاق المستثنى فيه بالمشيئة دون الطلاق. وهذا لا يثبت عن 
الإمام أحمد. ذكره المحقّقون من الأصحاب. منهم القاضي في «خلافه», 
وصاحب «المحرّر») وغيرهما. فإن مأحذ هذا من كلام أحمد : ما روى عنه 
الميموني: أنه إذا قال لامرأة: «أنت طالق يوم أتزوّجَك إن شاء الله» ثم تزوجها لم 
يلزمه شيء. ولو قال لأمةٍ: «أنت خحُرّة يوم أشتريك إن شاء الله تعالى» ثم اشتراها : 
ارت وة 

قَظَنَّ مَن لا خبرة له بأصول الإمام أحمد: أنه فَرَقَ لأجل الاستثناء. وإنما 
قَرَقَ بين الطلاق والعتاق لأجل التعليق قبل الملك. فإن نصوصه بالتفريق بينهما. 
فيصح تعليق العتق على الملك» دون تعليق الطلاق على التكاح. وهذا النص من 

قال أبو العباس: وإنما هذا قول القدرية. لأن المشيئة عندهم بمعنى الأمر. 
وال تعالن بام بالق .ولا يام بالطلاق. قال وقد وظعراق ذلك حديكاً مسد 
من رواية أهل الشام عن معاذ ‏ وأشار إلى حديث رواه ابن عدي وغيره» من حديث 
د بز مالك عن مكل عن معاذ عن الى كله فمن :قال المملوكة: :لانت 
حا فهو حر» ولا اسعكتاف له وإذا قال لامرأته : «أنت طالق» فله استثناؤه» ولا 
طلاق عليه. وهذا باطل. فإن حميد بن مالك ضعيف. ومكحول”"' لم يلق معاذا. 
وقد حكى الغزالي عن مالك مثل ما حكاه الاسفرائيني عن أحمد. وعَلطه في ذلك 
أبو البركات فى تعليقه على «الهداية» . 

- النوع الثاني : صيغة التعليق والقَّسَّم. كقوله: «أنت طالقٌ إِنْ دخلت الدارَ 
)١(‏ هو الفقيه الشافعي : أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني [545” -5٠1ه]‏ من 


مصئّفاته : «شرح المزن »© و«التعللقة») ف أصول الفقه. 
شرح المزني» واالتعليقه» في اصو 
(۲) هو الفقيه أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» الشامي [ت 7١١ه].‏ 
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إن شاء الله تعالى» أو «أنت طالق لتدخُلِنَ الدارَ إن شاء الله» أو «أنت طالق لا 
تدخلينَ الدارٌ إن شاءً الله» ونحو ذلك. فهذا فيه نزاع معروف في مذهب الإمام 
اين 

وصور شيخنا أبو الفرج في ذلك سبع طرق للأصحاب . 

- الطريقة الأولى: أن في المسألة روايتين مُطلّقاً. سواء كان الحلف بصيغة 
الجزاء أو القسم. وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين من الأصحاب. كأبي 
بكر عبد العزيزء والقاضي» وابن عقيل وغيرهم. 

ومأخذ هذا الخلاف» عند المحققين من الأصحاب وغيرهم : أن الطلاق 
الععلق عاط وجوه قل تشد 3 شيئين: إطلاقاً ملتزماً عند وجود شرطهء وفعلا 
ملتزماً بالطلاق بقصد الحض عليهء أو المنع منه. فإن غلَّبنا عليه جهة الطلاق. 
قلنا: هو طلاق ملتزم بشرطه» وَوُجِدَ شرطه» صار كالطلاق المنجّز في حينه. فلا 
مع ود الاب : لا سيما ومن الناس من يمنع كوته تاد واا لھ 
طلاق معلّق. 

ويؤيده: أنه لا تَدخُلهُ الكمّارة. فلا ينفع فيه الاستثناء بطريق الأؤلى . 


ف عا عه شه الع ا جز حك فت الأيمان: فان ال رة 
الحضٌ على فعل » أو المنعٌ منهء دونَ وقوع الطلاق . 

وإذا كان بَيّناً: دخل فى قوله ية : «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله . 
فقد استثنى ؛ أو فلا حنث عليه»'. 
وصاحب «المغني» وغيرهم . 

وأما أبنو كر عد :لغري ففرّق بين الاستثناء في الطلاق» والاستثناء ء في 
تعليقه : أن الطلاق المنجَرَ ماض» فلا ينفع فيه الاستثناء» وإن لم يكن معلّقاً على 


)5١١5 5١١54 (أحمد: المسند/ رقم: 80594) (ابن ماجة: كتاب الكفارات/ رقم:‎ )١( 
۳۲٠۱ (النسائي: كتاب الأيمان/ رقم: 78758 ۳۸۳۰) (أبو داود: كتاب الأيمان/‎ 
.( ۲ 
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شرط . كقوله: «أنت طالق غداً» أو «إلى سنة إن شاء الله». وهو ضعيف . 

- الطريقة الثانية: أن الروايتين في الحلف بالطلاق بصيغة القَسَمء وفي 
التعليق على شرط يُقصّد به الحضٌ والمنع» دون التعليق على شرط يُقصَدٌ به وقوعٌ 
الطلاق بئّة . 

وهذه الطريقة: اختيار ا العباس. وهي مقتضى كلام جماعة من 
الأصحاب. لأنهم علَّلوا رواية صحة الاستثناء في التعليق: بأن التعليق يمين. 
والطلاق إنما يكون يميناً وحلفاً إذا عُلَنَ على شرط يُقصّد منه الحض أو المنع 
كدخول الدارء وكلام زيد. دون ما يقصد منه الوقوع» كطلوع الشمس» وقدوم 
الحاج. في أصح الوجهين للأصحاب. وهو اختيار القاضي في «المجرد»» وابن 
عقيل» وصاحبي «التلخيص» و«المحرّر») وغيرهم . 

فعلى هذا: لو كان الطلاق مُعلَّقَاً بشرط يُقصد به الوقوع: لم ينفع فيه 
الإستثناء قولاً واحداً. كقوله: «أنت طالق إذا طلعت الشمس إن شاء الله تعالى»؛ 
فإن هذا ليس بيمين. وإنما هو توقيت للطلاق بوقتٍ معين. فهو كقوله: «أنتِ 
طالق غداً إن شاء الله»» فإذاجاء وقته فقد شاء الله وقوعه فيه . 

وأيضاً: فالاستثناء ههنا: عائد إلى الإيقاع بلا ريب» لا إلى وجود الوقت 
وعدمه. ومتى كان الاستثناء عائداً إلى الطلاق لا إلى الفعل» فإنه كالاستثناء في 
الطلاق المنجز بلا نزاع على طريقة المحققين. 

والطريقة الثالثة : أنَّ الروايتين فى صيغة التعليق: إذا قصد رد المشيئة إلى 
الطلاق» أو طلَّقَ. فأمًا إن رَد المشيئة إلى الفعل» فإنه ينفعه» قولاً واحداً. وكذلك 
إن حلف بصيغة القَسَمء فإنه ينفعه الاستثناء» قولاً واحداً. وهذه طريقة صاحب 
«المحرّر). 

وتوجيه هذه الطريقة : أنه إذا أطلَقَ المشيئة» أؤ رَدَّها إلى الطلاق : فإنه يخوّج 
على الخلاف في تغليب جهة اليمين» أو جهة الطلاق المعلق. فحيث غلبه على 
جهة الحلف» نفع فيه» لأنه يمين. ولا يخرّج بِرَدٌ الاستثناء إلى الطلاق عن كون 
الصيغة يميناً. فأما صيغة القسم: فهي يمين محضة لأن المشيئة فيها راجعة إلى 
الفعل» لا تحتمل غير ذلك . فينفع فيها الاستثناء . 
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و 2 ا ا 
ذالى ا خو الد اا ا :إن ا اوا ان ھک ات 
طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله . فإن صيغة القَسَّم كصيغة الشرطء غير أنَّ المَُْتَ 
في الشرط يكون منفياً في القَسّم وبالعكس . 

وبيان أن الاستثناء ههنا ينفع: أنه إذا قال: «أنت طالق لا تدخلين الدار إن 
شاء الله»» فقد أَقْسَمْ والتزم بطلاقها أنها لا تدخل الدار إن شاء الله ذلك. أي إن 
شاء الله لا تدخل . فإن لم يشأ الله ذلك» بل شاء أنها تدخل فلم يلتزم الطلاق 
حينئذ. فإذا لم تدخل» فلم يوجد المحلوف عليه. فلا يحنث. وإن دخلت بَيّنَا أن 
الله شاء دخولهاء وهو لم يلتزم الطلاق إذا شاء الله دخولهاء بل التزم طلاقها 
بدخولها إلا أن يشاء الله أن لا تدخل . فإن لم تدخل فلم يلتزم طلاقها حينئذ. 

يوضح هذا: أن قوله «لا تدخلين الدارّ إن شاء الله» معناه إن شاء الله أن لا 
[تدخلي]''' لا أن معناه آنا ألتزم بطلاقكِ أن لا تدخلي هذه الدارَ إن شاء الله . فإن 
Mg EERE E‏ حي . فلا تطلق . 

وأما فى صيغة الشرط - إذا قال: «أنت ت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله» 
أ إن شاء الله دحولك: فهر في مق الم لاه ا سلوا آن لا دحل 
الدار إن شاء الله أن لا تدخل . فالمشيئة في المعنى عائدة إلى عدم الدخول. وان 
كانت في صورة اللفظ عائدة إلى الدخول فإن مقصود هذه اليمين هو عدم الدخول 
الذي التزمه بالطلاق. فالمقصود عدمه» وعدم الطلاق. ليس المقصود: وجوده 
ووجود الطلاق» بخلاف ما إذا كان الشرط يُقصّد وجوده ووجود الطلاق عنده. فإن 
الاستثناء َم يعود في عادة الناس إلى وقوع الطلاق عند وجود شرطه المقصود. 
فصار كالاستثناء في نفس الطلاق المُنْجَرِ . 
فتبينَ بذلك أن لا فرق بين صورة القَسَم وصورة التعليق» إذا قصد رد 
المشيئة فيها إلى الفعل. وهذا هو التحقيق. والله أعلم . 


- والطريقة الرابعة ‏ طريقة صاحب «المغني» - وهي : أن الروايتين في صورة 


)١(‏ في الأصل: لا تدخلين. والصواب ما أثبتناه. 
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التعليق بالشرط إذا لم يَرُْدّ المشيئة إلى الطلاق . فإن ردَّها إلى الطلاق : فهو كما لو 
نجز الطلاق واستثنى فيه. وإن أطلق النية: فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون 
الطلاق. لأنه المعهود في مقاصد الحالفين بالطلاق. ويحتمل عوده إلى الطلاق» 
ولورد المشيقة إلى الفعل : نفعه» قولاً واحداً. كما ينفعه في صيغة القّسم . 

وهذه توافق طريقة صاحب «المحرّر». إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا أعاد 
ل ا ا لي ل المنجز. وهو الذي ذكره ابن عقيل 
وغيره أيضاً. . وهو أصح. لأنه منع من ذلك مُطلقاً من غير استثناء . فالتزم الامتناع 
منه بالطلاق إن شاء الله ذلك الالتزام . ولا :تفعة المشيعة شنا لأن حكم الالتزام 
أمر شرعي قد شاءه الله كما شاء وقوع الطلاق المُنجَز عند إيقاعه. 


- والطريقة الخامسة ‏ طريقة صاحب «التلخيص» - وهي : حمل الروايتين 
على اختلاف حالين. فإن كان الشرط نفياً لم تطلق» نحو إن قال: «أنتٍ طالق إن 
لم أفعل كذا إن شاء الله» فلم يفعله» فلا يحنث. وإن كان إثباتاً حنث. نحو: «إن 
فعلتٍ كذا فأنتٍ طالق إن شاء الله» ففعلته» فإنه يحنث. 

وهذه الطريقة مخالفة للمذهب المنصوص . لأن نصّ أحمد: إنما هو فى 
صورة الشرط الثبوتي . وقد اختلف قوله فيه على روايتين. فكيف يصح تنزيل 
الروايتين على اختلاف حالين؟ ولكن شبهة صاحب هذه الطريقة: أنه إذا كان 
الشرط نفياً - وقد استثنى فيه بالمشيئة - فلم يلتزم الطلاق عند انتفائه» بخلاف ما إذا 
كان الشرط د E‏ . فإنه التزم الطلاق عند وجوده. 


والطريقة السادسة - طريقة القاضي أبي يعلى في «الجامع الكبير» أنه قال : 
عندي في هذه المسألة تفصيل. ثم ذكر ما مضمونه: أنه إذا لم توجد الصفة التي 

هى الشرط المُعَلّنَ عليه الطلاق : انبنى بعكم علق هله ركو الطلاق المنجز 
السكين ت فإن قلنا: العلة أنه عَلّقه بمشيئة لا يتوصّلُ إليها: ليقع الطلدق» 
ؤواية واحدة. أنه اعا بصفتين» إحداهما: دخول الدار مثلء والأخرى : 
المشيئة . وقد وجدتاء فلا يحنث. 


وإن قلنا : العلّة عِلْمُنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق: البق علق اصن 
آخر. وهو ما إذا علّقَ الطلاق بصفتين» فوجدت إحداهما. مثل أن يقول: «أنت 
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طالق إِنْ دخلت الدار» وشاء زيد». فدخلت الدارٌ ولم يشأ زيدء فهل يقع الطلاق؟ 
على روايتين» كذلك ههنا يُخرَّجَ على روايتين. 

وأمّا إن وجدث الصفة - وهي دخول الدار - فإنه ينبني على التعليلين 
أيضاً. فإن قلنا: قد عَلِمْنا مشيئة الطلاق» وقَعَء اة واحدة لوجود الصفتين 
خا 


وإن قلنا: لم نعلم مشيئته» انبنى على ما إذا علّقه على صفتين فوجدّت 
إحداهما. ويُخرَّج على روايتين 

- والطريقة السابعة - طريقة ابن عقيل في «المفردات») د قإنة جغل الروايتين 
في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة. فأما مع وجودها: فيقع الطلاق قولاً واحداً. 

وجعل مأحذ الروايتين فى وقوعه قبل الصفة: أن المشيئة إِنْ عادت إلى 
الطلاق كما شاءء وقع المُنْجَر. وإن عادت إلى الفعل» لم يقع الطلاق حتى توجد. 

قال: لأنَّ المعنى فى قوله: «أنت طالق إن دخلت الدار إن شاءً الله»: أنتِ 
طالقٌ إن شاء اله دخولَكِ الدارّ: فمتى دَخَلَتْ وقع بغير خلاف. 

وهذه أضعف الطرق. وفسادها من وجهين : 

أحدهما: قوله «إن عادت المشيئة إلى الطلاق. فقد شاءه الله» فيقع» 
فيقال: هذا طلاق معلّق بشرط. فكيف يقال: إن الله شاءه قبل وجود شرطه؟ وهذا 
بخلاف المُنْجَر . فإن الله شاء وقوعه عند تنجيزه؟ . 


د والقاتي : قوله: «وإن عادّث إلى الفعل وَقَعَ الطلاق» لأن المعنى: أنتِ 
طالق إن شاء الله ذلك الفعل. فإذا شاءه الله وفع a‏ فهذا إنما له ل 
قصيد لمعل هذا الس وهو أن تعلق ظلاقها ىة :ال وهذا في الشرط 
المختصّ الذي لا يُقصّد به الحض والمنع قد يتوجه. فأما في الشرط الذي يُقصّد به 
الحضٌ والمنع : فإ الحالف في العرف إنما يقصد بالحلف: المنع من ذلك الفعل 
إن شاء الله المنع منه» أو الحضٌ على ذلك الفعل إن شاء الله وجوده. فمتى وقع 
الأمرُ بخلاف ما وقع حَلْقَةُ عليه :غلم أن الله ل يشا مااحلف عليه: . وهو إنما التزم 
المحلوف عليه بشرط أن يشاء الله . وقد تَبيّنَ أنَّ الله لم يشأه . فلم تتناول يمين هذه 
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الضوزة : بخادف ما إذا كانت يميته خطلقة غ متعلفة بمشيعة فإنها كانت ازل هذه 
الصورة فيحنت بها. 


تنبيه : 

حيث قلنا: يفيد الاستثناء بالمشيئة . فسواءٌ كان متقدّماً على الجزاء أو متأخراً 
عنه. ومقتضى كلام القاضي في «الجامع»: ولو تقدّم على الشرط والجزاء. لأنه 
قال: إذا قال لزوجته: «إن شاء زيد فأنت طالق»» فالاستثناء صحيح. لأنه عطف 
عليه بالفاء. فصار كأنه قدَّم الطلاق. قال: وكذلك إذا قال: «إن شاء زيد أنت 
طالق» (انتهى) . 

ولا بد في الاستثناء من تُطقِهء إلا أن يكون مظلوماً خائفاً. فيصحٌ استثناؤه 
في نفسه. وَعَزِيّ إلى نص أحمد. وكذلك قال في «المستوعب»». إلا أنه لم يقل 
«خائفاً» وذكره عن ابن أبي موسى . 

وحيث قلنا: يجب نُطقه. فهل يجب إسماع نفسه» ومع عذرٍ ‏ بحيث يحصل 
السماع مع عدمه ‏ أو يكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها ولا يعتبر سماع 
المتكلم وتعتبر نية الاستثناء على الصحيح؟ وقال القاضي أبو يعلى: يتوجّةُ أن 
يصح مِنْ غير نية . 

وتظهر فائدة الخلاف فيمن سبق الاستثناءٌ على لسانه عادةء أو أتى به 
رکا 

وقد تقدّم: إذا قلنا باشتراط نية الاستثناء» أين يكون محلّها؟ . 

وإذا شك الحالف في الاستثناء» فالأصل عدمه. 

وقال أبو العباس : إلا من عادته الاستثناء. واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة 
والتمييز ولا تجلس أقلَّ الحيض. والأصل: وجوب العادة. 
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إذا بطل ١‏ لخصوص هَل يَبْطل العموم؟ 

© منها: إذا سخ الوجوب» فيبقى الجواز. قال صاحب «التلخيص»: هذا 
هو الأصح عند أصححابناء وحُكيَ عن الحنفية» وقاله الإمام فخر الدين» 
والجمهور. 

ومرادهم ببقاء الجواز: التخيير بين فعله وتركه. 

وقال ابن برهان» وأبو الطيّب والغزالي ‏ وجزم به التميمي عن أحمد -: لا 
يبقى دليلاً على الجوازء بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة 
فيكون الخلاف بين الطائفتين معنوياً. خلافاً لما ادّعاه ابن التلمسانى . 

وصور الا أن يقول الشارع : تست الو حو اى تست تحريم 
الكذك» أو رفعتُ ذلك . فأمًا إذا نسح الوجوبٌ بالتحريم» أو قال: رفعتٌ جمية 8 
دل عليه الآمر السابق ‏ من جواز الفعل» أو امتناع الترك » فيثبت التحريم قطعا. 

© ومنها: القراءة الشاذة. هل تنزل منزلة الخبر في الاحتجاج» أم لا؟ وفي 
ذلك مذهبان تقدّما. 

© ومنها: إذا ظنّ دخولٌ وقتِ صلاة فريضةء فأحرّمٌ بفرض» فبان قبل وقته : 

في المسألة روايتان: 
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المذهب: أنها لا تنعقد نفلاً. وكذلك لو ظن أن عليه فريضة فائتة» فأحرّمَ 
بها. فلم يكن في المسألة الروايتان. 

والمذهب: الانعقاد أيضاً. 

وأما إذا كان عالماً: فلا تنعقد فرضاً جزماً. وفي انعقادها نفلاً وجهان. 
المذهب : لا تنعقد. 

© ومنها: إذا قلنا: التيمُم لا يرفع الحدث» وإنما يبيح الصلاة. فإنه يَبطل 
بخروج وقت الصلاة. فلو نوى بتيحّمه إقامة فرضين» قال أبو المعالي بن مُنجًا 
ففي صحة تيممه وجهان: 

أحدهما: لا يصح أصلاًء ولا يصلح لفريضة واحدة. 

- والثاني: يصلح لفريضة واحدة. وهذا يقرب من الخلاف في المتوضىء إذا 
لي اس اسل رودا 
لولمه ا o‏ ا الإياحة. وصح طائفة عض 
الصحة. 

ولو تيمّم لفريضةٍ قبل وقتهاء قال أصحابنا: لا يصح تيمُّمه. بناءً على أن 
التيمم يسح » لا يرفع. ويتخرّج لنا وجه بصحة تيمّمه للنفل» كما قلنا: إذا حرم 
بفرض» فبان قبل وقته أنه يصير نفلاً على رواية. 

© ومنها: لو أَحْرَمٌ بفرض» ثم نقله تطوعاً. هل يبطل أم لا؟ 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: تحرج المسألة على روايتين 

إحداهما: يبطل . وق أحمد في رواية إسحاق ر بن هانىء - في 
الرجل يقوم في الصلاة . فإذا أراد أن يركع ينوي التطوع ‏ فقال: إذا فرض صلا لم 
يُحوّلها إلى غيرها. فقد منعه من الخروج منها. فاقتضى ذلك بطلانها. 

- والثانية : لا يبطل . وأصل ذلك : ما نص عليه أحمد فى رواية الجماعة: إذا 
ذكر أن عليه صلا وهو في الصلاة والوقت واسع لها: يُتمّهاء وتكون افا 
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ويقضي الفائتة ثم يصلي صلاة الوقت. فلم يحكم ببطلانها من أصلهاء بل جعلها‎ 
. نافلة في حقه‎ 

وبيان تخريج هذه المسألة على القاعدة: أنَّ نية الفرض تشتمل على نية 
الصلاة من حيث الجملة وخصوص الفرض . فإذا بطل خصوص الفرض» بقي أصل 
نية الصلاة. كما لو أخْرّم فظن أن الوقت قد دخل» فبان لم يدخل» كما تقدم . 

ومن نص الرواية الأولى هنا: أجاب عن قياس هذه المسألة على المسألة 
التي قبلها بأنه إنما صح في الأولى : لأنه أحرم بالفريضة قبل وقتها. فانعقدت من 
أصلها نافلة . فلهذا صم أن يُتِمّها بتلك النية. وههنا انعقدت فريضة» فلم يصح أن 
يكملها نافلة . 

ومَحلٌ هذا الكلام: إذا نقل الفرض إلى النفل لغير غرض صحيح. أمّا إذا 
كان لغرض صحيح» مثل أن يُحرم منفرداً» فيريد الصلاة في جماعةٍ: فإن المذهب 
الصحيح : أنه يصح . لأنه إكمال في المعنى . 

قال صاحب «المحرّر» وغيره: كنقض المسجد للإصلاح. وشّبّة بما إذا أحرم 
بفرض في غير وقته. هل ينقلب نفلا أم لا؟ 


* مسائل في الصلاةء فتُعْطى حُكُمَها : 
© منها: إذا قلنا: لا تصح الفريضة في الكعبة. فصلّى الفرضي فيها. 


© ومنها: إذا كَبْرَ لإحرام الفريضة قاعداًء أو راكعاً» وكان قادراً على القيام . 
وفى المسألة ثلاثة أوجه. 1 


أحدها: تنعقد نفلاً فى الصورتين. واختاره جماعة . 

- والثانى: لا تنعقد فيهما. 

- والثالث: تنعقد إذا كَيّر قاعداًء ولا تنعقد إذا كبر راكعاً. لأن الصلاة لها 
حالتان: إما قيام وإما قعود. وليس لنا صلاةٌ في حالةٍ الركوع . 
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© ومنها: إذا قلنا لا تصح صلاة الفذَّء فأحرّمٌ بفرض قَذَاً. ففي انعقاده نفلاً 
وجهان. 

© ومنها: حيث قلنا: تبطل الجمعة بخروج الوقت» أو نقصان العدد ونحو 
ذلك . فهل تنقلب ظهراً» أو يستأنفونها ظهراً؟ لنا فى ذلك وجهان. 

وعلى قولنا: يستأنفون ظهراًء فإنها تنقلب ظهراً. ذكره صاحب «التلخيص» 
في المزحوم. وذكره ضصاحب «المغني» أيضاً فيما إذا علي الإمام قبل الزوال» 
فأدرك المأمومٌُ معه أقل من ركعة. وتتوجه التعدية إلى جميع الصورء إذ لا فرق . 

وقد يخرج لنا قول - إذا قلنا بالاستئناف ‏ أنها لا تنعقد نافلة أيضاً. بناء على 
قولنا: بعدم الصحة إذا أَخْرَمَ بالصلاة على صفة» ولم يصح الإحرام على تلك 
الصفة . 

وعلى قولنا تنقلب ظهراً: أبطلنا خصوص الجمعة إلى فرض آخرء وهو 
الظهر. ولم نبطله إلى العموم مطلقاً وهى النافلة» وهى درجة متوسطة . والله 


أعلم . 


* ومن مسائل «إذا بطل الخصوص : هل يبقى العموم أم لا»؟ 

© إذا ظن رب المال أنَّ عليه زكاةً فأخرجهاء ثم بان أنه لا شيءَ عليه: لم 
يرجع بها على المسكين لوقوعها نفلاً. [قال القاضي :]2 وذكره أبو البركات محل 
وفاق. 

قلت : ويتخرج لنا قول بالرجوع» من مسألة ما إذا عجَّل الزكاة فدفعها إلى 
الفقير ثم بان المعجّل غير زكاةٍء بأن هلك المال» فإنّه: هل يرجع على الفقير أم 
لا؟ حكى طائفة من الأصحاب وجهين. وحكى القاضي أبو الحسين وغيره 
روايتين. والمذهب عند القاضى أبى يعلى » وأبى البركات» وغيرهما: عدم 
الرجوع. وعلى عدم الرجوع فلا فرق بين أن يكون الدافع رب المال» أو وليّه. 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعل الصواب: [قاله القاضى وذكره أبو البركات. لأنّ أبا البركات بن 
تيمية متأخُر عن القاضي أبي يعلى بن الفرّاء . 
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وسواء كان الدفع إلى الإمام» أو إلى الفقير. 

هذا إذا قبضها الفقير. أما إذا دفعها إلى الساعي ولم يدفعها الساعي إلى 
الفقير. فإن المالك يرجع إلى الساعي بالإتفاق. قاله أبو الوفاء ابن عقيل في 
«الفصول»» وأبو البركات فى «منتهى الغاية» . 

قال ابن تميم: وقطع به بعض أصحابناء لأن قبض الساعي للفقراء إنما هو 
فى الصدقة الواجبة. فأما النافلة : فلرب المال. ويكون وكيله فى إخراجهاء لأنه 
لين له ولاية أخذها. وقبضه للمعجّلة موقوفٌ أن الوجوب قيذه للفقراء» وإلا 
قیده للمالك. وعلى عدم الرجوع سواء أعلمه أنها زكاة معجّلة أم لا وسواء كان 
الدفع إلى الإمام أو الفقراء» وسواء كان الدافع لها ربٌ المال» أو وليّه. هذا 
المذهب. 

وقال ابن حامد: إن دفعها رب المال إلى الفقير رجع عليه إن أعلمه أنها زكاة 
معجّلة وإن دفعها إلى الإمام» أو دفعها وليه : رجع مطلقاً. 

قال ابن تميم : ومن أخرج زكاةً على وجه لا يجزىء » أو بان الاخذ غنياً. 
فالحكم في الرجوع كالمعجّلة . وذكره غيره أيضاً. 

وذكر ابن تميم أيضاً في موضع آخر. ما ذكره غيره - أنه يرجع على الغني بها 
أو بقيمتها إذا أعلمه أنها زكاةء رواية واحدة. 

قلت: وجزم غير واحد بالرجوع إذا دفع الزكاة على وجه لا تجزىء. والله 
أعلم . 

© ومنها: الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. نقله ابن منصور. وقال 
القاضى : أراد كراهة التنزيه ويصح . ونقل أبو طالب و يلزمه الحج إلا أن 
يريد فسحّه بعمرة. فلذلك قال القاضي» بناء على أصله في فسخ الحج إلى 
العمرة. 

وعن يل رواية أخرى : بطل خصوص إحرامه بالحج› ويبقى عموم 


)١(‏ هو أبو بكر سندي » الخواتيمى» البغدادي » كان ملازماً للومام أحمد» وروى عنه عدَّة 
مسائل. (انظر: طبقات الحنابلة» .)١۷١- ٠۷١/١‏ 
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الإحرام للعمرة. واختارها الآجُرَيء وابن حامد. ولعل هذه الرواية مبنية على 
الرواية التي ذكرها ابن شهاب العكبري”'': أنَّ الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز . 

© ومنها: لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعاً ون الأ ضبن ا اجعلتٌ 
ا أو نذراً» لتضحية به ابتداءً. فَإنَّ ذلك ا ا ويكون شاة 
لحم منذورة» إلغاءًٌ لخصوص الأضحية» وبقاءً لعموم النذر. ذكره صاحب 
«المغنى» و«التلخيص» وغيرهما. واقتضى كلامهم أنها نا لحم منذورة. فإنها 
ُذبَح أيّ وقتٍ کان . 

وقد يقال: إنه يختص ذبحها بيوم النحر» وتجري مجرى الضحايا في 
المصرف. لأنه أوجبها بأسم الأضحية. وقد بطل البعض لمعنى. فيثبت باقي 
ل 0 
سه N‏ ا اود 

فلو تبيّن البائعٌ الثمنّ» فهل يقع عن المشتري أم لا؟ في المسألة احتمالات. 
ذكرها صاحب (ال: لتلخيص 1 

© ومنها: إذا كان لرجل سَّلَّم وعليه سَّلَمٌ من جنسه» فقال لغريمه: «اقبيض 
سمي لنفسك» ففعل: لم يصح قبضه لنفسه. وهل يقبضه للامر؟ في المسألة 
وجهان. 

© ومنها: إذا وكّله في بيع فاسد أو شراء فاسد: لم يَصِرْ وكيلاً في صحيح . 
هكذا جزم من وقفت على كلامه. فإن أراد بهذا إذا قال: «بِعْ أو اشر وقتّ النداء» 
أو «بعغ السلاح لأهل الحرب» أو «في الفتنة» ونحو ذلك من الصّور. فقد يقال: 
يملك الصحيح ويلغو الفاسد. وله نظائر في النذر والصلاة . وإن أرادوا د بيع الخمر 
وشراءه فلا. والله أعلم . 


© ومنها: إذا نَدْرَ صوم يوم العيد» صح نذره ولزمه يوم آخر في الروايتين 


)1١(‏ هو الحسن بن شهاب  70[‏ ١57ه]‏ ومن مصئّفاته في هذا الباب: «رسالة في أصول 
الفقه» (مطبوع» بيروت. ۱۹۹۲ . تح . موقق بن عبد الله بن عبد القادر) . 
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كما لو قال: «لله على صوم» بناءً على بقاء العموم وإلغاء الخصوص . ونصر هذه 
الرواية القاضى وأصحابه فى كتب الخلاف . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يلزمه صومٌ إلغاءً للعموم أيضاً. وعلى 
الروايتين» هل يلزمه كفارة؟ على روايتين. 

ونذرٌ صوم أيام التشريق» إن لم يجز صومها عن الفرض» فهو كنذر صوم 
يوم العيد. وإن جازء فهو كنذر سائر الأيام. ذكره غيرُ واحدٍ. وقال أبو البركات: 

ولو ندر صلاةً فى وقت نهى» إن قلنا: يفعل المنذورة وقت النهي» انعقد 
نذرٌه وفَعَلها فيه وقال أبو العباس: لا يجوز هذا النذر. ولم يذكرها بفعلها غير 
وقت نهي» كنذر صوم يوم العيد أؤلا. ولكن ذكر ابن عقيل في «الفصول»: أنه 
يفعلها غير وقت نهي» كنذر صوم العيد. 

© ومنها: لا يجوز للمريض الخائف من الصوم التلف الصوم. ذكره ١في‏ 
الانتصار»» و«عيون المسائل»» و«الرعاية»» وغيرها. فإذا نذره حال مرضه انعقد 
نذره موجباً للصوم إذا برأ. ذكروه في كتب الخلاف محل وفاق. 

© ومنها: إذا نذر صومٌ يوم اللَيِلَه لا ينعقد نذره. ذكره طائفة في كتب 
الخلاف محل وفاق» وفرقوا بينه وبين العيد بأنٌ الليل ليس من جنس الزمان القابل 

© ومنها: لو نذرت المرأةٌ صوم يوم الحيض بِمُفْرَدِه أو ندر المكلف صوم 
يوم أكل فيه» فإنه لا ينعقد نذره. ذكره طائفة من الأصحاب في كتب الخلاف محل 
فاق“ وفرّقوا بينه وبين العيد: أن الحيض والأكل» مثافيان للصوم لمعنّى فيهما. 
والعيد ليس منافياً للصوم لمعتّى فيه» وإنما المعنى في غيره» وهو كونه في ضيافة 
الله تعالى . 

© ومنها: لو نَدَرَ صوم نصف يوم» لزمه يومٌ كامل . ذكره أبو البركات قياس 
المذهب. 


© ومنها: لو نَدَرَ الطواف على أربع» لغا خصوصُ الطواف على الهيئة 
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المنهيّ عنهاء ولزمه الطواف على الوجه المشروع . وهل هو طواف أو طوافان؟ في 
المتبالة روايتان. المذهب: أنه رم وفي الكفارة وجهان. وذكر طائفة من 

5 المذهب ة ق المسألة المذكورة: لو أَحْرَمَ بحجَّتَيْنه أو عُمْرَتِين» انعقد 
نذره بحجّتين أو عمرتين» يفعل إحداهما بعد الأخرى. ولكن الذي جزم به 
الأصحاب أنه ينعقد إحرامّه بإحداهما. 

© ومنها: لو نَدَرَ الِبَادةَ على وجو مَنهي عنه» كنذره الصلاة عرياناً» أو في 
مكان منهي عنه» والحج حافياً خاو ال 7 تحج حاسرة» فقیاس المذهب: 
الوفاء بالطاعة على الوجه المشروعء إلغاء لتلك ا ويخرج في الكفارة 
وجهان. ES Ga‏ د فين ندر أن يقرأ عدك كين آبئه د 


کر ا بولا ا 
© ومنها: لو وَقَففَ على مسجدٍ قنديلٌ ذهب أو فضة: لم يَجِرْ. وبطل 


وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ في المسألة قولان: 

- أحدهما ‏ واختاره جماعة: بطلان الوقف. وبقاء الموقوف على ملك 
مالكه. - والثاني - واختاره أبو محمد المقدسي -: أنه يزول ملك الواقف عنهء 
ويكسر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. 

وذكر أبو العباس: إذا وقف قنديل نقدٍ للنبى اة يُصرّف لجيرانه ي قيمته . 

وقال في موضع آخر: النذر للقبور هو للمصالح ما لم يُعلم رَّه وفي 
الكفارة الخلاف. وأن من الحسن: صرفه في نظيره من المشروع . 

© ومنها: لو أعتق عن كفارته عبداً لا يجزىء الكفّارة. فإنه ينفذ إعتاقهء ولا 
يجزئه عن الكفارة» ذكره صاحب «المغنى». 

© ومنها: إذا نَدَّرَ المشيّ إلى بيت الله الحرام» لزمه إتيانه حاجاًء أم معتمراً. 
ذكره الأصحاب . فان نذر إتباله لا خاجا ولا معتمراً: لزمه إتيانه اجا او هرا 
ذكره القاضى أبو الحسين . 
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«المُطلق» ما اول واحداً غَيْرَ مُعَيّنٍ باعتبّار حَقِيفَةٍ شاملةٍ لِجِنْسِهِ. نحو : 
خرب رَقَباوَدالمْمَيْدُ ما بول مُعينآ أذ مَوْصُوفآ ڀڙائڍ عَلَى حَقِيقَة چيه . نحو: 


” رة 


١نَخْرِيرُ‏ رة مُؤْمِنَق . 

إذا تقرّر هذاء فإِنْ وَرَدٌ مطل ومقّد.» فإن اختلف کا لم يُحمّل 
أحذهما على الآخر. قاله أصحابنا - القاضي› ا عقي ا الطاب 
والمقدسي» وغيرهم - ولم يحكوا فيه خلافاً . وصرّح بنفي الخلاف الآمدي, وتبعه 
ابن الحاجب. قالا: إلا في صورةء مثل: إن ظاهرث فأعتقّ رقبة كافرةًء أو لا 
يعتقها . فإنه يقيّد المُطلّق بنفي الكفر لامتناع الجمع بينهما. . وإذا ثبت غدم الحمل» 
فسواء اتفق السبب» كالتقييد بالتتابع في الصيام في كمارة الظهارء وإطلاق الإطعام 
فيهاء أو اختلف كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار. 


ويشكل على اختلاف الحكم واتفاق السبب في عدم الحمل: 
الروايتين عن أحمد - وهي المشهورة المنصورة في المذهب - أنه يحرم وطءَ 
المُظاهَر منها قبل التكفير بالإطعام. واحتج القاضي في «تعليقه» لهذه الرواية بحمل 
المطلق على المقد» 

وهذا مخالف لما قرّروه» من أن اختلاف الحكم مانعٌ مِن ا وقياساً 
لواجد الإطعام على العتق والصوم . وفي هذا القياس نظر. لأن شرطً القياس اتفاق 
الحكم. 

وادّعى بعض المتأخرين من أصحابنا اتفاق الحكم هنا. لأن أنواع الواجب لا 
فرق بينها إلا في الأسماء. مي ل 0 

تخو اتی في الظهار رقبة» ثم قال : «أعتق فى الظهار رقبة مؤمنة» حمل المطلق 
على ال عدن الأئمة الاربعة ردك ا البركات إجماعاً. وقال الايد لا 
أعرف فيه خلافاً . 
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فلت لكن فيل للقاضي في «التعليق»» في خبر ابن عمر رضي الله عنهما 
«أمر النبي بيا المُحرم بقطع الخف»“ وأطلق في خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 
فيْحْمَّل عليه . فقال: إنما يُحْمَل إذا لم يمكن تأويله وتأوّلنا التقييد على الجواز. 
قال: وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا 
وقلت : فيه زيادة». فقال: «هذا حديث وذاك حديث». وظاهر هذا: أنه لم يحمل 
المظلق على المد 

وأجاب القاضي أبو الخطّاب في «الانتصار»: لا يُحمل المُطلّق على المقيّد. 
نص عليه أحمد في رواية المروذي. قال: وإن سلمنا ‏ على روايةٍ ‏ فإذا لم يمكن 
التأويل . 

وقيل لأبى الخطاب فى «الانتصار» أيضاً فى التخالف لاختلاف المتبايعَيْن. 
المراد فى التخالف والسلعة قائمة» لقول النبى ميا : «والسلعة قائمة»؟ 

فقال: لا يُحمّل المُطلّق على المُقيّد على وجه لنا. 

فاك انو ارات :إن كان المكد احاذاء» والخطلق. واا فی على 
مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالاحاد. والمنع قول 
الحنفية . 

قل و لار ن الأصوليين أن المد بان لان القواد م المطلن كان 

وذهب قوم إلى أنه لو تأخر المقيّد على المُطلّقء كان نسخاً له. وإن تقدم 
عليه » كان بياناً . 

قال أبو البركات: وجميع ما ذكرناه في المقيّد نُطقاً. فأمًا إن كانت دلالة 
المقيّد من حيث المفهوم دون اللفظ : فكذلك أيضاًء على أصلنا وأصل مَّن يرى 
يخصّص العموم به» فيعمل بمقتضى الإطلاق. فتدبر ما ذكرناه. فإنه يغلط فيه كثير 


.)١١1لال (مسلم: كتاب الحج/ رقم:‎ )٠١٤١ انظر: (البغاوي: كتاب الحج/رقم:‎ )١( 
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نن الان وفك حوره أبن الطاب جرا جيذ بن ها كرناء: إل أن ها ذكرنا 
أتم . 

واختار القاضي في صُوّر الأمر: التقييد بالمفهوم دون النهي. كما سيأتي . 

إن اتا مها ايف واا تيسن تمدو الا تع ابا ولا تمسق كارا 
أو «لا تُكَفّر بعتق» لا يعتقُ مكاتياً كافراً. فالقيد دلَّ بالمفهوم. قال أبو الخطاب: 
فمن لا يراه حجّة ‏ قال صاحب «المحرّر»: أو لا يخصن العموم به» فإنه يعمل 
بمقتضى الإطلاق. ومن يراه حجة» ويخصن العموم به» فإنه يعمل بالمقيّد. 

واختار القاضي في «الكفاية»: يعمل الط لأنه لا يخص الشيءَ بذكر 
بعض ما دخل تحته . 

وذَّكرَ الآمدي في «الإحكام» أنه لا خلاف في العمل بمدلولهماء والجمع 
توما[ لا در كه هذا لقظه , 

معناه: أنه يلزم من نفي المُطلق نفيْ المقيد و . فلا يَعِيِقٌ 

في مثالا ق ولا كافرةء باع أن دك بعض أفراد العموم لا يكون 
مخصّصاً. . وصرّح بذلك أبو الحسين البصري في «المعتمد». وحينئذ فلا فرق بين 
هذا القول» وبين قول من قال: يعمل بالمُطْلَقَء كما هو قول القاضي . 

وأمّا قول أبي الحسين البصري: إِنْ ذكْرَ بعض أفراد العموم لا يكون 
مخصّصاً ف غر لتم ]ذا ان ذلك ارد له منهوم اقيق فهي مسألة تخصيص 
العموم بالمفيوم . والمذهب عندنا : تخصيص العموم بالمفهوم كما إذا كان المُطلق 
والمقيّد إثباتاً» وكان المقيّد مفهوماء فإنه يفيد المطلق . وقد وافق عليه القاضي . 


32 


ننبيه : 

ذَكّر غية واحدٍ من الأصوليين: أنه إذا انّحد الحُكم والسبب» وكانا نهيين من 
صوّر المطاق والمقيّد» فالذي يظهر : أن ذلك ليس هو من صَوّر المُطلق والمقيّد» 
بل هو من صور العام والخاص . لأنه نكرةٌ في سياق نفي . والنكرة في سياق النفي 
عامة لا مُطلقة. والله أعلم . 
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ثم وجدث القرافي قد أشار إلى نحو ما ذكرناه. 
وإن اتحدا حكماً واختلفا سبباًء كالرقبة المؤمنة في القتل والرقبة المطلقة في 
الظهار» ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين : 
إحداهما: يُحمّل المُطلّق على المقيّد من طريق اللغة. وقاله بعض 
الشافعية . 
والثانية: لا يُُحمّل. وبها قالت الحنفية وأكثر الشافعية. واختارها أبو 
اماق ين قاف وان الخطات ». وأبو البركاك»:والخلواتق د توحكن ابن تضر 
المالكى”" في «الملخص»* أن مذهبهم لا يحمل عليه لغة أيضاً . 
Ub‏ طن للك بماك عانق e‏ دنا ود تقاف 
المالكة. زكر أبو الخطاب فيه الرؤاية الأخرى: التي قبلها ‏ قال أب البركات: 
وليس في كلام أحمد دليلٌ عليهاء نعم: هي تتخوّج على تخصيص العموم 
بالقياس . 
ولنا رواية بمنعه. لان المُطلقَ هنا كالعام. وقال الماوردي من الشافعية : 
عندي أنه يُعْتَيْ أغلظ الحُكمَين. فإن كان حكم المُطلّق أغلظء حمل على إطلاقه» 
ولم يقيّد إلا بدليل. وإن كان العكس» فالعكس» لئلا يؤدي إلى إسقاط ما تيقنًا 
وجوبه بالاحتمال. 
تنبيه : 
حمل المُطلق على المقيّد بالنسبة إلى الوصف: فكما تقدّم من وصف الرقبة 
بالإيمان في القتل. وأما بالنسبة إلى الأصل ‏ أي المحذوف بالكليّة - فكالإطعام 
المذكور في كقّارة الظّهارء دونَ كمّارة القتل. 
لط لي ا ل على اح ادا وا 
في الوصف . لأنهم حكوا في كمّارة القتل في وجوب الإطعام روايتين : الوجوب» 
إلحاقا لكارة الل بكار ة الطهان. كن كوا روا کا ت ا 
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في كمّارة الظهار» والاشتراط . وإلحاقاً لكفارة الظّهار بكقّارة القتل . 

فدلٌ هذا من كلامهم على أنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف . فممّن 
قال: بأن لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف: ابن خيران من الشافعية . ولكن 
قال الروياني من الشافعية في «البحر»: المراد بحمل المطلق على المقيّد: إنما هو 
المُطلق بالنسبة إلى الوصف» دود الأصل . 


فائدة: 

معنا نصان مقيّدان في چ واجب» والسبن مختلف» وهناك نص ثالث 
طرق دين ال ف اكاك أنه لذ ی 

وأما إلحاقه بأحدهما قياساً إذا وُجدت عِلَّة تقتضي الإلحاق. فإنه على 
الخلاف المذكور فى حمل المُطلق على المقكد. من جهة القيامن- أشاز إلى ذلك: 

وذكر القرافي المسألة في «شرح التنقيح». وقال: حَمْلُ على الأقيّس عند 
الإمام. ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدّمي الشافعية. قال: وما أظن بين 
الفريقين خلافاً. لأن القياس إذا وُجدء قال به الحنفية والشافعية. فَيُْمّل قولهم: 
«يبقى على إطلاقه» على ما إذا لم يوجد قياس» أو استوى القياسان. 

وفيما قاله القرافى نظر. فإن الحنفية إنما قالوا «يبقى المُطلّق على إطلاقهء 
ولا يحمل على القياس» لأن في القياس زيادةً على النص» وهو نسخ. والنسخ لا 
يجوز بالقياس . والله أعلم . 

مثال المقيّدين والمتضادّين والمُطلّق. وجنسُ الجميع واحد: قضاءٌ رمضان. 
ورد مُطلقاً وصرّح في صوم الظهار بالتتابع» وفي المتعة بالتفريق. 

وأما إذا أطلقّت الصورة الواحدة» ثم قُيّدت تلك الصورة بعينها بقيدَيْن 
متنافيين . كقوله يلِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)"'2 فإنه 
قد ورد في رواية «إحداهن بالتراب» رواها الدارقطني ولم يضعفها. وذكر النووي 


.)۲۷۹ (مسلم: كتاب الطهارة/ رقم:‎ )١77 (البخاري: كتاب الوضوء/ رقم:‎ )١( 
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في «المسائل المنثورة“ : أنه حديث ثابت» ولكن ذكر في «الخلاصة»”" [أنَ] 
0 (إحداهن» لم تثبت وفي رواية «أولاهن بالتراب» رواها مسلم» وفي الأخرى 
«السابعة بالتراب» رواها أبو داود. وهو معنى ما رواه مسلم (١‏ وعفروه الثامنة 
تار اتا قل نما سمت اة لأجل استعمال التراب معها 

فلما كان القيدان متنافيان: تساقطا. ورجعتا إلى الإطلاق في «إحداهن» 
ففي أي غسلة جعله جازء إذا أتى عليه من الماء ما يزيله» ليحصل المقصود منه. 
تكن اا و ا فد الأولى «١‏ ت فى ارد راان ات 
اال وهو رواية عن الإمام أحمد. وقيل: الأول جعله في الأخيرة. 
وحكاه في «الرعاية» رواية. وعنه : : في الآخرة إِنْ غَسَلَّهِ ثمانياً . ولا مدخل للقياس 
هنا. 

ارات تلن هذا خوط 0 ا إل اتسين و 


لأنهما لما تفار اء ولم يكن أحد القيدين أَوْلَى من الآ تساقطا وبقي التخيير 
فيما حصل فيه التعارض لا فى غيره. وحينئذ فلا يوجد التعفير فيما عداهماء 


لاتفاق القيدين على نفيه . 


ودل على ما قلناه. ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح «أولاهن» أو أخراهن» 
اع بصيغة «أو». وقد نص الشافعي على ما ذكرناه من تعيين الأولى والأخرى 
فقال في البويطي» ما نصه: قال الشافعي «وإذا ولغ الكلب في الإناء ERs e‏ 
أولاهن ‏ أو أخراهن - بالتراب» ولا يظهر غير ذلك. وكذلك روي عن رسول 
a‏ وقال الشافعي في «الأم» أيضاً : نحو هذا. وقاله من أئمة 
الشافعية : اتف ا «الكافي»» وصاحب «ترتيب الأقسام»» واین جابر. كما 
نقله عنه الدارمي . 


(۱) والأصح : «المنثورات وعيون المسائل المهمّات» (انظر: كشف الظنون: .)٥٠١ /١‏ 

(؟) وتمامه «خلاصة الأحكام في مهمّات السّئن والأحكام» (انظر : كشف الظنون» 070/5). 

(۳) هو الفقيه الأديب النسّابة» أبو عبد الله أحمد بن سليمان» البصري الزبيري» المتوقّى قبل 
سنة: ۷١۳ه.‏ من تصانيفه : «الكافي» في فروع الشافعية و«التنبيه» . 
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قال طائفة من مُحقّقي أصحابنا وغيرهم: إن المُظلى ين الأسشماة اول 
الكامل من | لمُسْتَْئَيّات فى الإثبات» لا النفى . والله أعلم . 


فائدة : 


إذا قلنا: : ل النطلق على اكد . فإنما محله : إذا لم يستلزم تأخيرَ البيان 


عن وقت الحاجة. فإن استلزمه حمل على إطلاقه. قاله طائفة من محققي 
أصحابنا . 


مثال ذلك: إطلاق النبي بية: لبس الخُمّين بعرفات ‏ وكان معه الخلق 
العظيم من أهل مكة» والبوادي» واليمن» لم يَشْهَدوا خطبته بالمدينة - فإنه لا يُقيّد 
بما قاله في المدينة» وهو قطع الخفين. 

ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه لون اي N‏ 
دم الحيض "حتّيه» ثم اقرصيهء ثم اغسليه الما '" ولم يشترط عددا مع أنه 
وقتٌ حاجة . فلو كان العدد شرطاً لبيّنهُ . ولم يُحِلْها على ولوغ الكلب . . فإنها ريما 
لم تسمعه» ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه. والله أعلم. 


)١(‏ (النسائي: كتاب الطهارة/ رقم : 5؛ والسؤال فيه منسوب إلى امرأة مجهولة لا إلى 
غائشسة: ورواه أيضاً: أبو داود (كتاب الطهارة/ رقمء «(TTY‏ والترمذي (أبواب 
الطهارة/ رقم : ۸ 
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«المَمْهُو م» على قِسْمَيْنِ : مهو مراف مهوم مُحَالعَةٍ . 

فأمَا مفهومٌ الموافقة: فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم 
للمتطوق اول هة 

مثال ذلك : قوله تعالى: # فمن يَمَمَلْ مال ذَرَو حير يرم [الزلزلة: ۷]ء 
کا ما دون القنطار من قوله : © يورو إِليّكَ 4 [آل عمران: هلال وهذا ثنبيه 
بالأعلى على الأدنى» وما قبله بالأدنى على الأعلى. وهو حُبّة. ذكره بعضهم 
إجماعاً. لتبادرٍ فهم العقلاء إليه. واختلف النقل عن داود”'' . 

واختّلف في دلالته . فقال القاضي› والحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» 
وجماعة من المتكلمين والظاهرية. واختاره ابن عقيل» وذكره عن أصحابناء وقال 
بعض أصحابنا: ونصّ عليه أحمدٌ في مواضع -: دلالتةُ لفظية. 

وقال ابن أن موسيى »© وأبو الحسين الجزري» وان التخطات) والحلواني» 
وغيرهم من أصحابناء والشافعي» وأكثر أصحابه : هو قياس جَليَ . 

- وأما مفهوم المخالفة : فهو على أقسام : 

© ومنها مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة حاضراً. كقوله يَكلهِ: «فو 
الغنم في سائمتها الزكاة» قال به لحمل ومالك» والشافعي» وأكثر أصحابهم . 
وذكره في «الروضة» عن أكثر المتكلمين. ثم مفهومٌ عند الجميع: لا زكاة في 


(۱( أئ: داود الظاهري . 


معلوفةٍ الغنم» لتعلق الحكم بالسَّوْم. والغنم فيها: العلة 
ولنا وجه اختاره ابن عقيل وقاله بعض الشافعية وذكره القاضي ظاهرَ كلام 
أحمد : لا زكاة في معلوفة كل حيوان. أعني من الأزواج الثمانية» بنا على أن 


صو 


السّومَ ال 

وهل يتير البحث عمًا يعارضه؟ قال في «التمهيد» وغيره: هو كالعموم 
وزعم الآمدي أنه لا ب يَعتَبّرٌ عند من قال به. 

ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة وأصحابه» وجماعة من المالكية» وابن 
داود» وابن ري والققال» وابن الباقلاني» وأبو المعالي الجويني» والغزالي» 
والشاشي» وأكثر المعتزلة» والإمام فخر الدين في «المحصول» و«المنتخب»» 
وأو الج ال دن ااا والامدي: وان فى «الانتصار» فى مسألة 
الولى: هو إحدى الروايتين عن أحمد. وذكره في «التمهيد» عن أكثر المتكلمين. 
كالسائمة» أو للتعليم كتحالف المتبايعين إذا اختلفاء أو دخل ما عدا الصفة. 
فحقها كالحكم بالشاهدين يدخل فيهما الشاهد الواحد. 

وإذا قلنا: بأن مفهوم الصفة حُبّة. قال أبو الفرج المقدسي من أصحابنا : 
ثبت بالعقل» وأنه إجماع أهل اللغة. 

وقال أبو الشات فى «التمهيد»: ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة 
مرادهم . وفَهِمَتْهُ الصحابة وهم أهل اللسان. 
الصفة حجة»ء فهل دلت اللغة عليه أم استفدناه من صاحب الشرع؟ على وجهين . 


)١(‏ هو: أبو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي» الشافعي [479 - ٠٠۷‏ ه]. من 
مصتفاته : «حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء»» المعروف ب «المستظهري» و«الشافي في 
شرح الشامل»؛ وهو كتاب ضخم ع فيه «مختصر المزني». 

(0) في الأصل: النصري. والصواب ما أثبتناه. وهو المتكلّم الأصولي: أبو الحسن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن يعقوب بن مجاهدء الطائى» البصري [ت ١/اه].‏ صاحب أبي الحسن 
الأشعري وشيخ أبي بكر الباقلائي . من تضانيفه «هداية المستبصر ومعُونة المستنصرة. 
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وقال ا في «المعالم» : يذل غرف ل لغة. وقد تقدم عنه في 
«المحصول» و«المنتخب»» أنه :قال ا يذل 2ا 

ومفهوم الصفة له صورتان: 

- إحداهما: أن يقترن بعامٌ صفةٌ خاضة» أو يقسم اللفظ إلى قسمين. ويذكر 
صفةٌ مع كل قسم من القسمين. نحو «الثّب أحق بنفسهاء والبكر تُستأذن»”". 

TES اق تفده و‎ CN قر كر لز‎ AOS 

والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها: أنَّ ذكر «الثيّب» يظهر معه أنه ذاكد 
للبكر» ويحتملٌ الغفلة عن الذّكر. فصار المفهوم ظاهراً. وعند ذكر الوصف 
الخاصَ مع العامّ. انقطع احتمال عدم الحضور. فصار المفهوم هنا أظهر. أشار 

وظاهر كلام جماعةٍ من أصحابنا وغيرهم: التسوية. قال أبو المعالي 
الجويني بمفهوم الصفة مع مناسبة الصفة للحكمء وإلا فليس بحجة. وذكره بعض 
أصحابنا ظاهرٌ اختيار القاضي في موضع من كلامه. 

© ومنها: مفهوم الشرط نحو: « وَإن كُنَ أَوَْدِحَملٍ » [الطلاق: ]2 وهو أقوى 
من الصفة. فلهذا قال به جماعة ممَّن لم يقل بمفهوم الشرط. منهم: ابن سريج 
وغيره من الشافعية» والكرّخي وغيره من الحنفية» والإمام فخر الدين. 

00 على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة في الوقف والوصايا والتعاليق 


0 0 ا 00 أقوى من ا فلهذًا قال به جماعة‎ GE 
قال: لا‎ 


ت 


.)۲٠۹۹و‎ ۲۰۹۸ (أبو داود: كتاب النکاح/رقم:‎ )١57١ : (مسلم: كتاب النکاح/ رقم‎ )١( 
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يحسن التصريح بأنَّ ما بعدها كما قبلها. كقوله: «اصبر حتى تتوب وبعد التوبة». 
وهو خلاف ما في «التمهيد» في مفهوم الغاية والشرط» ونقض بهما في الصفة . 
وقال الآمدي : لا مانع منه إجماعاً. وحكى بعضهم قولان. أنَّ ما بعدها 
تشالت لها قلها طا والله أعلم . 
© ومنها: مفهوم العدد الخاص: كثمانين جلدة. قال به أتخمكة وأكثر 
أصحابه » ومالك» وداود وبعض الشافعية . وذكره أن المعالى عن الشافعى . 
واختار أنه من قسم الصفات. وكذا قال أبو الطيب وغيره» لأنَّ قَدْرَ الشىء صفبّه . 


ونفاه الحنفية والمعتزلة» والأشعرية وأكثر الشافعية؛ وابن داود والقاضي أبو 
يعلى في جزءٍ صتفه في المفهوم. وذكره أبو الخطاب عن أبي إسحاق من أصحابنا 
في مسالة الزيادة على النص» هل هو نسخ آم لا؟ 

© ومنها: مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم بحكم. وهو حجة عند 
أكثر أصحابناء وذكروه عن اڪيل . وقال به مالك» وداود» واختاره أبو بكر 
الدقاق وغيره من الشافعية. ذكره أبو المعالي“ والصيرفي“ وابن خُوَيْرَ 


ت 


مَنْداد. 

ونفاه أكثر العلماء والقاضي في الجزء الذي صنفه في المفهوم» وابن عقيل 
في تقسيم الأدلة» وأبو محمد المقدسي. قال أبو محمد المقدسي : ولو كان مشتقا 
كالطعام . 

ويه بعضهم بغير المشتق. قال أبو البركات: فيصير في المشتق اللازم 
كالطعام. هل هو من الصفة أو اللقب؟ وجهان. 

واختار أبو البركات وغيره من أصحابنا تفصيلاً. وأشار إليه أبو الطيب في 

(î 3 ٠ ج 58 0 5 3 ااه‎ E ١ 

موضع : ا كقوله ية : «وترابها طهوراً» '' بعد 
قوله : «جعلت لي الارض مسجدا». وكذلك على هذا لو قال: «عليكم في الإبل 


)۱( المقصود هو: إمام الحرمين الجويني . 
(۲) هو: أبو بكر الصيرفي . وقد سبق التعريف به. 
(۳) (أحمد: المسند/ رقم: .)5١578 ۹٦۸٥ ۲۷٤۱‏ 
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الزكاة» لم يكن له مفهوم. لأنه لا يوجب تخصيص عامٌ قد ذُكِر. ويمكن أنَّ غَيْرَها 
لم تخطر بباله. 

ولو قيل: ”يا رسول الله» هل في بهيمة الأنعام الزكاة؟» فقال: «في الإبل 
ا له مفهوم» لما ذكرنا. و لو قيل له: «نبيع الطعام بالطعام 
متفاضلا» فقال : «لا تبيعوا البرَ البح متفاضلا) . 

قال أبو البركات : وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عمًا 
ذكرتّه لمن تدبّرها. وجعل بعض أصحابنا: مفهوم اللقب حجة في اسم جنس» لا 
فائدة : 

وإذا ثبت القول بمفهوم المخالفة» فله شروط : 


- أحدها: أن لا يظهر فى المسكوت عنه أولوية ولا مساواة. فإن ظهر أولوية 
أو مساواة» كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق . 


مذهبنا. ذكره الفخر إسماعيل فى طريقته . وذكره الآمدي اتفاقاً. 

وكان ابن عبد السلام من الشافعية يورد على هذا سؤالاً. فيقول: الوصف 
الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب وما انعقد عليه الإجماع يقتضي الحال 
فيه العكس. بسبب أن الوصف إذا خرج مَخرج الغالب» وكانت العادة شاهدة 
بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة» يكون المتكلم مستغنياً عن ذكره للسامع. 
بسبب أن العادة كافية في إفهام السامع ذلك. فلو أخبره بثبوت ذلك الوصف, لكان 

أما إذا لم يكن غالباً: فإنه لا دليل على ثبوته لتلك الحقيقة ‏ من جهة العادة 
قبيحة أن المتكلم يُخبر به لعدم دليل على ثبوته لتلك الحقيقة» فهو حينئذ مقيّد له 
فائدة جديدة» وغيرٌ مَقيِّدِ له فى الوصف الغالب الذي دلت عليه العادة. وإذا كان 
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في الغالب غير مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة» فتعيّن أنه إنما طق به لقصد آخر 
غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة. وهو سلب الحكم عن المسكوت عنه. وهذا 
الغرض لا يتعيّن إذا لم يكن غالباًء لأنه غرضه حينئذ فيكون الإخبار عن ثبوته 
للحقيقة» لا سلب الحكم عن المسكوت عنه. فظهر أن الوصف الغالب على 
الحقيقة أولى أن يكون حجة» والله أعلم . 

قلت: واختار أبو المعالي الجويني: أن المفهوم إذا قيل بهء فإنه يكون 

وقال أبو البركات: ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل. فيخف على 
المتأول ما يبديه من الدليل العاضد. 

وعلى القول الأول - بأنه ليس بحجة. إذا خرج مخرج الغالب فهل يكون 
عامّاً في المسكوت عنه والمنطوق أم لا؟ كلام الأكثرين من أصحابنا: يدل على أنه 
ليس بعامٌ. ولهذا احتج أصحابنا وغيرهم لداود على اختصاص تحريم الربيبة بأنْها 
فى الحجر بالاية. وأجابوا لا حجة فيها لخروجها على الغالب. 

فقال: هو خاص بالسَّلَم . وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله . 

واحتج في «الانتصار» على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى: 
3 راڪم الى انتک » [النساء: ۲۳]» فقيل له الا حي نا لاقتضائها 
تعلّق التحريم بفعلها للإرضاع . فال عك الاه الخال كالريينة .لهذا ل حلت 
منها ثم سقَِيَّ» نشر 

وقال أبو الفتح بن المَنّي من أصحابنا: هو عام. فإنه أجاب من احتج لصحة 
نكاح المرأة بلا إِذنِ بمفهوم قوله كا : «أيما امرأة أنكَكحَث نفسها بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل)”' فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا. 

قلت: وهذا فيه نظر. فإنه قد تقدم أن المفهوم عندنا حجة على | لصحيح . 
)١(‏ رواه أحمد عن عائشةء بلفظ: (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فتكاحها باطل» 


(المسند/رقم: 71777 و7١101)‏ ورواه أبو داود (كتاب النكاح/رقم: .)5١8”‏ 
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والله أعلم . 
ریم الى في ا [نساء: ۲۳[ ا مَخرّج الغالب ع. 

والله أعلم . 

© ومنها: أن لا يخرج جواباً لسؤال. ذكره أبو البركات في «شرح الهداية» 
في صلاة التطوع اتفاقاً. 

قلث: وذكر القاضي أبو يعلى في ذلك احتمالين» في الجزء الذي صنفه في 
تمر 
بيانه» مثل قوله لل «إن الله قد ا حق حقه» 6 فلا وصية رارت“ 
فهذا لا مفهوم له. قال : وسلك القاضى وغيره من - المالكية والشافعية - على 
جواز الوصية للقائل بهاء بناءً على أنها تصح لغير الوارث. وهذا دلالة ضعيفة 
ا 

© ومنها: أن تكون الصفة التي عُلّىَ الحكم بها قُصِد بها تعليق الحكم بهاء 
فإنه علق بصفة غير مقصودة» مثل قوله تعالى : 9# لا جاح یکر إن طلقم ألنسآء مام 
CT e‏ د لأن 0000 
ل قر كك نر اه N‏ . ذكر ذلك 

وهذا الكلام في المفهوم إذا كان في الأمر أ التهي . فإن كان في الخبرء »> مثل 
أن يقول: «زيد الطويل في الدار» فسلم القاضي في «الكفاية» أنه لا يدل على 
القصر نفينٌ ولا إثباتٌ وقد قال قبل هذا: إن تعليق هذا الوجوب والإخبار بالألقاب 


25١١١ (الترمذي: كتاب الوصايا/ رقم:‎ )۲۷١١ (ابن ماجة: كتاب الوصايا/ رقم:‎ )١( 
(أبو داود: کتاب الوصايا/ رقم : ام ؟).‎ (1۲1 
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فائدةٌ: 


قال بعض أصحابنا: إن العام إذا خصيّ بعضٌ أفراده» فهل يحص العموم 
بمفهوم تخصيص الحكم بهذا الفرد؟ اختلف أصحابنا في ذلك . الأكثرون: أنه لا 
تخصيص » ويكون تخصيص الفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه. 

قال أبو البركات: وهذا النقل ليس بسديد» وهو يناقض قول الأصحاب: 
«إنَّ ا لمفهوم يخصنٌ العموم». 

قلتٌ: وأبو الخطّاب ممن اختار أن العام إذا حص بعض أفراده لا يكون 
مفهومٌ ذلك الفرد مُخصّصاً. وحكي عن أبي ثور: أنه يكون مخصّصاً. وكذا نقل 
مثل قوله بي في شاة ميمونة: «دباغها طهورها»"'2 وجعله مخصّصاً لقوله كل : 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر)”" . 

وأما إذا قلنا: بأن المفهوم غير مُعْتَبَر. فلا يكون بعضٌ أفراد العموم 

وقد احتج أبو الخطّاب لأبي ثور أنه يكون مخصّصاً ‏ بأن تعليقه بالظاهر 
يدل على أن ما عداه بخلافه . 

وأجاب عنه بأن دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين. 

وإن قلنا: هو حجة» فصريح العموم أولى به. 


قال أبو العباس: فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقضّ قولّه : إنّ دليل 
الخطاب يخص العموم. وإن حُمِلّت على ما إذا ذكر بعض المثبت بالاسم اللقب 


)١(‏ هو الفقيه الحجة المجتهد: أبو عبدالله ابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» المعروف بأبي 
ثور [:/ا١- 75٠‏ ه]. 

(۲) (مسلم كتاب الحيض/ رقم: 757 7560) (أحمد: المسند/ رقم: .)707١‏ 

(۳) (الترمذي: كتاب اللباس/ رقم: ۱۷۲۷) وأحمد (المسند» 2.1895 ۰۲٤۳٤‏ 71917). 
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لم يتناقض» ويكون خاصاً بأن الاسم اللقب. وإن قلنا: له مفهوم عند الإطلاق» 
فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم. ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور وحده. 
فعلى هذا: يكون في المسألة ثلاثة أوجه. قال أبو البركات: ويجب أن 
يُخْرّج في تقديم القياس على المفهوم وجهان. كما في تخصيص العموم بالقياس» 
بل أولى. لأنهم قذموا EN‏ نويه على لاد دالج هو 
دون المفهوم على أحد الوجهين - أولى. وقد صرّح القاضي بأن تقديم القياس على 


فائلةٌ: 


قال طائفة من محققي أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في 
كلامين منفصلينٍ من متكلّم واحد وفي حكم واحد» ككلام الله ورسوله» لا في 
م واحد متّصل ) ولا متكلمّين بل يجب اتحاد مقصودهماء َة شهدت أن 
جميع الذار لزيد وأخرى شهدت : أن الموضع الفلاني منها لعمرو. فإنهما 
يتعارضان في ذلك الموضع . قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب 
العام والخاص . كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل . والله أعلم . 
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يا TT‏ را ت 
وعن أحمد رحمه الله رواية ا أنه إجماع . وبها قال أن حازم 
الحنفى . واختارها ابن البتا" من أصحابنا. 


وعن أحمد رواية ثالثة: أنه حجّةٌ لا إجماع. 


ركرك عصهم : أحدهم ليس بحجة. يعور المعضهم a‏ رواية واحدة 
عند أبي الخطاب . وذكر ابن عقيل والقاضي رواية : لا يجوز. واختارها أبو حفص 
ا وغيره من أصحابنا. وذكر الآمدي» أن بعض الناس قال: قول أبي بكر 
وعمر: إجماع. ذكره بعض أصحابنا عن أحمد. 


e‏ ل 0 فلنا خلاف في 


o‏ ولم يُنكر قبل استقرار المذهب 
- فإجماعٌ عند أحمد وأضيتحانة: زاد ابن عقيل : في إنحائه المُعلم: منع وتسليم. 
وأشار بعض أصحابنا إلى خلافي عندنا - وهي مسألة الإجماع السكوتي» فيها 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: رم . وهو الفقيه الحنفي : قاضي القضاة عبد الحميد بن 
عبد العزيز ز السكوني» البصري » ثم البغدادي [ات ؟9؟ه]. من مصنفاته : «أدب القاضي» 
ارده والسجلاّت». 

(۲( : أبو علي الحسن بن البنا 7951 - ١51ه]‏ 

إفرة السستت رافق اسار أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» البرمكي 
[ت ۳۸۷ ه]. من تصانيفه «المجموع» وااشرح مسائل الكوسج» 
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خلاف كبير مشهور ‏ وإن لم ينتشر. فعن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان. 


إحداهما: أنه حجة مقدَّمة على القياس. اختاره أبو بكرء والقاضي» وابن 
شهاب» وصاحب «الروضة»» وغي رهم . وقاله مالك» وإسحاق» والشافعى فى 
القديم» وفي الجديد أيضاً. فإنه قد صرح في رواية الربيع بأنَّ قول الصحابي حجّة 
يجب المصير إليه . فقال: المحدثات في الأمور ضربان : 

ألحدهما؟ :نا درت مهنا يحالف كايا أى سنة» أو إتحساعا» أو أثرا “ فده 
البدعة الضلالة. والربيع إنما أخذ عنه بمصر. فجعل الشافعي مخالفة الأثر الذي 
ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع: ضلالة. وهذا فوقٌ كونه حجة. وقاله الحنفية عن 
الكرخي . ونقله أبو يوسف وغيره عن أبي حنيفة . 

والثانية : ليس بحجة. ويُقَدَّم القياس عليه. ارا عقي و ااا 
والفخر إسماعيل. وقاله الشافعي في الجديد» وأكثر أصحابه» والكزخي» وعامة 
المعتزلة» والأشعرية» والامدي . وذكره ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه . 

والأول هو المعروف عن أبي حنيفة . 

ولكم ذا :كلما "ماله سي كنيد اه عاد عرو مكتاين أن :الصههان قليين 
كل مذ ضار جا عن صا رالاعا نقلهالأمدى»- وابن عقيل 
وزاد: ولو کان أعلم» فاط أى خاک 

وقد تقدّم أن قول الخلفاء الراشدين: هل هو إجماع أو حجة على غيرهم أم 
لا؟ فيكون المراد في الإجماع: أن قول صحابيٌ لا يكون حجة على صحابيٌ آخرء 
فيما عدا الخلفاء الراشدين. 

وأما: إذا قال الا قولاً يقال الا انه مجه العم جود تعن فى 
حكم التوقيف المرفوع» بحيث يُعمّل به» وإن خالفه قول صحابي آخر. نص عليه 
أحمد في مواضع. وقاله القاضي» وصاحب «المغني»» والحنفية. ونص عليه 
الشافعي في «اختلاف الحديث»”'» فقال: رُوي عن على رضي الله عنه: «أنه صلى 
في ليلو ست ركعات» في كل ركعة ست سجدات» وقال: لو ثبت ذلك عن علي 


.)١954 كتاب «اختلاف الحديث» مطبوع بتحقيق حسن عبّاس زكي (القاهرة»‎ )١( 
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لقلت به. فإنه لا مجال للقياس فيه. فالظاهر: أنه فعله توقيفاً ‏ في الكلام على 
كيفية ألفاظ الصحابى » وجزم به ابن الصَّبَاغَ”") فی كتاب الأيمان» من كتابه 
المسمى «بالكامل» ‏ أعنى بالكاف لا بالشين ‏ وهو كتاب فى الخلاف بين الشافعية 
والحنفية . 

وقال أكثر الشافعية» وأبو الخطاب» وابن عقيل من أصحابنا: لا يُحمّل على 
التوقيف. بل حكمه حكم مجتهداته . 

وإذا قلنا «قول الصحابي حجة» فهل يحص به العموم أم لا؟ في ذلك 
مڏهبان: 

أحدهما ‏ وهو المنصوص عن أحمد -: أنه يحص . وقاله جمهور أصحابنا. 

والثاني - وقاله بعض الشافعية -: لا يحص مُطَلقاً. 

وقال أبو العباس: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه. قوي تخصيص 
العموم بقوله» قال: أما إذا لم يسمع» فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه. 
تجوز أنايكون مده اتضحابا: ودليل العام أقوى منه. وقد يقال: لو سمعه لما 
ترك مذهبه» لأن عنده دليلاً خاصاً مقدّماً عليه . 

وترجَّم بعض أصحابناء وابن برهان» وبعض الحنفية المسألة «هل يُحَصِنٌ 
العموم بمذهب الراوي أم لا؟». 

وأما إن قلنا: قوله ليس بحجة» لو كانت المسألة خلافاً في الصحابة: لم 
يُخَصّ به العموم» بل يكون حجة عليه. 

قال أبو البركات: ويتخرّج أن يُرجَع إلى قولهء إذا كان هو راوي الخبرء 
ويُجْعَل ذلك تفسيراً وبياناً على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظاً وعمل بخلاف 
صريحه أو ظاهره. آللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب مَن 


)١(‏ هو العلامة الفقيه الشافعى: أبو نصر عبد السيّد بن محمّد بن أحمد بن جعفرء البغدادي» 
المعروف ب «ابن الصَّبَاغْ» ]٤۷۷ - :5٠١0[‏ من مصنفاته : «الشامل» في الفروع. و«الكامل» 
في الخلاف وهو الذي يشير إليه المصنّف» و«تذكرة العالم والطريق السالم» في الفروع 
أيضاً. كما أن له «العْدّة» فى أصول الفقه . 
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يجعل قوله حجة فيبطل التخريج . 

قال أبو البركات: وأعلَّمْ أنه قد يتضح من كلام القاضي واختياره: أن قول 
الصحابي يرك به ظاهر العموم. قَيُخَصنٌ به إذا قلنا هو حجة. وإذا خالف مقتضى 
اللفظ الظاهر غير العام» عمل بالظاهر دون قوله. وما ذاك إلا لضعف ظهور 
العموم . 

إذا تقرر هذاء فالتتابع بين جماعة من الأصوليين على أن مذهب الشافعي في 
الجديد: أن قول الصحابي ليس بحجة. 

وهذا فيه نظر ظاهر جداً. فإنه لا يُحْمَظ له في الجديد حرف واحد أنَّ قول 
الصحابي ليس بحجة . وغاية ما تعلّق به هؤلاء من نقل ذلك : أن الشافعي يحكي 
أقوالاً للصحابة في الجديد» ثم يخالفها. واا تعلق ها وان اة 
المجتهد للدليل المُّعيّن لما هو أقوى منه في نظره: لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من 
حيث الجملة» بل خالف دليلاً لدليل أرجح عنده منه. 

وقد تَعَلّقَ بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذَكَرَ أقوال الصحابة موافقاً لها لا 
يعتمد عليها وحدهاء كما يفعل بالنصوص» بل يعضدها بضروب من الأقيسة. فهو 
تارة يذكرها وصح بخلافها. وتارة يوافقها ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل 
آخر. وهذا أيضاً تعلق أضعفٌ من الذي قبله . فإِنَّ تضافر الأدلة وتعاضدها 
وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاًء ولا يدل ذَكُدُهم دليلاً ثانياً وثالثاً على 
أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. 

وأيضاً: فقد تقدم نص الشافعي رحمه الله: أن قول الصحابي - إذا خالف 
القياس - أنه حجة. وجزم به طائفة من محققي أصحابنا. 

اشا فقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع من «الأم» ‏ على أن قول 
الصحابي حجة» وقدَمَه على القياس في بعضها. 


فمن ذلك في كتاب الحكم في قتال المشركين» فقال ما نصه: «وكلٌ من 


حبس نفسه بالترهّبٍ تركنا قتله» اتباعاً لأبي بكر رضي الله عنه» ثم قال: «وإنما قلنا 


ملا اغ قياس 
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ومنه في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب . فقال: 
«إن عثمان رضي الله عنه قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان برأيه» 
قال: «وهو الذي نذهب إليهء وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداً». هذا لفظه. ثم صرّح 
بأن الأصح في القياس عدم البراءة. 

ومنه فى الكتاب المذكور أيضاً: ما نصه «وإذا أصاب الرجل بمكة حَمَاماً من 
حمامهاء فعليه شاة» اتباعاً لعموم رأي عثمان» وابن عباس وابن عمر وغيرهم 
رضي الله عنهم». 

ومنه في عتق أمهات الأولاد ‏ وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل 
السهمان ما نصه «ولا يجوز إلا ما قلنا فيها ‏ أي أم الولد ‏ وهو تقليد لعمر رضي 
الله عنه» هذه عبارته . 

ومنه «أنه يجب في الضّلْع بعير» قال «قلئه تقليداً لعمر». وقال في موضع آخر 
«قلئّه تقليداً لعثمان». وقال فى الفرائض «هذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن ثابت». 
ولا نستوحش من لفظة التقليد في كلامه. ولا تظن أنها تنفي كون قوله حجة» بناءً 
على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن «التقليد» قبول قول الغير بغير حجة. فهذا 
فقال «قلت هذا تقليداً» للخبر. 


فائلة: 

فإن قال التابعى قولاً لا يخالف القياس. فهل يكون حكمه في ذلك 
حكم الصحابي» بأن يُجْعمَل في حكم التوقيف على القول بهءأم يجعل 
کمجتهداته؟ 

قال الشيخ أبو البركات في «منتهى الغاية»» في مسألة من قام من نوم الليل 
فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ‏ في ضمن كلامه - وزوال طهوريته : قول أبي 
الحسن البصري» وهو مخالف للقياس . والتابعي إذا قال مثل ذلك فإنه حجة. لأن 
الظاهر أنه توقيف عن صحابى» أو" لضن ثبت عندة: 


381 


۳۸۱ “٦ القاعدة‎ 


وقال أيضاً ‏ عن قول أسد بن وداعة فى التخفيف بقراءة يس عند 
المحتضر-. 

قلت : وقد احتج أحمد بقول عطاء «أقل ب وقال ذلك أيضاً ابن الأنباري 
المتآخر في «حلية العربية» في قول مقاتل «كلام أهل السماء ء عربي) ولكن ظاهر 
كلام أصحابنا وغيرهم : : أنه ليس بحجة . وذكره ابن عقيل محل وفاق. 

وأما إذا تخالف القياس: فجمهور العلماء ‏ أحمد وغيره ‏ على أنه ليس 
عاد وحكى بعضهم رواية عن أحمد: أنه حجة. قال ابن عقيل: لا 

يُخصنٌ العموم ولا يُقيّد به» لأنه ليس بحجة . قال : وعنه جواز ذلك . ثم ذكر قول 
حمد ١لا‏ يكاد يجيء ء بشيء عن التابعين إلا يُوجَّد عن الصحابة» . 

فعلى هذا: يتوجه قطع التسلسل بالقرون الثلاثة» لثنائه كيه عليها. أشار إلى 
ذلك بعض متأخري أصحابنا. 1 


ا 


فائدة: 

قال القاضي : تفسير الصحابي كقوله. فإن قلنا: هو حجة» لزم المصير إلى 
قوله وتفسيره. وإن قلنا: ليس بحجة» ونقل كلام العرب في ذلك» صير إليه وإن 
فسره اجتهاداً أو قياساً على كلام العرب» لم يلزم. ولا يلزم الرجوع إلى تفسير 
التابعي» إلا أن ينقل ذلك عن العرب. وعنه: هو كالصحابي في المصير إلى 
تفسيره . 

قلت: قال بعض أصحابنا: كلام أحمد عام في تفسيره وغيره. 

وقال القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى: إذا لم نقل قول الصحابي 
حجة . ففي تفسيره وتفسير التابعي روايتان. 


فائلة: 


قال القاضي أبو يعلى: وإذا اختلف التابعون في الحادثة: جاز لغيرهم 
الدخول معهم في الاجتهاد» إذا كانوا من أهل الاجتهاد. 
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قلت : وذكر أبو العباس رواية أخرى عن أحمد: أنهم لا يدخلون معهم في 
الاجتهاد» ويسقط قولهم معهم. والله أعلم . 


تمت القواعد 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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وهذه الفوائد الملحقة بآخر القواعد 


فائلة: 

© القائف''2. هل هو كحاكم أو شاهد؟ في المسألة قولان. الأكثرون: على 
أنه كحاكم» وينبني على هذا الخلاف مسائل : 

- منها: إذا قلنا: هو حاكم. فرط ديت . وإن قلنا: شاهد. فلا تشرط 
خُرَيّتهء بناءً على أصلنا في قبول شهادة العبد. 

وفي المسألة وجهان لأصحابنا : 

© أحدهما - وهو الذي جزم به القاضي» وأبو محمد في «المغني». 
وصاحب «المستوعب» _ اث شتراط حرّيته» بناءً على أنه حاكم . 


© والثاني - وهو ظاهر ابي محمد في «المقنع»» و«الكافي»» وأبي 
الخطاب -: عدم الاشتراط بناءً على أنه شاهد. 


© ومنها: هل يُشْتَرَط تعدّدٌ القائف أم لا؟ في المسألة روايتان. 


© إحداهما: يشتورّط. نص على ذلك في رواية محمد بن داود 
المصيصي” '"'» والأثرم؛ وجعفر بن محمد النسائي . 


)١(‏ القائف ر ا عو بن 3 منه معرفة الأنساب بالشَّبّه وتكرّرت منه الإصابة. 


(۲) هو: o‏ صبيح المصيصي . . كان ِن خواصٌ أصحاب الإمام أحمد 
ورؤسائهم. روى عنه مسائل كثيرة E‏ على طريقة أبي بكر الأثرم» دون أن يدمج فيها 
الأحاديث. ( انظر: طبق الحنابلة» ۲۹۰/۱ -595). 
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© والثانية: يكفى واحد. نصّ عليه فى رواية أبى طالب» وإسماعيل بن 
سعيد. واختاره ااا ر وصاحب الغ ۰ 

وهذا الخلاف مبني ‏ عند طائفة من الأصحاب - على أنه شاهد أو حاكم» 
[وإلاً] فلا. وعند طائفة: ليس الخلاف مبنياً على ذلك» بل الخلاف جار» سواء 
قلنا: القائف حاكم أو شاهد. لأنا إن قلنا: هو حاكم. فلا يمتنع التعدّد 7 
الحاكم» كما نعتبر حَكمّين في جزاء الصيد. وإن قلنا: شاهد. فلا يمتنع قبول 
شهادة الواحد» كما في المرأة» حيث قبلنا شهادتها. والله أعلم . 

وغند ظائفة : هذا الخلاف مبتى على أنه شاهد أو مُخبر. فإن جعلناه شاهداً: 
اعتّبر العدد» وإن جعلناه ا لم نعتبره» كالخبر عرد امول الدينية. وأبدى 
الحارثي تخريجاً أنه يُكتفى بقائف واحد إذا لم يوجد سواه. أخذاً من نص الإمام 
أحمد» على الاكتفاء بالطبيب والبيطارء إذا لم يوجد سواه وأولى. فإن القافة أعز 
وجوداً منها. 

- ومنها: هل تققد لبط «الشهادة» في القائف أم لا؟ قال بعض المتأخرين : 
إذا قلنا بالتعدّد فَيُعْتَبَدْ لفظ «الشهادة» منهماء وإلا فلا. وعزاه إلى نص الإمام 


0-8 


احمد. 

وهذا فيه نظر إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في مواضع . 

وعلى المذهب: فخ نه لفط (الشهادة» . وقال أبو الخطّاب في «الانتصار» : 
لا بْب لفظ «الشهادة» ولو قلنا بالتعدد. وقياساً على المُقَرّين . والله أعلم . 


فائدة: 

إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم» وجب عليه الحد بلا خلاف. 
ويجب على الجارية» إذا كانت مطاوعة عالمة بالتحريم. ويجب عليه المهر إن 
كانت مُكرَهة . ونصصّ عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم”'' وغيره. 


)000 هو: أبو بكر محمّد بن الحكم» الأحوّل [ت *؟١1ه].‏ لازم الإمام أحمد وروي عنه. توفي 
قبله بثمان عشرة سنة . 
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وإك كانت فطاوعة : 'فالمذهب الذئ عليه الأصحاب: وجوب المهر: وهو 
ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور. وحُكي عن أبي الحسن الآمدي: لا مهر 
لها مع المطاوعة. 

وهذا يتخرّج من نص الإمام أحمد في سقوط ضمان الكلب» لكونه منهياً عن 
ثمنه» ومهر المثل للزانية» فإنه منهئٌ عنه. 

إذا تحوّر هذاء فلا فرق بين كونها بكراًء أو ثيباً. هذا المذهب الذي عليه 
الأصحاب» ونص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم . وكذلك مُطلق نصه في 
رواية إسحاق بن منصور. وعن أحمد: رواية أخرى بانتفاء المهر للثشّب. قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجل غصب امرأةً على نفسهاء ما عليه؟ قال: 
«عليه الحد» وليس عليها حد. وليس لها شيء»ء إن كانت ثيّباً وإن كانت بكراً فلها 
صداق منْلها» وحكاه عن عطاء والزهري. 

قال أبو بكر في «التنبيه»: وبه أقول. للحديث عن رسول الله ي : «أن رجلا 
استكره امرأة على نفسها. فأقام الحد عليه» ودرأ عنها الحد. ولم يجعل لها 
صداقاً»”'' وفي رواية ١لا‏ مهر للثيّب» ذكرها أبو محمد المقدسي . 

وكلام أحمد. إنما هو ف في الحُرّة» حيث أضاف الصداق إليها بلام الملك في 
النفي والإثبات والأمة لا تفيل ذلك مع أن الأصحاب أيضاً إنما حكوا الخلاف في 
الحّة ‏ أبو بكرء والقاضي في كتاب «الروايتين»» والسّامري وصاحب 


«التلخيص» دجي قال في اصن بهد ذلك وإن أكره ا بالكير اللا بكرا 
كانت أو اء ووا واچ فرق بين الحُرّة والأمة في حكاية الخلاف . 


)١(‏ نص الحديث: عن عبد الجبّار بن وائل» عن أبيهء قال: استكرهَت امرأة على عهد رسول 


الله وء فدرأ عنها الحدّء وأقامه على الذي أصابهاء ولم يُذكر أنه جَعَّل لها مهراً. 

رواه ابن ماجة (كتاب الحدود/ رقم: )١9098‏ والترمذي» وأضاف: «هذا حديثٌ غريب. 
ليس إسناده بالمتصل . وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قال: سمعتُ محمّداً 
يقول : «عبد الجبّار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركّه. يقال أنه مات بعد أبيه 
بأشهر» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم: أن ليس على 
المستكرهة حدّ' (الترمذي : كتاب الحدود/ رقم: .)١587‏ 
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ولعل أبا محمد خرّج الأَمَة على الحُرّة» فيكون فيها الروايتان. وما أورده أبو 
بكر في الخبر «ولم يجعل لها صداقاً» قال الحارثي - رحمه الله - ليس بالمحفوظ› 
بل المحفوظ «ولم يذكر أنه جعل لها مهراً وسهماً» فرقٌ. 

ويجب ارش البكارة. وهو ما بين قيمتها بكراً وثيباً» ولا تردّدٌ في وجوبه 
بكل حال. وجد الجهل أولاًء أو الطواعية من المرأة أولاً» لوجود النقص في 
المغصوب . لكن حيث يجب المهر : هل د يُفرَدُ عنه الأرش؛ ار ا سر 
للأصحاب هو الأولى» لتعدد السبب . فإن المهر وجب لمُطْلَق الوطء. والأرش 
وَجَبَ لنقص العين . 

وذكر في «المغني» احتمالاً بالثاني . لأنه دخل في المهر» حيث زاد لمزيد 
اليكارة: 

قال الحارئي: وهذا واو. إذ لو كان كذلك: لكان الأرّش إنما هو تفاوت ما 
بين مهرها بكراً وثيّباً. وليس كذلك» بل هو تفاوت ما بين القيمتين. ووجوب 
الآرَشُ هنا: عكس ما قاله الأصحاب في الحُرّة» حيث جعلوا الأصمّ فيه عدم 
الإفراد. ولصاحب «المحرّر» فيه روايتان» وذكر أنهما منصوصتان. 

ثم إذا قيل بالإفراد: فالواجب معه مهرٌ بكر. هذا متحصّل كلامه في 
«المغني»» الأنه وطءٌ بكر. فكان فيه مهرٌ بكرٍء إذ e‏ إنما يجب في مقابلة 
الوط 

فإن قيل: كيف أوجبتم ‏ مع ذلك ارش بكارة؟ 

قلنا: لأن الأزش وجب في مقابلة الإتلاف. ولهذا وجب فيما لو دعت 

بكارتها بإصبعه. وها قد حصل الإتلاف والوطء. فترتب على كلّ منهما موجبه. 

غاية ما تم حصول المتلف بالاستمتاع. وذلك لا يوجب انتفاء الجمع» كما 

لا ينبغي في الأجرة والأرش» حيث ينقص الثوب بالإستعمال. 


)١(‏ الأزش: هو دية الجراحات والجنايات. وسمّي كذلك لأنّه من أسباب التّراع. يُقال 
«أرَّشْت بين القوم» إذا أوقعت بينهم . (أنظر: لسان العرب» .)5١/١‏ 
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إذا تقرّر هذاء فإذا عَلِقَت الجارية”'' منه. فله حالتان: 

© الحالة الأولى: إذا كان عالماً بالتحريم» فالولد رقيق للسيد. فإن انفصل 
حي كان كالأم في وجوب الرد والضمان. وإن انفصل ميتاً» فإما لجناية كان أو 
5 وبتقدير الجناية : فالجانى إما الغاصب أو غيره . 

إن كان الخاضسب في «المدئ ا روفرف عله عقو قيمة امه قال الحارى؛ 
والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة الأم» لوضع اليد العادية. 

وإن كان غير الغاصب: فعليه ما قلنا من عشر قيمة الأم. يَرَجِعٌ به المالك 

وإن زادت القيمة على العشرء يرجع به المالك على الغاصب لوضع يده. 

وإن كان لا لجناية جانٍ» ففى وجوب ضمانه وجهان: 

_ أحدهما: عدم الوجوب . وهو قول القاضي ا يعلى › وابن عقيل › 
وصاحب (التلخيص». 

- والثاني : الوجوب. وهو قول القاضي أ الحسين . واختاره أبو محمد 
المقدسى فى «المغنى)» والحارثى . والوجهان جاریان فى حمل البهيمة المغصوبة 
إذا انفصل كذلك . 

وإذا قيل: بالضمان فَيِمّ يضمن جنين الجارية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بالقيمة يوم الانفصال لو كان حياً. 

الاي بِالمُقَدّر وهو -غشر قمة الأم . واختاره أبو محمد المقدسي . 
ويَختَمّل وجوب أكثر الأمرين من المقدور والقيمة. قال الحارثي : وهذا ا 

© الحالة الثانية: الجهل بالتحريم. والولد إِذَنْ حُرٌء لاحقٌّ بالغاصب» 
اعتباراً للشبهة . نص عليه أحمد ‏ رحمه الله في مواضع . 

ثم إن انفصل حياً. فعلى الغاصب فداؤه يومئذ. وإن انفصل رقيقاً متا لأن 


.)7017//4 علقت المرأة أي: حَبِلَتْ . (لسان العرب»‎ )١ 
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الرقيق يدخل تحت اليد. بخلاف هذا. 

وإن كان لجناية جان: فعلى الجانى الضمان. فإن كان هو الغاصب: فة 
عبك أو أمة > قيشها حمس من الال موزوثة عة لا يرك الخاصب متها شيعا 
لأنه المتلف . وعليه للسيد عشر قيمة الأم. لأنه مضمون للسيد ضمان المالك. 

وإن كان غير الخاضصب» فعليه'الغدّة لمكان:الحرية» :ويرثها الغاضب دون 
الأم» لقيام رقها. وعلى الغاصب للمالك عشر قيمة الأم. 

ثم إن استوى العشر وقيمة الغرة» أو زادت قيمة الغرة: ضمن الغاصب 
للمالك العشر. ووجب للغاصب ‏ فى صورة الزيادة ‏ ما زاد لحق الإرث . وإن زاد 

وإن باع الغاصتٌ الجارية» أو وهبها لعالم بالغصب . فهو غاصتٌ تان 
بترتت عليه مايتركت على الأول وإن لم يعلما بالغصب» وللمالك د تضمين أيّهِما 
شاء. والولد حي ويجب فداؤه إذا انفصل حياً على المذهب. 

وعن أحمد رواية بانتفاء الفداء . 


قال إسحاق عن فون فى .وجل :اشترئ جارية منروقة حملت قال : 
الولد للمشتري. لأنه مغرورء ولت عليه أن يفتديهم لرا وع ال 
قلت : المهر؟ قال: نعم. ويرجع به على من عَرّه. وقد وجه بأن الولد انعقد حرا 
ولا قيمة له. ولم يعوّل الأصحاب على هذه الرواية. 

قال الخلال: احسه قرلا قذيما لأبي عبد الله . وهل يرجع أحدهما على 
الآخر إذا ضمن؟ مُلخص ما تَرْجَم الأصحاب على مجموع ذلك : بأن ما التزم 
ضمانه بالعقد ‏ كقيمة العين والأجزاء ‏ لا يرجع به وما يلتزم ضمانه ولم يحصل به 


)١(‏ الغرّة لغدّ: هي أنفَسٌ ما يملكه الإنسان» فْرّساً كان أو بعيراً أو عبداً أو أَمّة. وهي عند 
الفقهاء: ما بلع ثمثها عُشر الدّية من العبيد والإماءء وتجب في الجنين إذا سَقَط مَيّناً. 
(انظر: لسان العرب» /٩‏ ۳۲۳۷). 

(۲) العقر: هو المهر والصّداق. وقيل: هو المّهر تُعطاه المرأةٌ على وطء الشّبهة. قال أبن 
المظمّر: عُقر المرأة: دِية فَرجها إذا عُصبّت قَرْجها. (انظر: لسان العرب» 9:01/5). 
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E‏ الأولادء ل 0 0 لكن حصل 

وربما yT yT‏ 
البكارة. أدخله المصنف - في «المغني» و«الكافي» ‏ فيما لا يرجع به. وكذلك 
القاضي وابن عقيل» وصاحب «المحرر»» وأدخله أبو الخطاب» والسامري» 
وصاحب «التلخيص» وأبو محمد فى «المقنع»: في المختلف فيه وكنقص الولادة : 
أدخله القاضي» وابن عقيل وأبو محمد في «الكافي» و«المغني»: فيما لا يرجع به. 
وأدخله الباقون فيما يرجع به. وهذا الذي ترجموه إنما هو في البيع . 

وأما الهبّة: فمقتضى ما قالوه: الرجوع على الإطلاق. إلا ما حصل له به 
منفعة» فإ أبا محمد في «المقنع» وأبا البركات» ذكرا فيه روايتين. وأورد في 
«المغنى») وجهين . وهو الصواب» فإنه مقيس على نصه. 


قد تقدم أن المشتري إذا ضمن القيمة لا رجوع له بالثمن لالتزامه ضمانهاء 
ولكن له الرجوع بالثمن الذي قبضه منه. 

وأورد على عدم الرجوع بالقيمة: أنَّ المشتري لم يدخل معه على ضمان 
القيمة إذا تلت ومعلومٌ أنه لو لم يكن مغصوباً لما ضمن. فالغاصب مُغَرّر فوجب 
الرجوع عليه دفعاً للضرر . 

وا الجواب أن الضرر يندفع باسترداد الثمن. وإنما له ل معه على 
ضمان القيمة. لأن الثمن يسلم للغاصب في ظنه. ER EI‏ 
للمشتري ما دخل عليه. ولكن ما زاد على الثمن لم يدخل على ضمانه. فوجب 
الرجوع به دفعاً للضرر. وهذا احتمالٌ لصاحب «التلخيص». وجزم به ابن المَئ في 
«خلافه». قال الحارثي: وهو الحق. 

قلت : وإطلاق الأصحاب يقتضي [أَنْ] لا رجوع بما زاد على الثمن. وفيه 
نظر. ولنا خلاف في التضمين والرجوع . 
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هل يستقر الضمان على المباشر بإتلافه» والمتلف تحت يدهء أم على الغارٌء 

وعلى القول بجوازه: فإذا طولب به وضمنه. .فهل يرجع به على الآخرء أم 
قر غل الاه خد هته عق ا على جهن أا 

وفيه وجه ثالث» وهو إن كان المطالب الغاصت: يرجع. ولو كان استقراره 
على غيره» لقوة عداونيته. بخلاف ما إذا طولب بالأجر. فإنه يرجع على الغاصب 
ذكره أبو الخطاب في مسائل الطعام . 

وفي وا ی ويج" مدال ر عل قاش تنما نا کي بالكاقة ؛ 
سواء دخل على الضمان أم لا. ويستقر الضمان على الغاصب في ذلك كله. 


نيه : 


هه 


- إحدى الروايات: الفداء بعْدّة. نص على ذلك في رواية إسحاق بن 
منصورء ويعقوب بن بختان. واختارها الخرقي» وأبو بكر في "التنبيه»» 
والقاضيان: أبو يعلىء وأبو بعتو ناراف في «تعليقهما»» وأبو الخطاب» 
في «رؤوس المسائل»» والشريف أبو القاسم الريلق ١‏ وفيرهس. 

قال القاضي أبنو الحسين : والشتريف أبو جعفرء وأبو الحسين بن يكروس: 
وهي أصح . 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: يعقوب بن إبراهيم. والمقصود هو: القاضي أبو علي يعقوب 
ابن إبراهيم بن أحمد بن سَطور البرزّبيني [ت ١۸٤ه].‏ صاحب «التعليقة» في الفقه 
الحنبلي » والتي لخّصها من اتعليقة» شيخه : القاضي أبي يعلى بن القرّاء . 

(؟) في الأصل: البريدي» والصواب ما أثبتناه. وهو: الشريف أبو القاسم علي بن محمّد بن 
علي الهاشمي» العلوي» الحسيني» e‏ المقریء. [ت 577ه] (انظر: شذرات 
الذهب ه/ .)١5١‏ 
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- والرواية الثانية : القيمة . اختارها أبو محمد المقدسي في كتابه «المغني») في 
كتاب النكاح . وحكاه عن نص أحمد في رواية أبي طالب. وكذلك اختارها أبو 
الحسين بن الزاغوني» وصاحب (التلخيص). 


قال القاضي ذ فى «المجرّد»: وهو أشبه بقوله» لأنه نص على أن او ا 
مثل له. وعلى هذه الرواية : اعتبار القيمة يوم الولادة . هذا المذهب . 1 


- والرواية الثالثة: يخيّر الواطىء بين الأمرين. نقلها الميموني في مسائله . 
وأوردها القاضي في «الجامع», وولده أبو الحسين» والشريف أبو جعفر» وأبو 
محمد المقدسي في كتاب النكاح من «المغني» . وهي اختيار أبي بكر في المقنع . 

والرواية الرابعة: يُمْدَى كل وصيف بوصيفين. أوردها السامري وغيره عن 


إذا قيل بالمثل على الصحيح. فاعتبار المماثلة في الصفات تقريباً» من غير 
نظر إلى القيمة. صرّح بذلك القاضي أبو يعلى . فقال: سواء صادف قيمة الولد أو 
زاد عليه أو نقص» على ظاهر كلام أحمد فيما وجب اعتباره في الممائلة : 
المذكورة والأنوثة. لأن ذلك عامٌ الوجود» فوجب اعتباره لإمكانه. وكذلك 
الجنس والسن وقد صرح بهما .القاضئ» وابن عقيل وأبو محمد المقدسي في 


«المغني» عن مدلول كلام الخرقي . 
أما الجنس: فظاهر. لأنه متيسّر الوجود. وأما السنّ: فقال الحارثي: لا 
يخلو من نظر وبحث . 


وأورد السامري» وصاحب «التلخيص ( وا باعتيار الممائلة في القيمة» 
وهو احتمال أبداه ' أبو الخطّاب» ٠‏ وأبو محمد. وأثبته صاحب «المحرّر» رواية. 
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مسألة الظَّمَره اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال» 
وهو قول مجاهد» والحسن» وعطاء الخراساني ت ومالك في رواية - وأحمد. 
واحتج أحمد في مواضع بقول النبي كله : «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن من 
ا 

ولتذلالة ا ی ی ف زو 
بثبوت الحديث» وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره. 

واحتج اشا بأنه «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه6”" . 

وأما من قال بالجواز: فلقوله ييه لهند «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”" وهو قول الشعبي”“» وعكرمة”'. وابن سيرين والنخعي 9" 
ومالك» فى المشهور عنه» والشافعى» وأبق ثوين: 


وخوّجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها 


)١(‏ (أحمد: المسند/ رقم: )١55٠7‏ (أبو داود: كتاب البيوع/رقم: ۳٣۳٤‏ _ و لاه”) 
(الترمذي : كتاب البيوع/ رقم : ١355‏ ). 

(؟) رواه أبو داود وأحمد (المسند/ رقم : 7( 

(9) نص الحديث: عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول الله ياء فقالت: يا رسول الله إِنْ 
أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ولا فق علي ووّلدي ما يكفيني. أفْآخُذٌ مِن ماله ولا يَشْعْر؟ قال : 
«خذي ما يكفيك وَولدَك بالمعروف». (البخاري: كتاب البيوع/ رقم: )۲۲١‏ 0 
كتاب الأقضية/ رقم:  )17١5‏ (النسائي: كتاب آداب القضاء/ رقم: )2047١‏ (ابن 
كتاب التجارات/ رقم : ۲۲۹۳) (أحمد: المسند/ رقم: ١74774 27551٠١١‏ 00 

(5) هو التابعي الفقيه المحدّث» أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عمرو الشعبي ١9[‏ - ١١١ه].‏ 

(5) هو التابعي المفسّر الحافظ : أبو عبد الله عكرمة المدني» البربري الأصل . مولى عبد الله بن 
ان[ ١‏ 

(5) هو التابعي الجليل: أبو بكر محمّد بن سيرين الأنصاري» البصري [ت ١١١ه].‏ 

(۷) هو فقيه العراق التابعي: أبو عِمْران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء التَّحْعيء 
اليماني» ثم الكوفي [ت 95ه]. 
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التخريج المذكور. 
وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت ولدها. يعنى: أن لها يداً وسلطاناً 
على ذلك . وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية. فلا تُنْسَّبٍ بالأخذ إلى خيانةٍ. 
لوي ا ل LL‏ 
وك ذلك eT‏ وقالت: إذا ظهر اليب لم يخ لأخذ 
بغير إِذْكِ. لإمكان البَيّنةَ عليه» بخلاف ما إذا حَفِي عليه. فإنه 0 
إليه حينئذ بدون الأخذ خفية . 
بالمعروف» بجوابين. 
أحدهما: أن الأخذ هنا لإحياء النفس» ولذلك جاز بدون إذن. كأخذ 
المضطدٌ مال غيره. 
- الجواب الثاني: أن قوله «خذي» حُكُمُ ياء ومع حُكم الحاكم يجوز 
الأخذ بير إشكال. وقد أشان أحمد - في رواية حَرْب عنه - إلى الفرق بين الأخذ 
من الأمانات» كالودائع . وهي غير الأمانات . فقال في الأمانات : لا يأخذ.» للأمر 
الي . وقال في غير الأمانات : فيه اختلاف . وكأنه كرهه. 


وهمن فرق ين الأمانات وغيرهاء وأباح الآخذ من غير الأمانات: 
الأوو ا 7 ذكره عنه حب بإسناده . 

وروى الزبيري عن مالك أنه قال: يقبض الحيوان من الذهب والفضة . إلا أن 
يكون فرخاً. 

وحكى الترمذي عن سفيان: أنه يأخذ من الجنس ولا يأخذ من غيره» حتى 
لا يأخذ من أحد النقدين عن الآخر. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 


(1) هوعلامة الشام في وقته: أبو عمرو عبد الرحمن بن عُمر بن يُحمّدء الأوزاعى [ت ١١٠ه].‏ 
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ونقل وكيع“ عن سفيان”" أنه قال: يقبض الذهب من الذهب والفضة من 
الفضة . ولا يقبض عروضاً ولا حيواناً من ذهب ولا فضة. قال وكيع : وكذا أقول . 

إذا تقرر هذاء فتلخيص الخلاف فى المسألة : 

ااا كلمو ون الل اهاه ف اا على و اران 
وعدلمه. 


ع 


لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال. هل هو عامٌ في كل شيء. أم 
يجوزء إذا كان سبب الحق ظاهراً كالزوجة والرهن إذا كان مركوباً أو محلوباء 
والسلعة عند المفلس أو عكسه؟ أو يمَرّق بين الأمانات وغيرها؟ أو يقبض الخيوان 
من الذهب والفضة»ء إلا أن يكون فرخا؟ أو يفرق بين الجنس وغيره؟ أو يقبض 
الذهب من الذهب والفضة من الفضةء ولا يقبض حيواناً ولا عروضاً من ذهب ولا 
فضة؟ 

غار أو الحنافن التعؤانا فنا إذا كان الجيق ابا ظاهزاء أو تابنا او 
إقرارٍ . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والإياب. والحمد لله 
رب العالمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اجن تسليها اداد 


a درك هامر لوس‎ Ed ل م د‎ (Y۲) 
.])اهاك١‎ - ۹۷[ 


مقدمة التحقيق E SEE LSS‏ ون كوم اناك NE‏ و 0 
مقدمة المؤلف مك مجو اط O ae es ER e‏ 
القاعدة ١‏ : الفقه له حدود TE‏ ا O E‏ 
القاعدة ۲: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ا 
القاعدة ۳: لا تكليف على الناسى حال نسيانه OF SSA RA‏ 
القاعدة ٤‏ : في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا؟ ع د اله 
القاعدة ه: فى السكران هل هو مكلف أم لا؟ ASS‏ ووه وو US‏ 
اف الک او كا اله عي مكلت نوت رت وا البو E‏ 
القاعدة ۷: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً . VE SACS‏ 
القاعدة ۸: يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالماً بما كلف به AV‏ 
الفاصدة 5< الترك هل قومن لسع الأفعال ام 0 ب ا ERE‏ 
القاعدة :٠١‏ الفرض والواجب مترادفان شرعاً؟ م ا انام E‏ 
القاعدة ١١‏ : الوجوب قد يتعلق بمعنى وقد يتعلق بأحد أمورٍ معيّنة اه 
القاعدة ٠١‏ : يجوز تحريم واحد لا بعينه وني أ ل مشو ماح ل ا و 1 
القاعدة ١١‏ : وقت الواجب إما بقدر فعلهء أو أقل منه» أو أكثر منه عي ا 
القاعدة ٠١‏ : يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت» ولا يشترط إمكان الأداء ٠١6‏ 
القاعدة ١6‏ : الأمر الذي أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه. 

وإذا مات المأمور به بعد تمكنه وقبل الفعل. لم يمت عاصياً 1۰ 
القاعدة ١5‏ : إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة 

تضيقت العبادة عليه REESE aî‏ خب لا IN cE‏ 
القاعدة ۱١‏ : ۳۰ 


٢ 


القاعدة ۱۸ : 
القاعدة ١9‏ : 
القاعدة ۲١‏ : 
القاعدة ۲١‏ : 
القاعدة ۲۲ : 
القاعدة ۲٣۳‏ : 
القاعدة ۲٤‏ : 


: ٠٠١ القاعدة‎ 


القاعدة ۲٠‏ : 
القاعدة ۲۷ : 
القاعدة ۲۸ : 
القاعدة ۲۹ : 
القاعدة ٠١‏ : 
القاعدة :"١‏ 
القاعدة "'": 
القاعدة 7" : 
القاعدة 5 ": 
القاعدة ه”" : 
القاعدة ١١‏ : 
القاعدة ۳۷ : 
القاعدة ” : 


القاعدة 9" : 
القاعدة ٤١‏ : 
القاعدة 5١‏ : 


فهرس المحتويات 


الزيادة على الواجب إن تميّزت هى ندب A OS‏ 
الأ المطلق لا يعتاول المكروهة . E‏ 
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة EES‏ 
البطلان والفساد مترادفان SS SESE E ERA‏ 


من أنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه. وفي 
معنأه : الأخص مع الأعم a EA SS SRA ARES‏ 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة» والمجاز الراجح يحمل 
على الحقيقة ع AEDES DEES‏ 
إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان أولى 
إذا تعارض المجاز والإضمار هما سواء ASR‏ 
إطلاق المشتق باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع و a‏ 
الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا؟ AILS‏ 
الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها a‏ ورا بات انه 
اثم» من حروف العطف وتفيد الترتيب E‏ 
إنما تفيد الحصر E SES‏ 
الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل متعد أو لازم o‏ 
«حتى» فى اللغة للغاية TET EE‏ 
«إلى» NEE ETE LY‏ ل 
«فى» للظرفية تحقيقاً أو تقديراً 75ب 1 0 20010 
لفظة «من» تأتي على خمسة عشر وجهاً 1 
الكلام ونحوه كالقول» والكلمة تطلق على الحروف المسموعة 
حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازاً a E ON‏ 
لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد ا م 
القراءة الشاذة هل هي حجة أم لا؟ TTY‏ 
لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل العلم به Re‏ 


11۷ 
1۷۰ 
۱V۲ 


1۳ 
1€ 
1۷ 
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القاعدة ٠١‏ : في الأوامر والنواهي «أمر» حقيقة في القول المخصوص» وفى 


الفعل مجاز ORLA ESE OES‏ 
القاعدة ٠١‏ : الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ BY ea‏ 
القاعدة ٤٤‏ : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر. فماذا 
يقتضي؟ لاسي aa‏ ا وا لم مه وق ف PVA ae‏ 
القاعدة ٤٥‏ : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر يخك امتعدان: 
لا يقتضي الوجوب بل الإباحة E‏ سنن اوتا عم وات و لا 
القاعدة 45 : الأمر إذا ورد مقيداً بالمكة ار ETE‏ 
القاعدة ٤١‏ : إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضى الفور اتفاقاً. وإن 
قلنا لا يقتضي التكرار» فهل يقتضي الفور أم لا؟ E Saas‏ 


القاعدة 48 : الأمر بالشيء ء نهي عن أضداده من طريق المعنى دون اللفظ 0۰ 
ا إا ع الفخل اراج 5 جد بخص ا من وجني 

معين فهو فرض العين» وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو 

إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضاً على الكفاية ١01"‏ 
القاعدة ٠١‏ : يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله oV‏ 
القاعدة ١‏ : النهي: صيغة «لا تفعل» من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة : 


فهى نهى ع عام واج ص SOROS‏ ا م ا ا ا OQ‏ 
- فوائد اة SE‏ كيه وعدن ee a ADER‏ ا FEC‏ 
- فصل : العموم والخصوص RE CON or ARNE‏ 
القاعدة ٠۲‏ : المفرد المحلى بالألف واللام يق يقتضي العموم إذا لم تكن هناك 
قرينة عهد AEs ESSE‏ أ 
القاعدة 57 : المفرد المضاف يعم SERE SASS‏ البلا 
القاعدة 4 : النكرة في سياق النفي. تعمّ سواء باشرها النافي أو باشرها 
عاملها ROMANE‏ ميا لت او ا و المي VE‏ 
القاعدة ٠١‏ : النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ان 
القاعدة ٠١‏ : النكرة في سياق الشرط تع ا ا 
القاعدة لاه : المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه YA inet‏ 


القاعدة ٥۸‏ : المخاطب هل يدخحل فی العمومات الواقعة معه؟ مه eda e‏ ار 
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القاعدة ۹ : العبيد هل يدخلون فى مطلق الخطاب؟ TAO RE es‏ 

فوائد أصولية ا 1111 1[ E‏ 

القاعدة ٠١‏ : ألفاظ الجموع المنكرة لا تفيد العموم سه SSSR‏ ا 
القاعدة ٦١‏ : إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل» ولكن على سبب خاص فهل 

EA ee a la E 

القاعدة 77 : الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها O eee:‏ 

O aN م‎ AS AR. من مسائل الاستثناء‎ - 

القاعدة ٦۳‏ : إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ 000 EON sae û‏ 


القاعدة 55 : المطلق ما يتأول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ٠٠١‏ 

القاعدة 54 : «المفهوم» على قسمين : مفهوم موافقة. ومفهوم مخالفة ... 517 
القاعدة 55 : إجماع الخلفاء ا ل ل E‏ 

ليس بإجماع ولا حجة VE E‏ 

EAN aes ES SOLS DS فوائد ملحقة بآخر القواعد‎ 


۳4o EBE RE E EU TEE E SO ره لاك‎ e EVE aE كود‎ LE E A أ اق امسو ريه‎ a الفهرس‎ 


